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أذهداء 


إلى كل انسان یسهم بعمله وفکره 
في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي 


المقدمه 


يبذل الانسان في نشاطه اليومي جهدا یختلف 
عن مجهود بقية الکاثنات الحية. حیث یتمیز جهده 
بالوعي الذي يرمي إلى تحقيق هدف متصور سلفا . 
آي آن الانسان کائن مفکر یعمل. وهذا ما جعل 
الفکر اليوناني ارسطو طالیس یقول بآن الانسان 
كاكن متخظطل,!١؟‏ بمعتى أنه يدرك مقدما الغاية مخ 
الجهد الذي يبذلهء ويتبع الوسائل الملائمة لتحقيق 
هذه الغاية. 

والتخطیط بمفهومه العام. انما هو عبارة عن 
تحديد لمجموعة من الأهداف المتناسقة التي يراد 
تحقیقها وفق آولویات معينة. وخلال فترة زمنية 
محددة, مع اختیار لجموعة الوسائل والاجراءات 
اللازمة لتحويل هذه الأهداف إلى واقع. 

وكمثال مبسط لغرض الإيضاح على عمل هذا 
لفان الان كط راب ار ا اة 
التي سيكون عليها المنزل الذي يريد بناءه» حيث 
پرسم هذا التصور بتفاصیله علی الورق. ثتك یبحث 
عن مجموعة الوسائل اللازم توفرها لبناء النزل. 

وفي عصرنا الراهن, بفضل تقدم العلوم الختلفة 
ومنها علم الاقتصاد والتخطیط ووسائل جمع. 
تحلیل العلومات اللازمة لهماء قد آصبح بمقدور 
الانسان (الجتمع) آن یخطط علی نطاق الجتمع 
بآسره. وذلك بآن یتصور مقدما الكيفية التي سیکون 
(۱) د .محمد دويدار: «في اقتصادیات التخطیط..». الکتب 
الصري الحدیث للطباعة والنشر. الاسكندرية ۰۱967 ص2. 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


عليها نمط الكيان الاقتصادي الاجتماعي ولصلحة من؛ ويرسم ذلك التصوّر 
المفصل بالأرقام في خطط شاملة؛ يضمنها كذلك مجموعة الوسائل 
والإجراءات الاقتصادية وغير الاقتصادية اللازمة للوصول إلى غاياته 
المخططة. 

ومن هنا تبرز الحاجة للتعرف على أساسيات التخطيط للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي وتعميق وعي الناس بجوانبها الفنية والاجتماعية 
الاقتضافية السياسية: 1 

وهذا ما يطمح المؤلف لهذا الكتاب» أن يكون من ضمن الوسائل التي 
تسهم في هذه التوعية الجماهيرية بهذا الموضوع الذي لم يعد خاصا 
بالسياسيين والخبراء المختصين فقط. 

حيث ينبغي في الظرف الراهن أن تتعاظم أهمية التخطيط الشامل وأن 
يتحول إعداد الخطط وتنفيذها إلى ميدان هام للنشاط الاجتماعي. لا 
سيما حول اختيار الطريق الملائم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي 
يكفل مصلحة كل المساهمين في تحقيقه في أقطار الوطن العربي. 

إن موضوع «التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي» واسع جداء وما 
يتضمنه هذا الكتاب-تحت هذا العنوان-إنما هو عبارة عن مدخل يتناول 
بعض مبادئه وأسسه الهامة.. 

كما أن القاریَ قد يجد محتوی الکتاب یغلب فیه الجانب الاقتصادي. 
في حین آن العنوان قد رکز علی الصفة الاقتصادية الاجتماعية للتقدم لأن 
الاقتصاد. في رأینا. هو الذي یتحکم في القاعدة الادية لکل حياة 
اجتماعية." وبالتالي فان طریق بناء هذه القاعدة یحدد شکل ومضمون 
التقدم الاجتماعي, أو على العكس يمكن أن يرسخ التخلف والبؤس. هذا 
طبعا في الاطار العام. ولکن لكل جانب متخصصيه وأهل التخصص أدرى 
بتفاصیله وتفرعاته. 

لقد تناولنا في القسم الأول من هذا الكتاب المعطيات الأولية لتخطيط 
التقدم الاقتصادي والاجتماعيء ابتداء من ماهية التخطيط ومروراً بمقدماته 
(2) مفهوم الاجتماعي هنا بمعنى البنية الاجتماعية والترابط بين الطبقات والفثات الاجتماعية 


التي تتكون منهاء والعلاقات فيما بينهاء في حين المفهوم الاجتماعي الأشمل المرادف للظواهر 
الاجتماعية بخلاف الظواهر الطبيعية. فهو یتضمن کذلك العلاقات والعملیات الاقتصادية. 





المقدمه 


وضرورته. وبالنطلقات نحو غایاته. والسیاسات اللازمة لدلك. تم الاشارة 
إلى الأجهزة التي من خلالها تتحقق المارسة التخطيطية. 

وفي القسم الثاني عرض موجز ومبسط قدر الامکان؛ لنظام الوازین 
الادية والالية والبشرية. التاريخية منها والتخطيطية مع ایراد بعض الاْمثلة 
التطبيقية علیها . 

آما القسم الثالث فیتضمن بعض السبل الساعدة للتعرف علی الوضع 
الاقتصادي الاجتماعي السائد وتشخیص آهم الشاکل التي تواجه تقدمه. 

وفي القسم الرابع محاولة لصياغة نموذج اطار عام لتخطیط اتجاهات 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي. انطلاقا من کيفية تحدید الأهداف 
الاقتصادية الاجتماعية الاجمالية والقطاعية. وذلك بأرقام افتراضية لخطة 
خمسية لسنوات ۱990-1986 بالتآکید علی آولوية النمو للقاعدة الانتاجية. 

وبعد الخاتمة ملحق بمجموعة من الجداول التي یمکن آن تتضمنها 
الخطة لجدولة: الاستتمارات. الانتاج الصناعي والزراعي: والتشفیل للقوی 
العاملة. 

إن العمل التخطيطي عمل جماعي يقوم على أوسع مشاركة ممكنة من 
قبل جميع المعنيين بهء وكذلك ينبغي أن يكون الفكر التخطيطيء ولهذا 
يطمح المؤلف أن يكون بعمله المتواضع هذا أداة توصيل جيدة لما تضمنه هذا 
الكتاب من موضوعات إلى جمهور القراءء ومشاركتهم بالحوار الديمقراطي 
حول هذه الموضوعات النقاشية لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
في أقطار الوطن العربي ولمصلحة جماهيره الشعبية. 

ويسره أن يتلقى منهم ومن زملائه المختصين ما يساعده على تحسين 
هذا العمل. 


اساب الأول 
معطيات اولية لتخطيط 
التقدم الاختصادي والاجتماغي 


الإنسان يشيد في ذهنه 
«كمخططات للعمل» ومن ثم 
يقوم بتحقيق هذه 
المخططات فى الطبيعة. انه 
يعطي صوره/ مفاهيمه 
محمود صبري, قي کتابه: 
واقعية الكم 


ماعية التخطيط للتقدم 
الاختصادي والاجتماغي 


توجد مجموعة آراء متباينة حول ماهية أو مفهوم 
التخطیط. یمکن لغرض الایضاح. تقسیمها الی 
قسمین رئیسیین. آحدهما یحاول-من حیث الجوهر- 
آن یعزل التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
عن طبيعة السلطة السياسية والأساس الاقتصادي 
للمجتمع. والثاني یوٌکد على الربط العضوي فیما 
بینهما. ونحن نتفق مع الاتجاه الاخیر. 

إن التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
علی نطاق الجتمع بآسره یعتبر من منجزات 
الاشتراكية. ولکن حالیا نشهد محاولات للتخطیط 
تختلف من حیث محتواها وسعتها في غالبية بلدان 
العالم. ومن متابعة التطبیق للبعض من هده 
الحاولات التخطيطية الشاملة والجزئية. یمکن آن 
نستخلص ما يلي: 

التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
بمعنی القدرة علی السيطرة علی موارد الجتمع 
الادیة والبشرية وامالية وحسن استخدامها وتنمیتها 
الکمية والكيفية الستمرة لصالح الانسان یعتبر آداة 
لترشید ارادة التغییر في اطار الاختیار الاجتماعي. 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


وهو يفترض ابتداء إجراء مسح متكامل لمعرفة الواقع المراد تغييره من حالة 
التخلف الرکبة الی حالة التقدم التکامل الجوانب. أي التنبؤ العلمي بما 
يراد الوصول إليه خلال منظور زمني محدد . ویفترض آیضا تواجد الکوادر 
المتخصصة الا اا ا ت والتشابكة. والتخطیط لا 
يمكن أن ينتهي بانتهاء الصياغة للخطة أو حتى بالشروع في التنفيذ 
لحتویاتها. بل یتطلب آن یکون کل هدف من آهداف الخطة معبرا عنه 
بمقادیر رقمية قابلة للتحقیق والتابعة وتقویم الاأداء مصحوبة بسیاسات 
وخطوات اجرائية عملية. وکدلك بتوفیر الوسائل الضرورية لتحقیق هده 
الأهداف. حتی لا تظل مجرد تنبات تأشيرية. ومن ثم الشروع بوضع بذور 
الخطة التالية لضمان استمرارية العملية التخطيطية للتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي. 

یمکن الحدیث عن التخطیط بالعنی الواسع للکلمة في حالة وجود 
آهداف انمائية مصاغة من قبل الهیئات السياسية السوولة. ووجود جهاز 
تخطيطي. وتحضیر للخطة. وبالتالي وجودها واستخدام آدوات السياسة 
الاقتصادية التاحة من آجل الوصول الی تحقیق الأهداف التي تؤطرها 
هذه الخطةء وذلك على صعید قطاع الدولة. آو علی صعید مجموعة 
مؤسسبات: أو بحتى دواخل المؤسسة الوااحدة. 

إلا أن الحديث عن التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق 
الجتمع بآسره فبالإضافة لتوفر ما جاء ذكره أعلاه؛ فإنه يفترض كذلك 
وقبل كل شيء وجود سلطة تخطيطية مركزية لها قدرة التصرف علی 
اصدار القرارات التنفيذية ومتابعتها في مجمل الاقتصاد الوطني, الذي 
یفترض بالضرورة آن یکون بغالبیته العظمی في حوزتها. وآن تکون التغییرات 
شاملة لکل الهیکل الاقتصادي الاجتماعي الوروث. وحل آزمته التركيبية 
يتحفيق الفراوتات اتطر یه قیه تساه اترخار الحا جات الأشاسة ال 
بأسره. وهذا لا یمکن أن يتحقق إلا بوجود السلطة السياسیة القائدة العبرة 
قعلا عن وحدة الصالح النسبية لکل السکان في الجتمع. 

إن ملامح مثل هذا التخطیط الشامل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
یمکن آن نلاحظ وجودها في الواقع عندما تترکز الجهود بالدرجة الاْولی 
علی تعبّة وتطویر موارد الجتمع الادية والبشرية والالية من آجل الوصول 


ماهيه التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


إلى تنمية القوى المنتجة المادية والبشرية وتوسيع وتنويع قدراتها الانتاجية 
مما يؤدي باستمرار إلى زيادة وتحسين إنتاجية العمل الاجتماعي. 

ومثل هذه المحاولات تربط بتخطيط للأجل البعيد؛ وتشمل الاستثمارات 
الجديدة لتأمين النمو الإتساعي الأفقي عن طريق استحداث المشاريع 
الارتكازية الأساسية؛ وإنشاء المزارع والمصانع وغيرها من المؤسسات الجديدة, 
مع عدم إهمال الجوانب الأخرى المتعلقة بالاستثمارات الاستيعاضية 
والجوانب الاجتماعية المرتبطة بكل ما تقدم. 

في حين يرتكز التخطيط للتسيير الإداري للحياة الاقتصادية الاجتماعية 
بأسرها في المقام الأول على الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية 
والمالية المتاحة والمحتملة للمجتمع لتحقيق أقصى مردود ممكن منهاء وهذا 
يتطلب ترشيد القرارات الاقتصادية الاجتماعية وترشيد التسيير الإداري 
للمؤسسات والاهتمام بالنشاط الإنتاجي الجاري بشكل يجعله المحور المحرك 
لبقية الأنشطة الأخرى في المجتمع. وفي مثل هذا النوع من التخطيط تبرز 
إلى المقدمة مسألة النمو المكثف العمودي الذي يستند بالأساس على زيادة 
وتحسین انتاجية العمل الاجتماعي باستمرار وفي مختلف الجالات. 

النوع الأول الهتم بالنمو الاتساعي یلازم الرحلة الاولی للتخطیط ثم 
يرتقي مع نمو القوی النتجة ونضوج التجربة الذاتية في العمل التخطيطي 
إلى النوع الثانيء وکلاهما مترابط ومتداخل ضمن عملية التخطیط للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي علی نطاق الجتمع بأسره ولصلحة کل آفراده. 

وتتسع درجة شمول هذ! التخطیط مع اتساع واکمال متطلباته الضرورية 
الوضوعية والذاتية: کما حصل ویحصل فی البلدان ذات الاقتصاد الخطط. 
أا مار لاك ات اتجارية كن اواو اة من الان واک هی 
اکشر حاجة [لی التتمية في الوقت الراهن والتي قنعت احیانا بالتخطيط 
الشاملة إنما هى فى الواضى إناملة حقط للانتكمارات الجديدة كن 
مؤسسات الدولة. وقد تشمل آیضا تخمینا لبقية الاستثمارات الجديدة في 
بقية السسات. الا آنها علی کل حال لیست تعني الشمول الطلوب لکل 
عملية سیاق الانتاج الجتمعي وتجدیده الوسع والتوزیع والتبادل والاستهلاك. 
ولکن یلاحظ آن درجة الشمول النسبية للعمل التخطيطي آخذت تتسع في 
بعض هذه البلدان (النامية). فصارت تغطي جزءاً من قوة العمل وأحيانا 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


التجارة الخارجية. آو غیرها من الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية کالتعلم 
والصحة. 

يتضح من تقويم بعض هذه المحاولات التخطيطية أن إمكانية التخطيط 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. آي التخطیط الحقيقي للعمل الاجتماعي 
على نطاق الجتمع بآسره. تتفتح عندما تکون الحاجات الاأساسية الفعلية 
للمجتمع ولجموع آفراده هي الوحية لتلك الحاولات التخطيطية. آي عندما 
لا یکون توجیه الخطط الانمائية و الدافع لعرقلتها هو الربح الفردي ومصالح 
القلة الالكة ملكية خاصة لأهم وسائل الانتاج والتبادل والتوزیع. 

کما آن وجود «الخطة» لا يکفي وحده لاعتبار الاقتصاد الوطني قد تم 
وضعه علی طریق «التخطیط, للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولو کان 
مثل هده الخطة ممتعا بدرجة متسعة من الشمول. فمن الحتمل آن یکون 
تحضیرها واعدادها قد تم علی آسس غیر واقعية. وبالتالي فلا یکون لها 
نصیب من التنفید العملي. والشواهد القريبة في آقطار الوطن العربي 
تحدتنا عن عشرات من آمثال هده الخطط القومية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. التي ظلت حبراً علی الورق. ومن المکن آن تکون الخطة 
سليمة حسابیا علی الورق, الا آنها لا تدخل التنفید لعدم توفر الشروط 
الضرورية اللازمة للقیام بتنفیذها . وبذلك یبقی الاقتصاد الوطني سائرا 
بطريقة تلقائية بعیدا عن الأهداف الحددة له في اطار الخطة. 

ذن من معاينة وتحلیل تجرية التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
على نطاق الجتمع بآسره ولصالح جمیع آفراده. في عدد من البلدان ذات 
الاقتصاد الخطط. یمکن آن نستخلص منها هده السمات الشتركة التي 
ينبفي |ٍن تصاحب مثل هذا النوع من التخطیط الشامل. 

وفي البداية یجب آن یکون وضع الخطة قائما علی آساس العرفة 
الواقعية لصورة الجتمع والحقائق الاقتصادية والاجتماعية القائمة فیه. 
وآن تکون الفایات الخططة متلائمة مع حقيقة هذا الوضع القائم. وبالتالي 
اختیار الوسائل الوافعية التي توصل لنفي هدا الواقع الوروث واحلال 
الواقع النشود لکل مرحلة يجري التخطیط لتقدمها الاقتصادي والاجتماعي. 

نقطة البد اية هنا هی واقعية البیانات الا حصائية وعلمية التنبوات لكمية 
ونوعية الحاجات الأساسية الستهدفة للمجتمع وآفراده في کل مرحلة, 
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فوضع غايات غير واقعية يتضمن بالضرورة وسائل غير وافعية ويقوم على 
واقع اقتصادي واجتماعي غير حقيقي. وينبغي أن تشمل عملية التخطيط 
لكل المتغيرات الأساسية في سياق تجديد الإنتاج المجتمعي الموسع: الإنتاج؛ 
التوزیم. التبادل والاستهلاك وأن تغطي الخطة كافة المصادر (الموارد) 
الرئيسية واستخداماتها على الصعيد المادي والبشري والمالي؛ وذلك لأن 
الاقتصاد الوطنى کل مترابط عضویا. قلا یمکن الاکتفاء بتخطیط جزء منه 
فقط مثل الاستتمارات. وترك الجوانب الأخری التداخلة مع عملیات 
الاستثمار. مثل الدخول التي يولدها هذا الاستثمار وما تعكسه هذه الدخول 
الجديدة من آثار علی الاستهلاك. کما آن الاستتمار يعني ازدیاد الحاجة 
إلى حجم معين من نوعية معينة من القوی العاملة. وله تأثير أيضا على 
التجارة الخارجية وعلی میزان الدفوعات. وعلی النقل... الخ. 

ولهذا فالتخطیط یتمیز |لی جانب صفة الواقعية. بصفة آساسية اخری: 
هى صفة الشمول. أي شمولية الخطة لكافة تواحى الحياة فى المجتمع, 
بحيث لا يقتصر التخطيط على متغير دون آخرء ولا على قطاع دون آخر. 
ومثل هذا الشمول لا یمکن بلوغه مرة واحدة. وإنما ينبغي أن نصل إليه 
بالتدریج الخطط. 

کما یتسم التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. بوجود مرکز تتمر: , 
فيه مسألة اتخاذ القرارات التخطيطية الرئيسية. وآن یکون صفة الالزام 
علی کافة الستویات. وهنا تبرز ضرورة الشاركة الفعالة لأوسع الجماهیر 
ومنظماتها في صياغة القرارات التخطيطية قبل آن تأخذ شکلها ومحتواها 
النهاتي. وينبغي أن يكون هذا التقسيم للعمل التخطيطي القائم على مركزية 
التخطيط والمتابعة والمراقبة وتقييم الأداء. ولا مركزية التنفينذ. ضمن عملية 
واحدة مترابطة عضويا. 

إن مستوى المركزية في اتخاذ القرارات واتساع حجم القرارات ينبغي 
ألا يعني بمفهومه الضيق للكلمة:؛ المؤدي إلى مركزية العمل التخطيطي. 
وبالتالى اختزال المشاركة فى العمل التخطيطى إلى حدها الأدنى. فالمطلوب 
هو أن تكون درجة مركزية النشاطات التخطيطية. لا سیما العملية منها. 
متناسبة عکسیا مع ندرة الکوادر الکفوءة والخلصة. وقلة عدد المؤسسات 
الشمولة بالتخطیط . فکلما ارتفع عدد اموجود من هنه الکفاءات التخطيطية 
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المخلصة للاختيار الاجتماعي وارتفعت وتنوعت وتشابكت مؤسساتها أمكن 
التخفيف من عدد الفعاليات والقرارات التى تتخن مركزياء وترك المجال 
الواسع للوحدات الاقتصادية والاجتماعية في حرية التصرف ضمن دالة 
الاختيار الاجتماعي» والإطار المخطط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي خلال 
مرحلة معينة: 

وكل بلد يختار. حسب ظروفه الموضوعية والذاتية. شكل ووظيفة التنظيم 
الإداري الذي يضمن له أعلى فعالية وأكبر كفاءة للعملية التخطيطية والقرار 
التخطيطي خلال المرحلة التي يجتازها من تقدمه الاقتصادي والاجتماعي. 

والعمل التخطيطي الشامل يستدعي أن تكون أجزاء الخطة الشاملة 
متكاملة عضوياء وأن تشكل في مجموعها وحدة متكاملة متناسقة ومبررة 
علمياء مع تشخيص لاحلقة المركزية التي يخضع لها سلم الأولويات المخططة 
وهذا التناسق مطلوب بين الأهداف بعضها مع بعض. وبين الوسائل بعضها 
مع بعض. وكذلك بين الأهداف والوسائل المستخدمة لتحقيقها . 

كما أن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستمر بوتائر عالية 
يتطلب شرطا ضروريا وهو إيجاد النسب السليمة بين مختلف فروع الاقتصاد 
الوطني وبين فروع الإنتاج المادي وبين الإنتاج والاستهلاك وبين الاستهلاك 
والادخار للتراكم الاستثماري وبين الإنتاج والإنشاءات الضرورية لمؤسساته 
وبین الانتاج والنقل» وبين نمو إنتاجية العمل المجتمعي ورصيد الأجور 
والمرتبات والمكافآت. وكذلك التناسب بين مقدرة السكان الشرائية وموجودات 
السوق من سلع الاستهلاك النهائي من الحاجات الأساسية للجماهير 
الواسعة. وبین مصادر العمل التاحة وحاجات التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
للكوادر المؤهلة خلال المرحلة التي يخطط لها . وهناك نسب أخرى لا تقل 
أهمية عن النسب المار ذكرهاء وهي النسب بين الفروع المرتبطة ببعضها 
اقتصاديا (بين الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية بين الإنتاج 
ومصادر الوقود والطاقة). والنسب بين أنواع الإنتاج المرتبطة ببعضها 
تكنولوجيا (استخراج النفط ومعالجته. استخراج العادن ومعالجتها. زراعة 
النباتات وتريية الواشی. وغیرها من الحالات الماثلة الأخری). 

ان الب اجه القائمة بین مختلف أقسام الاقتصاد الوطني تتعلق 
بمجموعة کاملة من العوامل السياسية والاقتصادية. من بینها مستوی تطور 
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القوی النتجة. ومقدار الموارد المادية والمالية وموارد العمل والوضع العربي 
القومي والوضع الدولي الذي يعيشه القطر الذي يجري التخطيط فيه 
لهذه النسب. 

ثم إن النسب التي تقوم في مرحلة معينة في الاقتصاد الوطني المخطط 
ليست نسبا ثابتةء إنما تتبدل وفنا للظروف المستجدة: ويؤثر على حركية 
النسب آول ما یوثر التقدم التکنيکي. وتطور فروع الانتاج التقدمية الجدیدة. 

ان التفاوت في وتيرة نمو انتاجية العمل. وهي الوتيرة المتحققة على 
أساس التقدم التكنيكي» في مختلف فروع الانتاج لا بد له أن يحدث تغييرا 
في الحاجة إلى الآلات والتجهيزات وقوة العمل والمواد الأولية. ونتيجة 
لذلك تتبدل؛ موضوعياء النسب بين فروع الاقتصاد الوطني وقطاعاته. 

وفي الاقتصاد المخطط لصالح إشباع الحاجات الأساسية للجماهير 
الشعبية تؤثر العناصر التالية تأثيرا كبيرا على تبدل النسبء كتوزيع الدخل 
الوطني إلى رصيد التراكم ورصيد الاستهلاك. كما سبقت له الإشارة 
وكذلك تتبدل النسب بين توزيع التراكم والتوظيفات الاستثمارية الأساسية 
بين الفروع المختلفة والنسب بين الموارد المادية وموارد العمل بين القطاعات 
الإنتاجية والقطاعات الخدمية: بين مختلف فروع الإنتاج المادي» وبين 
المحافظات والأقاليم المكانية وبين أجزاء الوطن العربي. 

وعلى هذا فالنسب الحسية تتبدل في نهاية الطاف. تبعا للحاجات 
الاجتماعية والهمات التي تبرز آمام الجتمع في هنه الرحلة و تلك من 
آطوار تقدمه الاقتصادي والاجتماعي وتبعا لتطور القوی النتجة والتقدم 
التكنيكي وفنون استخدامه (التکنولوجیا). 

إن الهيئات التخطيطية لا سيما هيئّة التخطيط الوطني. مدعوة إلى 
تتبع جميع التبدلات الحادثة في العملیات الأقتصادية والاجتماعية والب 
تأمين الانتقال في الوقت اللازم من النسب القديمة إلى نسب جديدة 
تقدمية تتلاءم والظروف المتبدلة, والحاجات الملحة. حاجات تأمين التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي.) 

إن نظام الموازين المادية والمالية وقوة العمل التاريخية منها والتخطيطية 
(۱) مجموعة مؤلفين: تخطيط الاقتصاد الوطني؛ تعريب الدكتور بدر الدين السباعي؛ إصدار دار 
الجماهیر الشعبية. دمشق ۱976 ص‌15. 
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يعتبر أداة فنية هامة جدا لحساب هنه النسب. بالاضافة للمحاسبة القومية. 

ومما تقدم یتبین آن الخطط هي احدی الأدوات لتنقین استراتيجية 
وسیاسات معينة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي ينبفي ارتباطها 
بتحقیق مصالح محددة في الجتمع. فاد با خرن ملگ راخ الانتاج 
والتوزیع والتبادل الرئيسية عائدة للمجتمع بآسره. ومسيرة من قبل ممتلي 
النتجین الباشرین في الجتمع بصورة ديموقراطية. فان الانحیاز قائما في 
مثل هنه الحالة لتحقیق مصالح هوّلاء النتجین الباشرین وبقية الشتفلین. 
آما |ذا کانت ملكية وسائل الانتاج والتوزیع والتبادل الرئيسية. ملکا لطبقة 
آو قلة من آفراد الجتمع فان الانحیاز. وان لم یعلن عنه. یکون في الواقع 
الی جانب تحقیق مصالح هنه الطبقة آو الأقلية الالكة بالدرجة الرئيسية. 
إذا كان هناك تخطيط فعلي. وحتى بدونه فالأمور تجري في هذه الاتجاه 
الذي تتغلب فيه مصالح الأقلية المالكة على مصالح الأغلبية شس امالعة 
لوسائل الانتاج والثروق ومن هذا يتبين كما نعتقد بأنه لا وجود لما يسمى 
بحیاد التخطیط والخططین. الذین هم مواطنون قبل کونهم مخططین 
متأثرين: بالضرورة بالتضاد بين هذه المصالح داخل الجتمع. 

إننا نعيش في عصر التغیر التسارع في مختلف الجالات. کما آننا 
نشهد حالات طارکة یصعب التتبۇ بها . 

ولهذا ينبغي آلا تکون الخطط الانمائية کالقید الذي یحد من التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي. حیث یفترض آن تتجاوب هنه الخطط الانمائية 
مع الظروف التجددة باستمرار. فبعد تأمیم النفط مثلا في بعض الاقطار 
العربية ورفع معدلات انتاجه (وان کان هذا الاجراء لیس سلیما دائما) 
وتصحیح آسعاره. مما وئد فائضا اقتصادیا للتراکم. لا یدخلها الخططون 
في حسابهم عند إعداد الخطة خلال تلك المرحلة أو كما حصل العكس 
فیما بعد. وهذا آحد الاسباب لبداً الرونة في العمل التخطيطي. من اجل 
وا ال غي الخو اا اق شو ل ومالك مسد قا 

والتخطيط الشامل لمراحل التقدم الاقتصادي والاجتماعي يتطلب وضع 
برنامج عمل يشارك في تحضيره جميع العاملين في الفروع الرئيسية, 
فيكون محصلة عمل جماعي وتنفيذه ملزم لهؤّلاء جميعاء وهذا الإلزام 
يعبر ضفة أساسية أخرئ.من صفات التخطيظ الشامل: 
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ومن هنا يبرز المعنى في صدور الخطة الشاملة بقانون من أعلى سلطة 
تشريعية في البلاد. وتوقیع العقود بین الوّسسات الختلفة. 

إن التحضير للخطة يولّد الخطة. ثم تعقبها عملية التنفین والتابعة وقد 
يقتضي الوضع التجدد التصحیح کما سبقت الاشارة. ثم تأّتي عملية تقویم 
الأداء لمشروعات الخطةء وهکذا فالعملية التخطيطية تتسم بالاستمرارية.. 
وعامل الزمن مترابط دائما یجسده وجود خطط متفاوتة الجال» فکلما 
بدآنا بتنفيذ خطة. یلاحقنا العمل لوضع بذور الخطة التالية وحاليا يجري 
في بعض الدول التي تأًخذ بالتخطیط الاقتصادي والاجتماعي العمل 
بالخطط الستمرة. آي تیان بالستعران هلى نظ ترات اة اة 
سنة اضافية اٍلی الأْمام فالخطة الخمسية لسنوات 1990-1986 بعد عام من 
بدئها يجري تمدیدها سنة فتکون خطة خمسية معدلة لسنوات ۰۱99۱-۱1987 
ومن ثم تعدد سنة ثانية فتعتبر خطة خمسية لسنوات ۰۱992-1988 وهکذا 
باستمرار تآمین وجود خطة خمسية تفطي خمس سنوات لاحقة» ومثل هذا 
النوع من التخطیط القائم علی الخطط الستمرة يضمن تحقيق المرونة 
الكاملة للخطة على مواجهة الظروف الستجدة, کما یضمن استمرار العملية 
التخطيطية. الا آنه یتطلب قدرات ناضجة في المارسة التخطيطية. 

وبالنسبة لتعدد الخطط تبعا للبعد الزمني. من المکن أن يجري تشخيص 
مرامي وغایات التقدم الاقتصادي والاجتماعي من النظرة الاستشرافية 
معالم آفاق التطور القبل لعشرین عاما آو آکثر. وذلك استنادا الی توقعات 
تزاید السکان وتطور القطاعات الرئيسية. لا سیما النفط والفاز والفروع 
الهامة الاخری وتوقعات |مکانیات الاستفادة من التقدم العلمي التكنولوجي 
وضرورة آن یتحقق ذلك من زاوية آفاق ٍمکانیات الترابط العضوي مع 
اقتصادیات آقطار الوطن العربي في الستقبل النظور. ومن ثم وضع الاطار 
العشري للخطة الطويلة الأجل؛ التي یمکن آن یتضمن الاتجاهات الرئيسية 
لسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي لا سیما فیما پخص الاستثمارات 
واعداد الکوادر الفنية وتوقعات اتجاهات التطور العام لکل فرع من فروع 
الاقتصاد الوطني والجتمع ومن هذا الأجل العام للسنوات العشر تتضح 
الأهداف الخطط لها خلال الخطة الخمسية والوسائل الحددة سلفا 
لتنفيذها . وهذه الخطة يجري تفصيلها بصياغة علمية دقيقة في خطط 
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قطاعية وخطط جارية سنوية. وخطط مكانية تكون متضمنة لبرامج عمل 
واقعية لتنفيذها. 

ومن الضرورة أن تتضمن الخطة توصيات نوعية حول كل السياسات 
التفصيلية والإصلاحات المؤسسية والإطار الإداريء وكذلك المشروعات 
الجيدة الإعداد التي تعتبر ضرورية لتنفيذها بنجاح. فقد قال أحد 
المخططين. ملخصا تجريته: «بعد أن أمضيت وقتا طويلا في صنع الخطط 
الاقتصادية. اعتقد آن الکونات الأأساسية لخطة جيدة للتنمية. هي السیاسات 
الاقتصادية والٌسسات الاجتماعية والاقتصادية واختیار الشروعات. ولیست 
بالتآکید الروعة الشاملة لنماذج الخطة .20 

هذه السمات الأساسية العامة. ومعها القدمات الضرورية لتخطیط 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي علی نطاق المجتمع بأسره من المکن آن 
تعیننا عند تقییم محاولات التخطیط الجارية في هذا البلد آو ذاك. طبعا 
إك حافت الخصوصضية فحالته القاكية .عند #رهر شلد تسا اماب 
والمقدمات الضرورية وتكاملها فإن هذا يعني الانتقال من تأثير مفعول 
قانون التطور التلقائي للانتاج. القائم غك قرارات عشرات الآلاف من 
الأفراد. مما يودي اٍلی عدم التناسب وتعطیل جزء من قوی الجتمع النتجة, 
إلى تآثیر مفعول قانون التطور النهاجي التناسق لطوار التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي علی نطاق الجتمع بآسره. وهذا القانون الاقتصادي الوضوعي 
یتیح امكانية توجیه وضبط الانتاج بصورة واعية. استنادا الی: 

- استراتيجية تتضمن الغایات الشاملة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

- سیاسات ووسائل اقتصادية وغیر اقتصادية ملائمة. 

- خطط تنفيذية لتنمية الوارد وترشید استخدامها لتوسیع القاعدة 
الانتاجية وعدالة توزیع ثمراتها من آجل الوصول إلى تحقیق الاشباع التنامي 
للحاجات الأساسية الضرورية للأفراد والمجتمع في إطار الإمكانات المتاحة 
والمحتملة. 

إن قانون التطور المنهجي المتناسق يستند على فكرة مفادها بأن كل 
شيء في الحياة الاقتصادية الاجتما عية مرتبط بغيره» وان الاقتصاد الوطني 


)2( د. محبوب الحق : «ستار الفقر». ترجمة قوّاد بلبع. الهيئّة المصرية العامة للکتاب. القاهر۱9775 





ماهيه التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


في حالة توازن حركي (دينامي) مكوّن من سلسلة من الحلقات (الوحدات 
الاقتصادية). وهذا التوازن يتحقق إذا ارتبطت كل حلقة بما تليها طبقا 
لهذا القانون الذي یوفر الامکانات الوضوعية لنموها التناسب. ذا وجدت 
النسبة الصحيحة بین حلقتین. وهکذا علی صعید الاقتصاد الوطني بأسره 
وقي الجتمع ککل. 

وهذا القانون للتطور النهاجي التناسق یفترض بعض القواعد الأساسية 
لتخطیط التقدم الاقتصادي والاجتماعي. من بینها ما یلی(*) 

- آن ندرك بأن جمیع الوحدات والقطاعات مترابطة عضویا.. 

- وان نكتشف الصورة التى تتخذها العلاقة فيما بينهما. 

وان ت فن فك س ن جم رداك و قطاعات الك اد 
الوطني التي تحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق المجتمع بأسره. 


(3) مجموعة مؤلفين«النماذج الأساسية للتخطيط» المعهد العربي للتخطيط بالكويت975١.ص‏ ا4 





مقدمات التخطيط للتقدم 
الاختصادي والاجتماغي 


أولا- المقدمات السياسية: 

أن أول شرط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
هو الاستقلال السياسيء أي إنهاء الوضع 
الاستعماري حيث لا يزال مفروضاء ثم إقصاء 
الطبقات الاجتماعية والتشكيلات السياسية 
المرتبطة بالإمبريالية والتي تفضل التعاون معهاء 
عن السلطة... والسير بالتحول الاجتماعي الجذري 
الذي يفضي إلى اختفاء الطبقات الطفيلية المرتبطة 
تالاسقفهار!" نحو غايته المنشودة: 

وفي هذا الجال یوکد الاقتصادي السويدي 
غونار میردال علی انه «لرسوخ الفساد في البلدان 
التخلفة سبب هام هو عادة تقديم الرشوة إلى 
السیاسیین والوظفین التي تلجأ إليها الشركات 
الغربية من أجل الحصول على أسواق لها وتمرير 
أعمالها بدون أن تلاقى عقبات كبيرة... 

زن البلدان الغرییه الهیمنة ا فاا قد دمت 
الرجعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من 


(۱) شارل بتلهایم: «التخطیط والتتمية» ترجمة د . اسماعیل صبري 
عيد الله دار المعارف بمصرالقاهرة 7- ص 53 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


النوع الأشد شوّما في البلدان التخلفة. وعندما تحاشی الاقتصادیون تحلیل 
آهمية الاصلاحات الحلية الجذرية الأساسية لتتمية البلدان التخلفة. کان 
هذا الانحراف فرضيا ليس للأقليات الحاكمة فى هذه البلدان وحسب بل 
كان مؤانها ناشياساك القى تنتهجها بالفعل هذه البلدان الفريية التطورو(2. 

وشا خن سا تقوم ها یاس | نتاس فتن [ولار هود ساظة سياسية 
تکون ممثلة فعلا لوحدة الصالح النسبية لأفراد الجتمم وفئاته الختلفة, 
تتد خل في تسییر الاقتصاد الوطني و اٍعادة تجدیده الوسع لصالحهم جمیعا . 
وآن تکون لقراراتها الصفة الالزامية النهائية لكافة الستویات. آي آن تتخذ 
هذه السلطة كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية الهامة. وضرورة أن 
تكون هذه السلطة السياسية حائزة على معرفة مصحوبة بإرادة واعية 
للتغير لكل المهام التي يستلزم وجودها التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
بمعنى أن تكون مدركة لمسألة التخلف المركبة وضرورة التخلص منهاء وذلك 
بإيجاد الحلول الناجعة على صعيد القوى المنتجة وعلى صعيد علاقات 
الإنتاج وبقية العلاقات الاجتماعية؛ وأن تكون هذه السلطة السياسية ملمة 
بالأساليب والأدوات اللازمة للتخطيط الشامل. ووصولا إلى أفضل السبل 
التنظيمية الملائمة لتعبئة الجماهير الشعبية العريضة التي لها مصلحة في 
تحقيق هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود؛ وإفساح المجال وتسهيل 
السبل لمبادراتها ومشاركتها الفعالة. 

إننا نشارك الرأي القائل بأن الاستقلال السياسي بمضمونه التقدمي 
الثوري يعتبر الوجه الأول في حين يعتبر وجود سلطة وطنية وتقدمية الوجه 
الثاني لعملة واحدة. وکلاهما مسئول عن السعي لتوفیر الشروط آو القدمات 
الأخرى على هذا الطریق لتحقیق آطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي"". 
شانیا-۱ مقدمات الا تتصاد یت : 

تتمثل بایجاد آساس اقتصادي لسلطة الحکم القائدة والعبرة عن وحدة 
الصالح النسبية لاأعضاء الجتمع. وبدون هذه القاعدة الاقتصادية التي 
(2) غونار میردال: «نقد النمو» ترجمة عیسی عصفور-منشورات وزارة الثقافة-دمشق 1980-ص 


۱6۱-3 
)3( ۰ كاظم حبيب: «مفهوم التنمیة الاقتصاديةدار الفارابی-بیروت 0ص ۱۱4 
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مقدمات التخطيط للتقدم الاقتصادي 


يرتكز عليها التوافق والانسجام النسبي لمصالح أفراد المجتمع وفئاته الختلفة, 
لا تستطیع هنه السلطة السياسية. ان وجدت. التخطیط للتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي بصورة فعلية قابلة للتنفید بل ستکون مثل هده السلطة السياسية 
عاجزة حتی عن البقاء والاستمرار في مرکزها القيادي للاقتصاد الوطني 
واا ۱ 

إن التحرير الاقتصادي يتدعم بإجراء الإصلاح الزراعي الجذري لصالح 
جماهير الفلاحین وبالتصنیع اللائم لاشباع الحاجات الاساسية. وبقية 
الجهود التي تبدل من آجل بناء الأسس الاقتصادية الهادفة لخلق اقتصاد 
متبنون (مندمج عضویا) توّطره سوق موحدة موجهة تختلف کیفیا عن السوق 
الخاضعة لالية الأسعار وتقلبات العرض والطلب وبقية عوامل التطور 
التلقائي. وهذا کله پتطلب الاهتمام بالدرجة الرئيسية بالقطاع العام والقطاع 
التعاوني والقطاع الختلط. وکذلك الاهتمام بالقطاع الخاص وتوجیهه 
لیشارك بمجهودات التنمية. بدلا من کونه عبیّا مستنزفا لجزء من الفاتض 
الاقتصادي ومبددا له. ولا بد من التفريق بين صفار النتجین والحرفیین 
قي القطاع الخاص. وکبار التجار والضاربین. وحماية الفثّة الأولی العريضة 
من استغلال الفئة الثانية» والحد من نفوذ الخيرة وتجریدها من کل العوامل 
التي تساعدها على الاستغلال وتحقیق الداخیل الطفيلية. 


القطاع العام: 

قطاع الدولة في آي قطر عربي. کما هو معروف. لم پنشاً وفق خطة 
معدة سلفا تضمن الوحدة العضوية لفروعه وانسجام تطورها اللاحق. فقد 
نشا هذا القطاع تاریخیا من آقدام الدولة علی تحقیق بعض الشروعات 
التي آحجم عنها الرآسمالیون في القطاع الخاص, آي آنه نشأً کحل للتناقض 
بین الحاجة اللحة لبعض الشاریع الانمائية وتوفر بعض مقومات ایجادها 
من جانب. وعجز القطاع الخاص آو آحجامه عن الشاركة الفعلية في 
تحقیقها وفق آسس الربحية الاجتماعية من جانب آخر". 

یضاف الی ما تقدم. انتقال ملكية بعض الرافق العامة (موانق. سکك 


(4) د . مجید مسعود : «موضوعات و التنمية والتخطیط» دار ابن خلدون بیروت ۱980 
(5) المصدر السابق 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


حديدية. شرکات کهریاء... الخ). من الرآسمال الجنبي الی الدولة بتسویات 
مختلفة. ثم جری تأمیم بعض الوارد الهامة مثل حقول النفط والغاز والنشآت 
النفطية الأخری وتأمیم مقسسات رآسمالية صناعية وزراعية وخدمية, 
آجنبية وآحیانا محلية آیضا. بتعویضات جری تحدیدها وتحدید طرق 
تسدیدها مما وسع في قاعدة قطاع الدولة وتنوع نشاطاته. 

ثم آضیفت وتضاف له باستمرار مشروعات جديدة. آو توسیع وتحدیث 
القاتم منها. في اطار الخطط الانمائية الجاري تنفیذها في غالبية الأقطار 
العربية. 

إن دور ووظيفة وحدود القطاع العام يمكن أن يتراوح بين كونه قطاعا 
مشاركا يتعايش مع بقية القطاعات الأخرىء أو قطاعا قائدا لبعض الفروع. 
أو حتى على صعيد مجمل الاقتصاد الوطنيء أو أن يكون هو القطاع السائد 
في بعض الفروع أو على صعيد الاقتصاد الوطنيء أو قد يكون هو القطاع 
الوحيد المحتكر للنشاط في بعض الفروع مثل الجهاز المصرفي والتجارة 
الخارجية. كما هو الحال فى بعض الأقطار العربية. 

وفیما یتعلق بالفاهیم الرتبطة بالقطاع العام. فانه پعکس طبيعة الدولة 
التي تجسدها السلطة الحاکمة ونظامها القاتم. وعندما يجري الحدیث 
عن قطاع الدولة العام. فالقصود هو کل ما یقع في حيازة الدولة العنية 
تجاه الآخرين خارج هنه الدولة. اما الحدیث عن قطاع الدولة الخاص فهو 
يعني كل ما في حوزة الدولة وبمقدور سلطتها القانونية والسياسية التصرف 
فيه . وهو یقسم اٍلی قطاع الدولة الاداري وقطاع الدولة الاقتصادي. (وهذا 
الأخير یمکن التفریق ضمنه من حیث سبل دارته ٍلی قطاع الدولة الركزي 
وقطاع الدولة اللامرکزی) . آما القطاع الختلط (الشترك) فهو ما کان 
للدولة نصیب فیه. اما بمشاركة دولة آخری (عربية آو آجنبیة) آو بمشاركة 
القطاع الخاص الحلي آو العربي و الأجنبي. واستکمالا لهذه الفاهیم فان 
قطاع الدولة العام يتضمن ما يرد ذكره باسم المؤسسات العامة والشركات 
العامة والمنشآت والمرافق العامة والمشروعات العامة. 

من مميزات القطاع العام أنه يساعد على مركزة وتجميع النشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية الإنتاجية منها والخدمية وذلك من خلال تحويل 
الإنتاج الصغير المبعثر والسوق المفتتة إلى سوق موحدة والى إنتاج متوسط 
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مقدمات التخطيط للتقدم الاقتصادي 


وكبير نسبياء منظم قابل للتخطيط والمراقبة والمحاسبة مما يحقق ترشيد 
استخدام الموارد المتاحة والمحتملة وتنميتهاء ويسهل عملية التخطيط لمجمل 
الاقتصاد الوطني وتكامله مع اقتصاد قطر عربي أو اكثر على الصعيد 
العربي القومي. وهو بمقدوره آن یعبن الفاتض الاقتصادي الداخلي لأغراض 
التنمية الشاملة» ویستفید کذلك من العونات الخارجية. ویولد قدرة مواجهة 
آفضل لتحسین التعامل مع العالم الخارجي لصالح الجتمع. فقطاع الدولة 
العام یتطور ککل متکامل وبذلك یدعم بعضه البعض, بقوته الاقتصادية 
والتنظيمية استنادا لسلطة الدولة السياسية. وهو قادر على تحقيق الفائدة 
من التقدم العلمي وزيادة إنتاجية العمل الاجتماعي. وقطاع الدولة العام 
يتمكن من إعادة توزيع الدخل الوطني بصورة تحقق العدالة في التوزيع قدر 
الإمكان. كل ذلك طبعا بالمقارنة مع القطاع الخاص بخصوصياته في هذه 
المرحلة من تطور الأقطار العربية. 

ولكن من الواقع العملي الذي نعيشه تبين وجود عوائق تحول دون ظهور 
هذه المميزات الإيجابية لقطاع الدولة العام أو تشوهها. في السابق كانت 
النواقص وشحة المواد في السوق ترتبط غالبا بالتاجر. وهولا يشكل شخصية 
معنوية للقطاع الخاصء أما في الوقت الراهن فإن الناس صارت تربط هذه 
النواقص وشحة الموارد في السوق في الكثير من أقطار الوطن العربي 
بالقطاع العام. وهو یشکل الشخصية العنوية للدولة*. 

والأسباب لهذه الظاهرة السلبية یمکن آن تکون عديدة منها ما یمکن آن 
يرجع إلى ازدیاد حجم ودور القطاع العام وموقف معارضیه منه ودعایتهم 
ضده. مع غیاب الرقابة الشعبية علی نشاطه. وعدم وضوح العلاقة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص؛ ودور الوّسسات الأجنبية ووکلائها في الداخل 
ومنها ما يرجع إلى عدم وضوح الحدود والدور القبول لکل منها في الأنشطة 
التعددة في حقول الانتاج وفي السوق. ثم هناك العلاقة بین السیرین 
للقطاع العام والعاملین فیه. حیث ما زالت في الغالب هي العلاقة الوروثة 
بين أرباب العمل السابقين والعاملين عندهم بآجر. حتی في القطر العربي 
الذي طرح مقولة «شرکاء لا آجراء». مما ولد الشعور عند العاملین بأن 


)6( د. صفاء الحافظ: «القطاع العام» دار الفارابي بیروت ا97- ص 7 13 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الأمور قد ظلت على ما هي عليهء وا تتجسد لهم ماهية القطاع العام 
باعتباره ملكا لعامة الناس الذين هم الجزء المشتغل مليف" وهذا الموضوع 
يتعلق بالخال القائم في ديمقراطية التسيير التي يجب أن ترافق القطاع 
العام وضرورة تشخيص النواقص ومعالجتها بسرعة في هذا المجال. 

كما ينبغي توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاع العام وفق أسس اقتصادية 
اجتماعیة. وهذا يعني ضرورة معالجة ظاهرة كون القطاع العام مكانا 
للتوظيف بدون حساب للانتاجية وتحوله, لا سیما قطاع الدولة الاداري. 
إلى مخزن کبیر للبطالة القنعة. 

إننا نتفق مع الرأي الذي يشخص الخطر المباشر على القطاع العام بأنه 
يتمثل فى عزلته عن عامة الناس. وضرورة اختيار القيادات ذات الكفاءة 
من الجماهيرء بما في ذلك وسائل الإعلام الجماهيرية. ولا بد من معالجة 
التنافضات الثانوية بتسویات مبررة علمیا. مثلا بین کون القطاع العام وعاء 
للوفاء بالحاجات الاساسية الانية للجماهیر الشعبية العريضة من جانب 
آخر. ومثال مشابه على هذا التناقض بين بيروقراطية القطاع العام والسرعة 
المطلوبة لاتخاذ الإجراءات المصاحبة لإعداد الخطط الإنمائية وتنفيذها. 
السلطة التي تحكم وتدير هذا القطاع العام وحسب. وإنما المسألة اكبر من 
ذلك. فهي تمس فكرة الملكية الاجتماعية باعتبارها القاعدة التي یقوم 
علیها بناء صرح التقدم الاقتصادي والاجتماعى. 
العام وضرورة تعزیزهما باستمرار. نرجو آلا پفهم بآننا نعني آن القطاع 
الوطن العربی. قما زال یوجد اللایین من آصحاب اللکیات الخاصة فی 
(7) خلال انعقاد الدورة الرابعة لجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق في 5- 7 تموز/ 1983 
قال آحد النقابیین: خلاصة القول آن تحسین آوضاع العاملین في القطاع العام لیست مساألة 


لا بد من تحسین آوضاع العاملین فیه. 





مقدمات التخطيط للتقدم الاقتصادي 


الزراعة في أرياف الوطن العربي. وکذلك یوجد العدید من آصحاب الأنشطة 
الخاصة یودون مساهمات جيدة للوطن ولواطنیه. ومقتضیات العصر تتطلب 
طلمة هده الأنشطة الفتتة البعثرة في الوحدات الانتاجية والخدمية الصغيرة. 
وذلك عن طریق تجمیع ما یمکن تجمیعه تدریجیا ضمن اطار اللکية 
الجماعية التعاونية. باعتبارها مسسات افتصادية اجتماعية. ومثل هده 
التعاونیات بامکانها آن تجمع في توزیع الدخل الصافي التولّد من نشاطها 
بين التوزيع على أساس الملكية (لکل حسب ملکیته في التعاونیة) وعلی 
آساس العمل (لکل حسب کمية ونوعية عمله وآهمیته الاجتماعیة) . وبذلك 
يجري حفز آصحاب اللکیات الناشتّة من عمل آصحابها بحصولهم علی 
مردود للکياتهم وضمان دخل عادل علی آساس کمية ونوعية العمل القدم 
من کل عضو وآهمیته الاجتماعية. 

وکذلك الاستفادة مرحلیا من آشکال اللكية الختلطة (القطاع الشترك). 
بين القطاعين العام والتعاوني ومع التبقي من القطاع الخاص الراغب بمثل 
هذا النوع المختلط للملكية. بما في ذلك طريقة ربط من يرغب بالبقاء 
بعمله الخاص المستقل بالعقود لشموله ما أمكن ذلك بصورة غير مباشرة 
بمسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي الموجه. وهنا يمكن تطبيق ما يسمى 
بطريقة كسر حلقة سياق الإنتاج في القطاع الخاص, وعدم ترکها تتجدد 
كلها ضمن القطاع الخاص. بل ربط حلقة منها آو اکثر بمّسسات القطاع 
العام؛ آو الختلط. آو التعاوني. لترتبط بهذا الشکل آو ذاك بالسار الخطط 
لطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وحلقات سیاق الانتاج. کما سبقت 
الیها الاشارة: الانتاج. التوزیع. التبادل والاستهلاك. یضاف الیها التجارة 
الخارجية التي یجب آن یتولاها کلها القطاع العام لتکون آداة للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي بدلا من آن تکون آداة للتبعية بمختلف آشکالها . 


ثالثا- المقدمات التنظيمية الا حصائية والمؤشراتية: 

رداقو اا ا و ق الأمكاناث وک 
لاتخطیط الشامل ولکن لكي تتحول هذه الامکانية ٍلی واقم» فهن! یتطلب 
آمورا آخری من بینها آن یعرف العاملون. ومنهم بشکل خاص السیرون 
للاقتصاد الوطني, تأثیر القوانین الاقتصادية الوضوعية وكيفية التلاوم 


20 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


معها لصالح المجتمع بأسره» وإيجاد أفضل الأشكال التنظيمية الإدارية 
والطرائق والأسس التي تتمكن الدولة باستعمالها من تسيير الاقتصاد الوطني 
نحو أهدافه المخططة لتحقيق أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

وبمقدار ما يزداد مستوى المعارف للعلوم الاقتصادية والاجتماعية 
والطبيعية تزداد مقدرة الناس في معرفة سياق الإنتاج وإخضاعه للتطور 
الواعي الموجه. وهذا يتطلب أيضا وجود الأجهزة الكفوءة لجمع وتحليل 
المعلومات عن كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واحتمالات تغييرهاء 
ولصياغة القرارات التخطيطية ووضعها في إطار خطط تنفيذية متناسقة. 

وهذه المعلومات تتجمع من إجراء المسوح الجيولوجية والإحصائية عن 
السكان والأنشطة الاقتصادية الاجتماعية المختلفة واستكمالها باستمرارء 
فالمخططون يحتاجون إلى حجم كاف من البيانات والمعلومات بنوعیة معینة 
وذلك لتسهيل عملية تحضير الخطة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها . وضي 
هذا المجال نحن نتفق مع الرأي القائل بأن التخطيط الجيد تكون بداياته 
بالاستفادة من التاح من البیانات والعلومات واٍجادة استخدامها. ومن ثم 
استکمالها بالاضافة والتطویر اللائم. وهذا يعني تأكيدنا على ضرورة 
تشر ی تانالعا هداعا تالا نار ومد ری 
البرمج للبیانات ولبقية العلومات بشکل متوازن مع القدرة علی الاستفادة 
منها وتطویرها. والحاجة الفعلية لثل هده البیانات والعلومات في کل مرحلة 
من تطور البلاد علی طریق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

والخططون والسیرون للاقتصاد الوطني یحتاجون كذلك إلى دليل موحد 
لتصنیف النشاطات والوٌسسات الاقتصادية والاجتماعية یکون منطلقا 
لتوحید الفاهیم والوّشرات التداولة في جمیع الأأنشطة الا حصائية 
والحاسبية والاقتصادية التخطیطیة. 

والمؤشرات التي نعنيها في سياق العمل التخطيطي» هي تعبیر رقمي 
لمقادير مادية ومالية وللتعبير عن قوة العمل البشري» وهي تصنف على 
النحو التالي: 

- الشرات الكمية الادية. طن. کیلوغرام. متر مربع. متر مکعب. لتر. 
هکتار. دونم. قطعة. زوج.... الخ وذلك لعکس الخواص الفيزيائية الحددة. 
وزن. طول. عرض. حجم. لکل ما تتضمنه الخطط الانمائية من منتجات 
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العمل والأرض والمياه. 

ب - المؤشرات الكمية القيمية» التى يعبر عنها بوحدة النقود المستخدمة 
في حسابات الخطط الإنمائية فا درهم» ليرةء جنيه... الخ. حيث 
يجري العمل بها كضرورة عندما تتنوع تشكيلة المنتجات و لعرفة آسعارها. 
أو للمقارنة فيما بينهاء وكذلك عند الحاجة لمعرفة العلاقة بين عدد من 
المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية. 

ج- الوّشرات الخاصة بقوة العمل. وهي التي يعبر عنها إما بساعة 
عمل آو بشخص/یوم عمل. لتشخیص مصادر قوة العمل البشري 
واستخدامها بمعنی توظیفها في الفروع الختلفة للأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية. 

د-الوّشرات النوعية. والتي تسمی آحیانا بالوّشرات الهدفية الاقتصادية 
الفنية. ويجري استعمالها لأغراض متعددة: لتشخیص الجودة لتحدید 
درجة الفعالية. لقیاس انتاجية العمل. للقیاسات الحاسبية, لتحدید الزامية 
الهام الخططة. ومنها آیضا ال شرات التأشيرية المحفزة أو الرادعة. 

وبالإضافة إلى هذا التصنيف لوّشرات التخطیط للتقدم الاقتصادي 
والاجتماعی هناك تصنیفات اخری نکتفی هنا بالاشارة إلى هذا التصنيف: 

5 شش ان القوة الاقتصاديةء التي ر ا رقمیا بالناتج الحلي 
الإجمالي. والموجودات الرأسمالية وميزان المدفوعات.... الخ. 

ب- مؤشرات الأداء الاقتصادي» وهي التي يعبر عنها رقميا بحصة 
الفرد (حسابيا) من الناتج المحلي. وحصة الفرد من الموجودات الرأسمالية 
وحصة الفرد من الاستهلاك... الخ. 

ج- مؤشرات إشباع الحاجات الأساسية؛ التي يعبر عنها رقميا بمستوى 
التشغيل للقادرين على العمل (في العمر الإنتاجي) والباحثين عنه. وبمقدار 
البروتينات للفردء السعرات الحرارية للفرد. مستوى مكافحة الآمية. عدد 
الأفراد في الغرفة الواحدة داخل سكن تتوفر فيه مستلزمات الحياة الصحية 
والاجتماعية المعاصرةء وما يماثلها من مؤشرات. 

وهذه المؤشرات والمماثلة لهاء من الضروري الاتفاق على محتواها وكيفية 
قياسها لكي تكون اللغة المشتركة للعاملين في ميدان التخطيط للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي. وينبفي تعمیم هذا الاتفاق داخل البلد الواحد. 
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وبين الأقطار العربية» وذلك من أجل تسهيل مهمة التنسيق في المجال 
التخطيطي على الصعيد العربي القومي. حيث يمكن الإشارة هنا إلى مؤشر 
واحد له تفسيران في قطرين عربيين متجاورین. وهذا المؤشر يعتمد عليه 
لقياس الأرض عند حصر الملكيات والحيازات الزراعية وكذلك فى مجال 
مردود الأرض الزروعة وعند الحاجة لعرفة مستلزمات الانتاج الزراعي 
بالعلاقة مع مساحة الأرض الزروعة. وفي حالات ممائلة اخری. وهذا 
المؤشر هو الدونم. الذي نجد في الحسابات العراقية. کل آربعة منه تساوي 
هکتارا. بینما فی الحسابات السورية کل عشرة منه تساوی هکتارا. 


ضرورة التنخطيط للتقدم 
الاختصادي والاجتماغي 


قبل أكثر من قرن من الزمان ورد الحديث عن 
الحاجة للادارة المخططة للانتاج ولجمل التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي في کتابات الرواد الذین 
حللوا النظام الرآسمالي وتناقضاته وتتبتئُوا بضرورة 
انبثاق نظام اجتماعي منسجم کبدیل عنه. الا آن 
الضرورة الفعلية للتخطیط الشامل وممارسته حتی 
قبل نضوج نظریته قد برزت بعد فیام الدولة 
الاشتراكية عام ۰۱9۱7 حیث قال غوته: «في البدء 
کان العمل». 

هذا وقد جابه الفکرون الناصرون للرآسمالية 
هذه المحاولات التخطيطية فكتب على سبيل المثال 
الاقتصادي النمساوي فون میسز عام ۱920 مقالة 
نفی فیها وجود أية إمكانية تتيح للاقتصاد المخطط 
العمل بصورة عقلانية. ثم خفف البعض من هؤلاء 
المعارضين للتخطيط الموقف المتزمت السابق 
باعترافهم بوجود امكانية مبدئية للتخطیط 
العقلانی, الا آنهم نفوا امكانية حدوث هذا في 
هی دای مه تاد نظام معدلات التوازن 
العام وتعقدها. وطول الوقت اللازم لحلها. مما 
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يجعلها غير ملائمة. حسب رأيهم في إطار الزمن المحدد لاستخلاص النتائج 
من قبل جهاز التخطيط كبديل عن جهاز آلية الأسعار والعرض والطلب في 
السوق. في حین استمرت فیه المارسة التخطيطية, وبدأت تظهر صياغات 
کمقدمة لنظرية التخطیط في الاتحاد السوفييتي. کما تصدی بعض الفکرین 
التواجدین في البلدان الرآسمالية. من الناصرین للتخطیط. للمعارضین 
له مثل آوسکار لانجه(۲ الذي کتب عن إمكانية الحساب الاقتصادي في 
الاقتصاد الخطط, کما كل الاأتظمة الاقتصادية: وبان هناك [مکانید 
لتقدیم آلية مناظرة للسوق التنافسية في الاقتصاد الخطط. بحیث تکون 
اكثر فعالية من السوق الرأسمالية. 

وقال الاقتصادي الإنجليزي موريس دووب. أن مشكلة فون ميسز 
تتعلق بفعالية استخدام موارد معطاةء في حين أن التخطيط الاقتصادي 
يشكل أداة فعالة لحل مشكلة التراكم أي مشكلة الزيادة في كمية الموارد 
المتاحة. 1 

ومع إقرار دووب بأن الحساب الاقتصادي يمكن أن يواجه صعوبات 
جدية في الاقتصاد المخطط إلا أنه اعتبر هذه المشكلة المحاسبية ذات 
أهمية ثانوية. وأكد على أن فعالية التخطيط المركزي كوسيلة لإنجاز التراكم 
منبثق من حقيقة آن التخطیط یحل محل السوق. وباعتبار آن هذا السوق 
نما هو آلية تتسق قرارات الاستثمار (فیما بعد)؛ في حين أن التخطيط 
الركزي الشامل لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي یوضر آداة لتحقیق 
مكل هنذا التتسیق (فیما قبل): وبالطیع يتبفي آن یتحقق هذا بظل وجود 
آلیات ملائمة لقیاس فعالية الخطة الاقتصادية وبفضل التقدم العلمي, 
وتراکم الخبرات من تجارب المارسة التخطيطية. صارت تحت تصرف 
الخططین غی الوقت الراهن. مجموعة من الوسائل الكفيلة باجراء هذه 
الك لو 90 

کما ينبغي آن یکون واضحا آن التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 


(۱) آوسکار لانجه وفریدم تایلور: «تخطیط الانتاج..» ترجمة احمد رضوان عز الدین, الدار 
الصرية للطباعة والنشر والتوزیم. القاهرة ۰1956 

(2) موریس دووب: «النمو الاقتصادي والبلدان الختلفة». ترجمة د .هشامتوليدار الطليعة 
بیروت ۱966 
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دا کان یستبعد الالية التلقائية للسوق, فانه لا یستبعد تماما آلية السوق. 
بل انه پستفید من آلية السوق الوجهة ویدخلها ضمن الوسائل التاحة 
للتخطیط الشامل. عندما تتوفر القدمات الضرورية الوضوعية والذاتية 
التي تحدثنا عنها بایجاز في الصفحات السابقة. 

ویمکن القول بآن ضرورة التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
تبدو واضحة من اجل تجنب سلبیات الاقتصاد العتمد علی التطور التلقائي 
لالية السوق, مثل: عجز جهاز السوق عن تحقیق الاستخدام الأْمثل لجمیع 
الوارد البشرية والادية في الجتمع لصالح تطور جمیع آفراده. فالطبيعة 
التنافسية لهذا الاقتصاد تدفع الشروعات اٍلی اتخاذ آلاف القرارات الفردية 
النعزلة بتوسیع الطاقات الانتاجية ثم تصطدم بالطاقة الاستيعابية للسوق 
(القدرة الشرائیة) .. وهذا يعني بقاء قسم من طاقتها الإنتاجية معطلا عن 
العمل. آي بقاء جزء من الموارد الإنتاجية مجمدا بدون استغلال. وهذا 
الوضع يقود إلى ظهور الأزمات الاقتصادية الدورية وما يرافقها من كساد 
وتعطیل لجزء من القوی النتجة. وبشکل خاص لقوة العمل البشرية (البطالة 
العلنة آو القنعة). وکذلك لعجز الاقتصاد القائم على آلية الأسعار في 
السوق عن توجیه الاستثمارات نحو الفروع التي یمکن آن تحل الاأزمة التركيبية 
الوروثة للاقتصاد التخلف. ونحو الخدمات الاجتماعية الضرورية لصالح 
التنمية الشاملة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لعامة آفراد الجتمع. فکما 
هو معروف في الاقتصاد القائم علی آلية السوق واللكية الخاصة لوسائل 
الانتاج والتوزیع والتبادل الرئيسية. یتم تحدید حجم الاستثمارات وتوجیهها 
نحو إنتاج السلع التي توفر آقصی ربح ممکن لصاحب الشروع. والسلع 
التي یتم اختیارها بهذا الأسلوب کثیرا ما تختلف عن السلع التي یتم اختیارها 
على آساس آولویات آخری تهم الجتمع بآسره ومن اجل اشباع الحاجات 
الأساسية لأفراده. وعلی سبیل الثال. لا یوجد في نظام الاقتصاد القائم 
علی آلية السوق واللكية الخاصة لوسائل الانتاج ما یمنع من توجیه موارد 
الإنتاج إلى إنتاج السلع الكمالية التي لا یستهلکها سوی قلة من الأفراد. 
طبعا طالا أن هذه القلة قادرة على دفع الثمن الذي يحقق ربحا كبيراء 


)3( د. كريمة کریم: «التخطيط العيني والمالي للاقتصاد القومي» دار النهضة العربية. القاهرة 
8 ص 23-19 . 
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لأصحاب هذه المشاريع الخاصة. وبالتالي يتبين مما تقدم عجز اقتصاد 
جهاز السوق عن توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الاستراتيجية ذات 
الربحية الحدودة بصورة مباشرة. والتي تحتاج الی سنوات طويلة نسبیا 
لاکمالها . وهذا یعمق التفاوت الاقتصادي الوروث في البلدان التخلفة 
التقاوت بين الأقراد والفقات والطليقات: وكزلك التفاوت بين الجهات والأقاليم 
في البلد الواحد. ویعمق التفاوت الوجود حالیا بین الأقطار العريية مما 
یجعل مهمة التنمية العربية الشتركة بعيدة النال خلال زمن منظور. 

ان آثمان السوق تتفاوت بالنسبة للسلع والخدمات الختلفة بناء علی 
العروض منها وحجم الطلب عليهاء وبما أن أثمان السوق هذه تمثل مصدر 
دخل الأفراد. فان التفاوت الکبیر في هنه الأثمان يدي بالتالي الی تفاوت 
كبير في هذه الدخول. ومثل هذا الوضع لا یمکن تخفیفه ومعالجته الا 
بالشخطیط الشامل. 

وأخیرا فان اقتصاد السوق قد حقق تطوره النسبي استنادا الی ظروف 
تاريخية وطبيعية ولاستتزافه ثروات شعوب آخری, ولوجود ما یسمی بالنظم 
الجدد . وهنه العوامل التي تضافرت عبر ما یقارب القرنین من الزمان لا 
یمکن تکرارها في دول متخلفة مثل الأقطار العربية. ومن هنا ولا سيما 
نظرا تلغیاب النظم الجدد في القطاع الخاص الحلی. في غالبية الأقطار 
العربیة. يجب تدخل الدولة وقیامها بدور النظم الجدد بقطاعها العام 
(والختلط والتعاوني) الذي یفترض فیه آن یعمل وفق الأسس العلمية 
والريحية الجتمعية 

وهذا الذي آشرنا الیه آعلاه وما یماثله. یجسد ضرورة التخطیط للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي وذلك وبشکل آساسي من اجل:٩)‏ 

- تحقیق مهمة کشف وتعبئة أهم الموارد البشرية والطبيعية والالية التي 
یملکها البلد . 

- ولتحقیق مهمة تآمین استخدام الوارد التاحة الاستخدام العقلاني 
الافضل لا من حیث تأمين استمرار عملية تجدید الانتاج الوسع فحسب. 
بل وللاسراع آیضا في تفییر البنية الاقتصادية والاجتماعية التي آوجدها 


(4) كولونتاي: «التخطیط في البلدان النامیة». ترجمة د . مصطفی-دباس. دار الجماهیر العربیة- 
دمشق ۱97۱ ص 7 24. 
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الاستعمار لتكون ركيزة له. 

- ولتحقيق مهمة الاستفادة من المنجزات العلمية التكنيكية التى تحققت 
فعلا ومن التجرية التاريخية المتراكمة يُغية تصفية التخلف الاقتصادى 
والاجتماعي بأسرع ما يمكن. 

- ومن اجل اتقاء التبادل غیر التکافی والصمود آمام منافسة السلع 
الستوردة واضعاف نفوذ الرآسمال الجنبی. 

- وتحديد مقدار الفاتدة من أحداث هذه المؤسسة أو تلك؛ على أساس 
التحليل العام للاتجاهات الرئيسية لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

- ولمعالجة الفجوة العميقة فى غالبية الأقطار العربية فيما بين 
الاحتياجات الموضوعية لهذه الأقطار من جهة وبين إمكانياتها الفعلية من 
جهة أخرى. إن هذه الإمكانات المحدودة تجبر هذه الأقطار باستمرار على 
تحديد المهام وأولويات تنفيذها. ولا يقل أهمية عن ذلك تقرير المهام التى 
يمكن أرجاء حلها إلى المستقبل. 

- ولحل مسألة كيف وبأية نسبة يجب توزيع الأموال والجهود بين مراحل 
التعلیم ابتداء من الرحلة التي تسبق الابتدائي. ومرورا بالابتدائي عبر 
التوسط والثانوي وصولا الی مرحلة التعلیم العالي. 

- وایجاد النسب الاقتصادية الاجمالية اللائمة لکل طور من آطوار 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وبشکل خاص النسب اللائمة بین رصید 
التراکم ورصید الاستهلاك. والعلاقة الضرورية التبادلة بین فروع الاقتصاد 
الرئيسية وللتأثيرات المتبادلة بين إنتاجية العمل والعمالة: والنسب بين الطلب 
الفعلى ورصيد سلع الاستهلاك والخدمات. والوصول عبر هذه التغيرات 
البنيوية التي تسمح خلال المرحلة الانتقالية باختلال التوازن إلى التوازن 
البنيوي المنشود. 

وأخيرا يمكن القول بوجود علاقة طردية بين زيادة تدخل الدولة في 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وزيادة دور ومكانة القطاع العام من 
جهة. وضرورة التخطيط لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي من جهة 
أخرى. 
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4 منطلتات التخطيط للتقدم 
الاختصادي والاجتماغي 


المنطلقات للانتقال من الواقع المتخلف الذي 
نعيشه الی الواقع التقدم الذي ننشده. ينبغي أن 
یکون محور تقدم الانسان (الجتمع) واشباع حاجاته 
الأساسية. 

والتخلف كما نعتقدء ظاهرة إجماعية تاريخية 
ذات جذور وأسس اقتصادية وفكرية وسياسية؛ وقد 
صار في الظرف الراهن من نمط التقسيم العالمي 
للعملء ومن الضروري تشخيص السمات 
الخصوصية لحالته القائمة في الوطن العربي وضي 
کل قطر منه. وتوضیح ما يفرزه من أشكال التبعية 
ونتائجها السلبيةء وفي إطار هذا التشخيص ينبغي 
جد افرطة اي تجتازها جمایر اما رب 
في نضالها ضد الظلم والاضطهاد وفي سبیل 
التحرر الوطني والقومي والتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي. 

أن المنطلقات الجديدة للتنمية الشاملة-كما يؤكد 
محبوب الحق") ونحن نتفق معه في ذلك-يجب أن 
ترفض الفكرة القائلة بأن الفقر يمكن مهاجمته 


)1( محبوب الحق: «ستار الفقر». مصدر سيق ذكره. 
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بطريق غير مباشر ومن خلال معدلات النمو التي تتساقط رذاذا على 
الجماهیر. وينبغي أن تقوم على المقدمة المنطقية القائلة بأن الفقر يجب 
مهاجمته بطریق مباشر. والنطلقات للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ينبفي 
أن ينظر إليها على أنها هجوم انتقائي على أكثر أشكال الفقر سوءاء كما أن 
أغراض التنمية يجب تعريفها من زاوية الخفض المستمر والإلغاء الفعلي 
لسوء التفذية والرض والأْمية والفقر الدقع والبطالة ومظاهر عدم الساواق 
وهذا التوجه يعني ضرورة الاهتمام بمضمون الناتج القومي اکثر من اهتمامنا 
بمعدل زيادته والمنطلقات نحو إشباع الحاجات الأساسية لا يقتصر على 
انتاج (آو استیراد) الحاجات الاستهلاكية. وانما یمتد بالضرورة إلى إنتاج 
(آو استیراد) مستلزمات توفیرها من سلع استتثمارية ووسيطة. 

لقد لخص نا الفکر العربی عبد الرحمن بن خلدون (۱406-1332) التطور 
الستمر للحاجات بقوله «الحضارة تخلق حاجات»(کما قال الفکر الفرنسی 
لامارتي (۱709- ۱75۱) في هذا الصدد «ان الحاجة هي الحرك الأقوی آثرا 
في الحياة. وان التقدم تتعین درجته بالقدرة علی الحركة لسد الحاجة. وان 
الانسان يحتل المقام الأول بين الأحياء بسبب کثرة حاجاته وقدرته علی 
إعداد ما يفي بها . 

وفي رأى كارل ماركس (1818- 1883) آن «الحاجات التي یسعی الفرد 
للحصول علیها لیست في طبیعتها فردية. بل هي علی العکس ذات طبيعة 
اجتماعية. لأنها من صنع عمل اجتماعي یفرض التعامل والتعارف والتعاون 
بيخ ی 

وفي مقاله الذي عنونه بالوجز في الاقتصاد السياسي آوضح فردريك 
انجلز (1820- 1895) تناقضات النظام الرآسمالي وآزماته موکدا بأنه: 
«لاخلاص من هذه الفوضی الحفوفة بالخاطر التي تغرض الناس إلى 
الهالك وتسمم حیاتهم بقلق دائم الا بتخطیط الانتاج الوطني بمجمله علی 
آسس عقلانية لیحقق آقصی ما یمکن من التوازن بین العرض والطلب لكي 


(2) ابن عمار الصفیر: «التفکیر العلمي عند ابن خلدون» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع. الجزاثر 
۱97۱" 

(3) عبد الفتاح ابراهیم: «الاجتماع.» دار الطليعة. بیروت 1980 ص 130 . 

(4) نفس الصدر. ص 176- ۰۱77 
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تثوفر الحاجات وتستقر الأسعار. 

وفى تاريخنا المعاصر عرفت منظمة العمل الدولية محتوى هذا التوجه 
بانه يرمي لی: «توفیر الاحتیاجات الأساسية الانسانية التي تکفل حدا 
آدنی معینا لستوی العيشة قبل نهاية القرن الحالي. وذلك عن طریق زيادة 
حجم وانتاجية العمالة بانتهاج السیاسات الاقتصادية والاجتماعية بما یکفل 
تحقيق هذا الهدف© . 

إذا اعتمدنا الحاجات الأساسية للجماهير العريضة من سكان الوطن 
العربي-وكل قطر فيه كمحور آساسي لنطلقات التخطيط لكل طور من 
أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي-فهذا يتطلب أولا تحديد هذه الحاجات 
الأساسية في كل قطر وخلال كل مرحلة من تطوره؛ بمعنى تحديد مفهومها 
ومعرفة الجزء الذي يجري حاليا إشباعه وإمكانية الاستمرار بهذا الإشباع, 
وكذلك تحديد الجزء غير المشبع في الوقت الراهن. والمطلوب التوجه نحو 
الوفاء به خلال فترة زمنية منظورة؛ مثلا حتى نهاية هذا القرن. 

وهذه النظرة الإجمالية لموضوع الاحتياجات الأساسية للجماهير الواسعة 
وللمجتمع تقتضي بحثها ضمن حلقات سياق الإنتاج المجتمعي (الإنتاج- 
التوزيع-التبادل-الاستهلاك) وإعادة تجديده الموسع. ومواءمة العلاقات 
الانتاجية وکل الفعالیات السياسية والاقتصادية وغیر الاقتصادية. الدا خلية 
والعربية ومع العالم الخارجي لصالح هنه النطلقات لتخطیط التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي. وفقا للظروف اللموسة في کل قطر والرحلة التي 
يجتازها. 

إن «سلة» الحاجات الأساسية للمجتمع والجماهير الشعبية العريضة 
بمنظورها المستقبلي المتطور كما وكيفا ينبغي أن تكون هي التي تقرر نمط 
الاستثمارات وتحديد هيكل المستوردات لتكون الحاجة أم الاستثمار). بمعنى 
أن يكون الاستثمار عنصرا تابعا باعتباره وليد الحاجة. وحسب ترتيب 
أولوياتها وفقا لدرجة ضرورتها للمجتمع وجماهيره الشعبية في كل طور 
من أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتماعي. 

إننا نتفق مع الرأي القائل بأن نمط وتنظيم الإنتاج نفسه يمليان نمطا 
(5) نفس المصدرء ص 254. 
(6) منظمة العمل الدولية:, العمالة؛ التتمية والحاجات الأساسية. جنيف 1976. 
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للاستهلاك والتوزيع يكون من العسير للغاية من الناحية السياسية تغييره. 
فما دمتم-كما يقول محبوب الحق-قد زدتم ناتجكم القومي الإجمالي في 
صورة إنتاج المزيد من السيارات والمساكن الفاخرةء فانه لا يكون من السهل 
على الإطلاق تحويلها إلى مساكن قليلة التكلفةء أو حافلات للنقل العام 
ويترتب على ذلك بالضرورة نمط معین للاستهلاك والتوزیع. آن الفصل بین 
سیاسات الانتاج والتوزیع زاف وخطیر. فسیاسات التوزیع تصاغ في نمط 
تنظیم الانتاح(۲. 

آن التناقض القائم بین الحاجة اللحة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي 
(التنمية الشاملة) وتوفر بعض عناصره الاساسية من جانب ومن جانب 
آخر عجز,النظم» عن تولیف کل هذه العناصر التاحة والحتملة برشادة 
اجتماعية, لا یمکن حله الا بالشاركة الفعلية لکل فتّات الجتمع في صنع 
القرارات التنموية في ظل النظام الکثر دیمقراطية لتسییر الاقتصاد 
والجتمع» وتوسیع قاعدة العمل المنتج ونمو إنتاجية العمل من خلال التطوير 
الستمر للقوی النتجة. وتغییر کل من هيكل الاستثمارات والتجارة الخارجية 
لصالح دالة الاختیار الاجتماعي, وتعزیز الدور القيادي للقطاع العام الراقب 
شعبیا. واعتماد التخطیط الشامل. مع توفیر الحافز الادي والعنوي لکل 
العاملین بتحقیق العدالة الاجتماعية في التوزیع التکافی (وليس الميكانيكي) 
لثمار هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

هذه المنطلقات للتخطيط من أجل تنمية شاملة في إطار يكفل التعاون 
الوثيق وصولا للتكامل الثنائي والمتعدد الأطراف بين الأقطار العربية تتطلب 
السير في طريق جديد . 

آننا نتفق مع الأستاذ عبد الفتاح ابراهیم بتأكيده على أن طريق 
التطور الرأسمالي لم یعد میسورا بالنسبة للبلاد التخلفة. وذلك لفوات 
آوانه بحکم تبدل الظروف التاريخية ولوقوف رأسمالية الاحتکار عائقا 
منیعا بوجهها وتصمیمها علی الابقاء علی التخلف لادامة وجودها. ولم يعد 
للبلاد التخلفة ومنها آقطار الوطن العربي-سبیل للتخلص من تخلفها والسیر 
في طریق التقدم الاقتصادي والاجتماعي الا سبیل التضامن والتعاون فیما 


)7( محبوب الحق: «ستار الفقر». مصدر سبق ذکره. 
)8( عيد الفتاح إبراهيم: «الاجتماع...» مصدر سيق دکره. ص 94- ۱0۱ 
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مها اقلا امت عر واخ و ادان اة الأ رى ومع الول 
الاشتراكية. لأن مجموع هذه البلدان تواجه عدواً مشتركا هو الإمبريالية 
تسد عليهم سبل استكمال وجودهم ولأنهم جميعا ينشدون التطور وتحقيق 
التشدم الاقتصادي والاجتماعي في انجاه واحد لصالع النتجین الباظرین 
وة اهي الاي الروك وا أف دهن تجاري لادان التي اجتازه 
موحلة الشكلف [عكماذا لى قدرات كحويها الذاية: 

رومخ لاسشلعات الضرورية للسيرو فى طريق الد ا انق 
والاجتماعي توفیر کل ما یمکن ادخاره من الفائض الاقتصادي الادي والالي 
ومن قوة العمل البشري لوا جهل احتاجاته. ۱ 

فالعجز في الفائض الاقتصادي آو التفریط في التاح منه: والضیاع في 
قز العمل: كما شن خالا ل او ما بعل لبق مردودها 
لنققات (عالتها-اي هدر الامکانیات التوفرةیعتبر من العقبات البارزة في 
طریق التقدم النشود في آقطارنا العربية الأکثر حاجة للتنمية. 

ان تاکن لاهن تشر ام وهای خض شيوش توس 
ذلكف الجزء الدخر الذي لم یستهلك من الدخل الوطتي بانتظام لسد حاجات 
التجهیز لتآمین دیمومة عملية تجدید الانتاج الوسع. ومن الممكن بل ومن 
التترورئ: كى بوطتنا العريس- إلى جاب رق مسري الاك الاير 
الواسعة مح حاحاتها الآنناسية زياةة الفاكض | لافتضتاوی تزا که اشامت 
ملع او وو كن ادن د ا لم هدر جو موا ااا 
الاديما التقطي.فى الترذين خلى ارجة الكرف الستلفة وهلي ا 
اتلامساواة فی الدخل, دك [ذا لم یستتزف لأخارج بسیب التعامل القاتم 
علی العلاقات غیر التكاة مع الدول الراسمالية التطورة. 

ان مضتادر القاقض الاقتصاوی لگراکم الاتباری علال منم آلرحلد 
اش تقض كيه امتطلقات اللتصنيطة للسيى طن ترق التقيم الاقتصبادق 
والاجتماعي يمكن أن تكون على النحو التالي: 

دالیم لضاف العاکده للمجتنم, التکوتة فی حفول النقط والشاز وبا 
شابه ذلک, وهذا الصدر یمکن آن عتبره رگیسیا فی الاقطار الغرییة النحجة 
للنفط والفاز. من حیث حجمه الطلق واللسبي في مجموع تکوین الدخل 
الوظني وین هیا طاقن اف الما وا ال رو ية د 
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فا اا رة لار اا ري 

2- ما تيسر من الفائض الاقتصادى الذي تنتجه شغيلة القطاع العام 
(بالإضافة لصناعة استخراج النفط والغاز) مثل المتأتي من الصناعة النفطية 
التحويلية (الصافي وغیرها) ال خنة بالتوسم. وگذلك من بقية الفروع 
للصناعات الاستخراجية والتحويلية. ومحطات توليد الطاقة الكهربائية, 
ومن مؤسسات البناء والتشييد والنقل والمواصلات» ومن مزارع الدولة وبقية 
المؤسسات المنتجة للقطاع العام الذي تسيرة الدولة. 

3-ما تیسرمن الفاگض الاقتصادي الذي پنتجه شفیلة الوّسسات الأخری 
حيث تأخذ الدولة هذا الجزء على شكل ضرائب آو ربح. آو مشاركة في 
الأرباح إذا كان الأمر يعود لصندوق الفائض الاقتصادي للتراكم (العام 
الرکزي). آو تقوم هذه الوسسات نفسها بتتمیر هذا الجزء من الفائگض 
الاقتصادي للتراکم في عملية تجدید الانتاج الوسم في موسساتها التمتعة 
باللامركزية آو بالاستقلال التام عن القطاع العام الدار مرکزیا من قبل 
الدولة والمقصود هنا هي المؤسسات المختلطة والتعاونية ومؤسسات القطاع 
الخاص الحلي والعربي والأجنبي. 

4 الفروض الداخلية, آو ما یکون شبیها بهاء کاتباغ سياسة التقشف 
على المقتدرين في المجتمع: أو باستخدام آلية الأسعار لامتصاص جزء من 
القدرة الشراقية موفتا وتحویلها إلى زصيد الفائض الاشتسادي تلعراکم 
الاستتماري. 

ايض ارج رهي دران موا ماهد مرف بت ارا 
مضافا لیها الفواکد الترتبة علیهاء ویمکن اعتبار هذه القروض الخارجية 
کحافز ودافع لتسریع التراکم. وبذلك فهي تختلف عن الصادر الداخلية 
الباشرة الأساسية من حقول الانتاج. کما سبقت الاشارة إلى ذنك. ومثل 
قلاة القروض دما كرون موحي هول ية تمه | خی تور 
استفلال الصادر الادية والبشرية العطلة, وبالتالي تحفز على تكوين فائض 
اقتصادي جدید. ومن المکن في مثل هذه الحالة آن تسدد الفوائد الترتبة 
على هذه القروض مما ساعدت على توفيره من فائض اقتصادي في مرحلة 
زمنية قصيرة ومحددة نسبياء أي لا بد من أن تكون القيم المضافة الجديدة 
التي أوجدها استخدام القروض أكبر من مجموع الفوائد المركبة التي يجب 
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تسديدها مع القروض خلال تلك الفترة المحددة لها. وينبغي هنا أن يراعى 
الحجم الامثل لثل هنه القروض الا جنبية. وأن تكون بمقدار يمكن أن يتحمله 
الاقتصاد الوطني, ویتحمل عباه الجیل الحاضر والجیل القبل لکیلا نثقله 
بتركة ثقيلة من الدیون. وينبفي آن یکون تسدید الفوائّد هو الرابط الوحید 
بين الدائن والمدين: والابتعاد قدر الإمكان عن تلك القروض التي توظف في 
مشاريع غير إنتاجية وتجعل الاقتصاد الوطني مرهونا للدول المقرضة مما 
يعمق من تبعيتها لهذه الدول الرأسمالية المتطورة. وهذا ما سنوضحه في 
القسم الثالث عند الحديث عن حالة الدين الخارجي وعبء الديون. 
وضي كل هذه المنطلقات ينبغي التزام الواقعية وتجنب التقلید. لأنه كثيرا 
ما يكون مثل هذا التقليد منفذا إلى ما يصيب المحاولات الإنمائية من 
فشل» ومن ضیاع جدوی الخطط الانمائية. وذلك بسبب الترابط الموجود 
ما بين مستلزمات السیر في طریق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في کل 
بلد والامکانات التوفرة فیه وطبیعته ووضعه الجغرافي وسعته وتاریخه وما 
آلفه آهله من نظم وعادات وتقالید مما يقتضي آخنه بالحسبان. الی جانب 
مراعاة القواعد العامة المشتركة . ومن الضروري أن تتخذ هذه المنطلقات 
اتجاها شعبيا وطوعيا يشارك فيها المنتجون المباشرون بالدرجة الأولىء 
المتمتعون بالحريات الديمقراطية؛ مشاركة فعلية؛ اعتبارا من صياغتها 
وتطبيقها والالتزام بهاء بعد إدراكهما بأنها السبيل للقضاء على حالة التخلف 
الذي يعيشونه والسير في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي من 
المفروض أن يوفر لهم ولأجيالهم القادمة الحياة الأفضل عن طريق تخفيف 
الفوارق الاجتماعية بين الفثات والجهات تمهيدا لإزالتها في المستقبل. 
وعند إعداد هذه المنطلقات للتخطيط لكل طور من أطوار التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي تبرز مسائل مهمة مثل مسألة أولويات تخصيص 
الفائض الاقتصادي 5 الفروع المختلفة, لا سيما بين الزراعة والصناعة. 
إن ترجیح الصناعة التوجة لسوق عربية متسعة ومنسقة. يخلق في الواقع 
حاجة ملحة ومتزايدة للمنتجات الزراعية. كلما تقدم الجتمع وارتفع فيه 
الستوی العاشي للجماهیر. بحیث یبدو وکآن الأسبقية یجب آن تکون 
للزراعة. وضمن اطار القطاع الزراعي یتبین من التجارب الناجحة للقضاء 
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علی التخلف وتحقیق التنمية التكاملة. بأن المزارع التعاونية الجماعية 
الدعومة من قبل الدولة آفضل من الزارع الفردية في الأرياف المتخلفة. 
وذلك لأن الأولى أداة جيدة لتوصيل المعونة الحكومية في مجال استخدام 
المكائن والآلات الحديثة وبالبذور المحسنة والأصناف الجيدة من الحيوانات؛ 
وبخدمات الصيانة والوقاية من الأمراض وغيرها من المساعدات الضرورية 
للمزارعين. كما أن التعاونيات ملائمة لتطبيق العدالة الاجتماعية وتساعد 
أعضاءها على كيفية تسيير شؤون مجتمعاتهم الريفية فهي بمثابة البرلمان 
المضغر لمارسة الديمقراطية: 

ومثل هذه الزراعة الحديثة المستفيدة من المنجزات العلمية في هذا 
المجالء تفترض أن تسبقها أو ترافقها حركة تصنيع تهيئ لها ما تحتاج إليه 
من مکائن. وآلات ومعدات وأسمدة ومبيدات وما يماثلها من الوسائل 
الضرورية. كما أنها تتطلب ثورة ثقافية حضارية تهينْ الكفاءات الفنية 
والادأرية الماهرة المقتدرة على خسن استعمال وتطبيق هده الوسائل والطرق 
الفنية الحديثةء ويجب أن تبداً بخطوات جادة للقضاء على الأمية والجهل 
والمرض والفقر المدقع في الأرياف والمدن. 

وخلاصة تجربة البلدان التي سبقتنا في السیر علی طریق التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي توضح بآنه لیس الجدوی في الفاضلة في آیهما 
تکون له الأسبقية أو الأرجحية للزراعة أم للصناعة؛ بل الأصح أن يوجه 
الاهتمام إلى كليهما في آن واحد. على أن يكون للتصنیع في اطار عربي. 
الحظ الأوفر من الاهتمام: ابتداء من تخصيص الوارد. علی آن تزداد 
تخصيصات الموارد للزراعة تدریجیا بزيادة مردود الصناعة. فتقوم بتجهیزها 
بالمكائن والآلات والمعدات و بالأسمدة الكيميائية والمبيدات وغيرها من 
المنتجات الصناعية الضرورية للنهوض بالزراعة. والأولويات داخل الصناعة 
هل ستكون لصناعة الفرع (1) لإنتاج وسائل الإنتاج؛ مكائنه وآلاته وإعداد 
ما یتصل بها من تقنية وما تحتاج الیه من کفاءة ومهارق آم لصناعة حاجات 
الاستهلاك. آم الوازنة الدقيقة فیما بینها٩‏ 

إن من شأن البلد الذي؛ يريد السير في طريق التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي وبناء الصناعة ليعالج تخلفه أن يواجه بالضرورة تزايدا مستمرا 
في حاجات الاستهلاك ما دام الانحسار التدريجي للتخلف. يلازمه باطراد 
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التحسن في مستوى المعيشة. وهذا يعني استمرار الزيادة في الاستهلاك 
وفي ارتفاع الآجور من جهة وانخفاض ساعات العمل من جهة أخرى. 
والبلدان التخلفة. ومنها آقطارنا العربية. تکون بحاجة متزايدة أيضا إلى 
توفیر السکن اللائم ونشر التعلیم ورفع مستوی الثْقافة للجماهیر وتحسین 
الصحة العامة. وغیر ذلك من متطلبات الحياة العاصرة التي تشتد الحاحا 
مع کل طور من آطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. علی آن أعظم ما 
يثقل وطأة هنه الجوانب لتخفیض الوارد ویجعل ضبط حسابها متعذرا. 
هو حروب الاعتداء وقي مقدمتها العدوان الاسرائيلي الدعوم من الامبريالية 
الاميركية والوامرات التي. تدبر ضد الشعوب العربية وتستنزف الکثیر من 
آبنائها وبناتها والکثیر من آموالها التي یفترض آن تخصص للتنمية, بل 
وتدمر ما هو قائم من الشروعات الانمائية. 

وفي جمیع الاحوال تتطلب ية منطلقات لتخطیط التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي دقة فائقة في الوازنة بین آقصی ما یمکن تخصیصه للفرع () 
لانتاج وسائل الانتاج. وبین الحد الادنی الضروري للفرع (ب) لانتاج مواد 
الاستهلاك (أو استيرادها). وهذا ما يطلق عليه أحيانا بالمعادلة الصعبة 
التي ينبغي إشراك جميع الأطراف المعنية بها في صياغتها والاقتناع الطوعي 
بمضمونها وفق دالة الاختيار الاجتماعي. 

كما أن من بين الأولويات اذى تيون خفن صياغة منطلقات التخطيط 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المفاضلة بين أولوية التركيز على المشروعات 
المكثفة للرأسمالية؛ وأولوية التركيز على المشروعات المكثفة للأيدي العاملة: 
وفي هذا المجال يرجح المخططون الذين يعملون بوحي المصالح العامة 
للمجتمع ومصالح جماهیره الواسعة. الاعتماد على خلطة من الاتجاهين. 
آي بالاعتماد علی الکائن والالات التقدمة. لا سیما في الفروع التي لها 
ارتباط بالسوق الخارجي, لیکون مستوی انتاجية عمل هنه الوّسسات مثل 
نظیراتها في الخارج. وتحشید القوة العاملة البشية لانجاز کل ما یمکن 
انجازه بعملها ورفع کفاءته من خلال المارسة باستمرار. لیتمکن من استیعاب 
وتطویع التکنولوجیا الحديتة. 

إن الاستفادة من منجزات الحضارة العاصرة التي هي من صنع الانسانية 
کلها آمر مشروع. وقد کانت لامتنا العربية اضافات مشهودة لاغنائها. ولکن 
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ينبغي إقامة علاقاتنا الخارجية على قاعدة العلاقات المتكافئة, وهذا يعني 
ضرورة زيادة تعاملنا مع جميع البلدان التي تقبل بهذا المبدأ في ميدان 
التقسيم العالمي للعمل؛ وتقليص التعامل مع تلك البلدان التي فرضت علينا 
التبعية واستنزفت وما زالت تستنزف جزءا من الفائض الاقتصادي الذي 
ينتجه شغيلة هذا الوطن العربي» بل وساعدت العدوان الصهيوني على 
استعماره الاستيطاني في جزء عزیز منه. ومثل هذا التوجه لا يمكن أن 
يحققه کل قطر عربي بمفرده. وانما بتعاون وتکامل تنائي ومتعدد الأطراف 
فيما بين الأْقطار العربية. وبتعاون مع بلدان الجموعة الاشتراكية والبلدان 
التخلفة التي تستهدف السیر في طریق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
ومثل هذا التعاون الشترك البنی علی مصلحة متبادلة ودافع خطر مشترك. 
یمکن آن یمهد لنا الطریق لتحقیق الاستقلال الاقتصادي, الذي یعتبر ضروریا 
للمحافظة علی الاستقلال السياسي ومکملا له. 

وهنه النطلقات لكي تکون حافزا للمجتمع نحو تقدمه الاقتصادي 
والاجتماعي باستمرار. ينبفي علیها تأمین: 

- الظروف اللائمة لتطور القوی النتجة وبشکل خاص الجانب البشري 
منها. لتجعله قادرا علی الاستفادة من العوامل الايجابية الحيطة به. وتطویر 
ٍنتاجية العمل الجتمعي من خلال تعبئة جميع الموارد المتاحة والمحتملة 
وتنميتها. 

- نسبة نمو مرتفعة لهذا التقدم على المحور الزمني والمكاني الإقليمي. 

- الاستقلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والخدمية ولبقية الموارد المتاحة. 

- زيادة تشكيلة المنتجات مع تحسين جودتها للوفاء بالحاجات الأساسية 
للمجتمع وآفراده وفق معاییر الرحلة التي یجتازها. 

- عدالة توزیع ثمرات هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي علی آساس. 
آن لیس للانسان الا ما سعی... آي باعتماد مقياس العمل من حيث كميته 
ونوعیته وآهمیته الاجتماعية باعتباره هو العیار الأساسي عند التوزیم. 

لقد تناولنا هذه النطلقات للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتخطیط 
لکل طور من آطواره. بشيء من التعمیم لکل آقطار الوطن العربي» ولکن لا 
بد من ضرورة التأكيد على وجود العام والخاص في هذه المنطلقات. إننا 
نقر بوجود مشاکل وطموحات اقتصادية واجتماعية مستقبلية مشتركة. الا 
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أننا نعترف في الوقت ذاته بوجود مشاكل اقتصادية واجتماعية نابعة من 
ظروف كل قطر. وقد ييدو لأول نظرة بأن العمل يجري على حل كل هذه 
المشاكل العامة والخاصة باستخدام أداة واحدة هي التخطيط للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن تنوع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية, 
واختلاف الطبيعة الطبقية للمؤسسات التي تحل هذه المشاكل؛ وتباين مستوى 
قوی الانتاج» وشكل ووظيفة علاقات الانتاج السائدة في کل قطر عربي, 
هي التي تحدد المهمات لكل طور باتجاه هذه المنطلقات المشتركة الطموحة 
لغالبية سكان هذا الوطن العربي الكبير ممن يصنعون التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي» ويجب أن يكونوا من المستفيدين منه. 

وأخيرا فان هذه المنطلقات نحو الغايات الاستراتيجية الأساسية للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي ينبغي أن ترتبط عضويا مع باقي جوانب الحركة 
في المجتمع كما أنها لا بد أن تمتد لتشمل الوسائل الرئيسية لبلوغهاء ومن 
بين هذه الوسائل السياسات الاقتصادية: التي نتتاول المهم منها بإيجاز في 
الصفحات التالية. 
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صباسات التخطيط الندم 
الاختصادي والاجتماغي 


السیاسات الافتصادية والاجتماهیل اللي 
يبتع الفط الشامل من امفروض و نکم 
معاون ااا فن ماد فیس واضعة 
في إطار الأخحيان الألمشافي, وه هبازة فين 
مجموعة القواعد والاجراءات التي نتخنها وظفذها 
الدولة لتوجیه آنشطتها الاقتصادية الاجتماعية 
وانشطا جمیع الوّسسات العاملاة قي الاقتصاد 
الوطني من اجل تتظیم علاقاتها الداخلية مع بعضها 
البمطن واتجاد الوطن الغريى راتاله انا رخی, 
إنيا امطلعة الشبرورية الث ترمظ بين مرا کرد 
ومنطلشاتها تحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي؛ 
وان الخ التتفيفية لأطوارهية) الوم بمراحله 
اة ومن برها كما ت السيانة السعرية 
السياسة الاسارية, السياسة الاجارية السياسة 
اثاليةليتترهاتها الشرمبية والأكثمانية والتقدية: 
سياسة الأجوى رات راک م افا هن 
الاهمية لتخطیط التقدم الاقتصادی والاجتماعی 
علی نطاق الجتمع بآسره. 


بعض الاقتصاديين يتحدثون عن سياسة 
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اقتصادية واحدة للدولة تتمثل أدواتها بالأسعار والاستثمار وبقية المجالات 
المار ذكرهاء إلا أننا نفضل هذا الاتجاه. الذي بدأنا به الحديث عن السياسات 
الاقتصادية الاجتماعية التخطيطية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
وسنحاول الإشارة الموجزة إلى عدد من هذه السياسات الهامة؛ وهی متداخلة 
ا ها رالمات لأر ج اة اة ن الحياة 
العملية. 
السياسة السعر ية: 

کل مقدار مالي نهتم بتخطیطه. انما هو عبارة عن مقادير من المنتجات 
الادية مضروبة بآسعارها. وکما هو معروف آن الأسعار (الأثمان) في 
الاقتصاد القائم علی آلية السوق, تتحقق من خلال تقییم العوامل الأولية 
للانتاج في سوق یضارب فیه البائعون (العارضون) والشترون (الطالبون) 
مع أو ضد بعضهما البعض. 

وهكذا تمثل الأسعار التي تتحدد في السوق أداة لتحقيق أدنى تكلفة 
ومساواة ثمن بيع السلعة بتكلفة إنتاجها مع تحقيق أقصى ربح ممكن 
للمشروع. ولیس الربحية الاجتماعية. وبهذه الطريقة یتم التوصل الی آسعار 
التعادل التي توازن بين العرض والطلب القادر علی الدفع (ولیس الطلب 
الفعلي) . وهده السياسة آو الالية السعرية. قد تدي الی خسارة اجتماعية 
(وقد آدت فعلا), کما هو الحال عند اقلاس موّسسات واختفائها من السوق. 
آو باتلاف کمیات من السلع من آجل تقلیص العروض منها للمحافظة علی 
مستوی معین لأسعارها الريحة لأصحاب الشاریع الخاصة التي تتعامل 
بهنه السلع. 

في حین الاقتصاد الخطط یستطیع. کما قال الاقتصادي البولوني 
أوسكار لانجه؛!(1) الوصول الی آسعار التعادل الصحيحة (الأسعار التي 
توازن بين العرض والطلب) بسلسلة من التجارب أقصر مما يقوم به السوق 
التنافسي بالفعل. لأن خبرة الجهاز المركزي للتخطيط يفترض فيها أن 
تكون أكبر من خبرة أي مدير لمؤسسة خاصة. فالأول يركز على جميع 
العوامل والربحية الاجتماعية بينما يهمل الثاني صحة العمال مثلاء آو 


)1( أوسكار لانجه: «تخطيط الإنتاج...» مصدر سيق ذكره ص 109-81 . 
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صحة المجتمع بتلوث البيئة ويؤكد على الربحية الخاصة للمشروع. 

والمطلوب عند صياغة السياسة السعرية من قبل الجهاز المركزي 
للتخطيط أو الجهة المتخصصة بالأسعار على صعيد مجمل الاقتصاد 
الوطني. ضبط العلاقات السعرية. ولا سيما التالية: 

- العلاقة بین الأجور والرتبات. وبین آسعار السلع الانتاجية. من آجل 
الوصول الی توليفة سلیمة بین عوامل الانتاج البشرية والادية الكونة لاسعار 
هنه السلع. 

- العلاقة بین آسعار السلع الاستثمارية. وبین آسعار السلم الاستهلاكية 
التوالدة منها بعد اکمال الشروعات وتشفیلها . 

- العلاقة بين آسعار السلع الاستهلاكية وبين مستوی الجور والرتبات 
ویقية الدخول, وذلك لتحدید الستوی الحقيقي لهنه الدخول الاسمية. 

«القالاقة يرن ابا الداع ا تیاه تساه پرشقیا امکایبا نطاب 
الستهلکین. وبالتالي موشرا لعمل الخططین والنتجین عند اتخاذ قراراتهم. 

إن الاسعار من حيث جوهرها نما هي التعبیر النقدي للقیمة. وفي 
الحياة العملية قد تساوي آسعار بعض السلع قیمها. أو قد تكون أكثر أو أقل 
ولکن علی نطاق الجتمع بآسره یفترض آن تتساوی مجموع الأسعار مع 
مجموع القیم للسلع والخدمات التداولة. 

لقد فرق آوسکار لانجه(" بين مفهومين للأسعار: 

الاول- بمعناها الشامل بوصفها الشروط التي تعرض بها البدائل السلعية, 
وهنا لیس شرطا توفر السوق دائما. وانما من المکن أن یستخدمها الجهاز 
المركزي للتخطيط كأداة قياسية. 

الثاني- بمعناها الضيق كمعدلات للمبادلة في السوقء أي أن النقود 
(وهي سلعة خاصة كمعادل عام لبقية السلع) التي يمكن بها الحصول على 
الاشیاء الادية والخدمات. 

ویوضح لانجه بآن تفضیلات الستهلکین التي تعبر عنها آسعار طلبهم 
(اي الأسعار التي یستعدون لدفعها مقابل أي سلعة). هي القیاس الوجه 
للانتاج. وبالتالي لتوزیع الوارد . 


(8) الكصدى السابق: ض 25. 
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إن موضوع التوزيع الرشيد (العقلاني) للموارد من المسائل الهامة جدا 
في الاقتصاد الخطط بصورة شاملة. وعلاج هه السألة پتطلب توفر 
معرفة واسعة بالأهمیات النسبية (آو القارنة) لعوامل الانتاج. آي آنها في 
الجوهر مشکلة التسعیر (التقییم) لهذه العوامل الأْولية (الدخلات) للانتاج. 

وقد قال تایلور بهذا الصدد": یمکن للجهاز الركزي للتخطیط تقریر 
الاهمية النسبية لكل عامل إنتاجي» عن طريق وضع تقییم مؤقت (بتعبیر 
نقدي) لكل عامل إنتاجي. وعند التطبيق يؤدي كل تقييم خاطىّ إلى ظهور 
الفائض أو العجز. وهكذا يتمكن من الوصول إلى السعر الحسابي الصحيح 
لكل عامل إنتاجي بأسلوب من التجربة والخطاً . وذلك من خلال مراقبة 
الكميات اللطلوية والكميات العروضة. فنرفع سعر السلعة آو الخدمة حیثما 
تظهر زيادة الطلب على العرضء ونخفض السعر حيث يحدث العكس. 
وهكذا يمكن التوصل إلى السعر الذي يتعادل عنده الطلب والعرض. 

إذن فالسياسة السعرية السليمة في مجال التخطیط للنشاط الانتاجي, 
ينبغى أن تجعل للأسعار المحاسبية (أسعار الظل) الوظائف التالية: 

- آن تكون أداة محاسبية لعكس التكاليف الاجتماعية ولعكس الندرة 
النسبية لبعض السلع الانتاجية. 

- وحافزأً آو مانعاً لابراز فروق الجودة والانتاجية. 

- وآداة لتنظیم النتج والستخدم من السلع. 

- ووسیلة لعکس تکلفة الفرص البدیلة. 

ومن الممكن أن یقوم هيكل هذه الأسعار علی آساس الكلفة الوسيطة 
المستهدفة لكل المنتجين لسلعة بعينها حيث يمكن أن تتضمن المكونات التالية: 

المواد الأولية الأساسية والمساعدة والطاقة والحصة من تكاليف النقل» 
زائدا الاندثار مع الحصة من تکالیف الصيانة. زائدا كلفة رأس المال 
الستخدم. التي هي عبارة عن نسبة فائدة تحسب علی الرآسمال الستخدم. 
وتکون متباينة. آو قد تعفی منها بعض الفروع الستحقة للتشجیع. في اطار 
الاختیار الاجتماعی یضاف الی هنه البنود. الأجور والرتبات والکافاآت 
وبقية المصروفات الأخرى. زائدا الربح الخطط للموسسة النتجة. حيث 
تحدد نسبته إما بالارتباط بحجم الأجور والرتبات أو بحجم مجموع النفقات 


)3( فريد م تایلور. المصدر السابق. ص 62. 
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الثابتةء أو بحجم الرأسمال الإجمالي المستخدم في الفرع المعني. والمهم هو 
التوصل إلى قواعد مبررة اقتصاديا وحافزة لزيادة إنتاجية العمل. وعندما 
تؤدي هذه الطريقة إلى تكوين دخل كبير نسبياء في بعض المؤسسات. من 
الممكن معالجة ذلك بالضرائب على الأرباح ليزانية الدولة. واعتبار آداة 
هذه الضرائب مقارنة إلى أداة ضريبة رقم الأعمال التي سنوضحها في 
السطور التالية. ومجموع هذه البنود التي مر ذكرها يساوي سعر الإنتاج 
لدى المنتجين (المؤسسات الإنتاجية) وهو السعر الذي يستخدم عند تبادل 
السلع بين المؤسسات. 

أما السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي فيضاف إليه الهامش التجاري 
لتجارتي الجملة والفرق. زائدا ضريبة رقم العمال ليزانية الدولة. باعتبارها 
آحد الوارد الرئيسية. وهنه الضريبة لا ترتبط بالنتج وان کان هو السئول 
عن جمعها وتحويلها إلى حسابها الخاص في المصرف الذي تعينه الدولة. 
واٍنما هي تمس الستهلك. ولذلك فهي تختلف عن رسوم الانتاج» وعن 
الضرائّب غیر الباشرة. وهي بمتابة آداة لتحقیق التوازن بین الطلب النقدي, 
وعرض السلع والخدمات. آو آداة لتوجیه وترشید الاستهلاك. حیث تزید 
الدولة نسبتها على المشروبات الکحولية مثلا. وتقلیصها آو تعفي منها 
منتجات ضرورية للمستهلك مثل الحلیب. هذا والفروض آن توضع تعريفة 
تحدد نسبة ضريبة رقم الاعمال من سعر التجزئية. آو من سعر الجملة لکل 
نوع من آنواع السلع. 

وتحسب ضريبة رقم الاعمال هذه ضمن مکوّنات القیم الضافة العائدة 
للمجتمع کما هو حاصل في البلدان ذات الاقتصاد الخطط مرکزیا وبصورة 
شاملة. 

والفرض من هدا التمایز السعري هو زيادة الیل نحو تکوین الطافات 
الانتاجية. وتقلیل الیل نحو الاستهلاك النهاتي. لا سیما الكمالي والبدخي 
منه بشكل خاص. 

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن السياسة السعرية السليمة في 
مجال التخطيط لسلع الاستهلاك النهائي» ينبغي أن تجعل أسعار هذه 
السلع تحقق ما يلي: 

- التوازن بين قيمة المعروض من السلع وقيمة وسائل الدفع (القوة الشرائية 
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التاحة) لدی جمهور الستهلکین. مما يؤدي إلى تصريف السلع من السوق 
(الموازنة بين العرض والطلب). 

- ترشید الاستهلاك. لا سیما بالاستعانة بالنسب التباينة لضريبة رقم 
الأعمال المكونة لجزء من السعر الذي يدفعه الستهلك. کما ذکرنا قبل 

هده هی السمات العامة للسياسة السعرية. وهناك خصوصیات تتعلق 
بالنقمات الزراضية: تهات العامة الاستحراسية للنباع الناضضية كا لفطك 
والغاز وما يماثلهاء لا بد للمتخصص من الرجوع إلى المراجع المختصة.!4) 
والأکثر آهمية في هذا الجال. هو ضرورة دراسة کل حالة بواقعها مکانیا 
وزمانيا على ضوء القواعد العامة التي أشرنا بإيجاز إلى بعضها في 
الصفحات السابقةء وذلك بالتركيز على السو الاقتصادي لتشجیع الإنتاج 
وجعله دینامیا وزيادة مردوده برفع انتاجية العمل. وعلی الحور الاجتماعي 
لتيسر القدرة الشراتية للجماهير الواسعة وتحسينها باستمرار. وعندما 
یحصل تناقض بین التوجهین. فلا بد آن تظل الأسعار بمستواها الحافز 
للمنتجین. وتدعم من قبل الدولة لصالح الستهلکین. 

وتوضیحا لهذا الوضوع یقول د . عمرو محي الدین بآن آي تغییر سعري 
له وجهان» الوجه الأول هو التاًثیر في القرارات الخاصة بنمط استخدام 
الوارد. والثاني هو التأثیر في نمط توزیع الدخل الوطني. فالائنان وجهان 
لعملة واحدة. 

ومن هنا یجب عند تناول موضوع الدعم. النظر الیه بوصفه سیاسة 
سعرية تثر في کفاءة استخدام الوارد. وکذلك الاهتمام بالجانب الآخر. 
وهو الآثر التوزيعي للدعم. حيث لا يوجد ما يجعلنا نعطي أهمية نسبية 
أكبر لذلك الجانب من حركة الأسعار المؤثر في نمط استخدام الموارد عن 
ذلك الجانب من حركة الأسعار المؤثر في توزيع الدخل الوطني. 

كما أنه لا يوجد أيضاء لا في الفكر الاقتصاديء ولا في القواعد 
الاقتصادية. ما یجعلنا نعطي آهمية نسبية آکبر لتلك الزيادة في الدخل 
الوطني التي تأخذ شکل الأرباح من الزيادة في الدخل الوطني التي تأخذ 
(4) من الصادر الجادة التي صدرت حدیثا باللفة العربية حول هدا الوضوع: د. محمود عبد 
الفضیل: «تخطیط الأسعار...» وزارة التقافة والارشاد القومي-دمشق ۰۱98۱ 
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شكل الأجور فكلاهما مكوّن من مكوّنات الزيادة في الدخل الوطني ويحتل 
نفس الأهمية. 

وهكذا يمكن القول مع الدكتور عمرو أن اختيار هيكل سعري معين يعني 
بالضرورة اختيار نمط معين لتوزيع الدخل الوطنيء واختيار نمط توزيع 
الدخل الوطني هو بلا جدال اختيار اجتماعي سياسي (5) 


السياسة الا ستغمار ية : 

الا عو امتا ات مرا من جالعل عل كرت 
بشرية عاملة مؤهلة جديدة مع زيادة تأهیل الوجود منهاء وموجودات. ثابتة 
ومتداولة جديدة. آو لتجدید وتوسیع الوجود منها. في حقول عمل البناء 
والتشييد والمكائن والآلات ووسائل النقل والمواصلات وما شابهها لأغراض 
الانتاج والخدمات وهذا کله يتطلب استثمارات استيعاضية(لتعويضن المتدثر) 
واستثمارات جديدة لخلق الطاقات الجديدة أو لتوسيع القائم منها. 

وهنا لا يعنينا ما نجده في الحياة العملية من استثمار ظاهري مثل 
الضارية علی الأراضي والعقارات وانتقال ملکیتها بین الباكمين اللشترين 
لها. آو بیع وشراء الأسهم والسندات ويقية آشکال الاوراق انالية وغیرها 
من الأنشطة التي لا تضيف جديدا إلى الثروة الوطنية. 

وعندما نتحدث عن الاستثمار القومي فالمقصود به هو مجموع الاستثمار 
الخاص مع استثمار الدولة العام. ومعهما الاستثمار المختلط والتعاوني. 

والاتتناتي الأول اوداك سم يفكوين الرإسمال 
الثابت. ویمکن آن تکون مکوناته مما پلي: 

الآلات والمعدات والأجهزة والكتب. 1 

- الباني والنشیید. (طرق, جسنور موانع: مظارات» مجاري). 

وسا الكل واف انواعها مايا آلب تقل انش ورانا 
وأعمدة وأسلاك نقل الطاقة الكهربائية والمكالمات الهاتفية). 

- زاکدا التفیر في الخزون (الفرق بین رصید آخر الدة مع آولهاء فیما 
يتعلق بالمواد الأولية الأساسية والمساعدة والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات 
(5) د. عمرو محي الدين: «المشكلة الاقتصادية والاختیار السياسي». جريدة الأهالي-الصادرة في 
القاهرة يوم 1983/6/15 . 


57 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


التامة). 

وعند الحديث عن معدل الاستثمار فإنه يعني هنا نسبة حجم 
الاستثمارات إلى حجم الدخل الوطني. والحد الأدنى لمعدل الاستثمار هو 
الذي ينبغي أن يضمن عدم انخفاض متوسط دخل الفرد نتيجة لزيادة عدد 
السكان والبقاء على هذا المتوسط لدخل الفرد» أو زيادته للجيل القادم» في 
حين الحد الأعلى لمعدل الاستثمار هو مقارنته بحد أدنى للاستهلاك لا 
يزيد عن مستوى الكفافء وتوجيه المتبقي من الدخل الوطني إلى الاستثمار. 
أو حتى بالاستعانة بتمويل خارجى تكون الطاقة الاستيعابية قادرة على 
هضمه ومردوده يغطي أعباء هذا الدين الخارجي. ومفهوم الطاقة 
الاستيعابية ينبغي أن يكون متحركا يتغير بتغير الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية وهو أمر ممكن ومطلوب. 

أما معامل الاستثمار (بضم الميم الأولى وكسر الثانية) فهو يساوي معامل 
الرأسمال الحدي إلى الدخل؛ أي مقدار الاستثمارات اللازمة (من الدنائير 
مثلا) لزيادة الدخل وحدة واحدة (دينار مثلا) و يحسب معامل الاستثمار 
في الاقتصاد الوطني كمتوسط مرجح لمثيله في قطاعات الاقتصاد الوطني 
وهذا الأخير؛ أي معامل الاستثمار في كل قطاع يستخرج كمتوسط مرجح 
(أي باعتماد معيار لتوزيع أوزان الأهمية النسبية) لمعامل الاستثمار على 
صعيد كل مشروع في ذلك القطاع. 

إن حساب معامل الاستثمار ليس بالعمل البسيطء وإنما يتطلب المزيد 
من الدراسات والدقة في الحسابات وقد استخدم الكثير من الأقطار العربية 
في خططه الانمائية. وهي في الجوهر خطط للاستتمارات. معادلة هارود 
ودومار.©) 
وملخص هذه المعادلة هو: 


کوت : ا 


ك 





وذلك لتحديد حجم الاستثمارات اللازمة لتوليد ما سمي بقوى دافعة 
(6) لمزيد من الاطلاع على هذا النموذج والنماذج الرياضية الهامة الأخرى التي تستخدم في هذا 


الجال. مثل نموذج تنيرغن ونموذج كالتسكي راجع: فنشنزو فيتللو: «التخطيط الاقتصادي ونماذج 
التنمية الاقتصادیة» ترجمة د . احمد راتب. وزارة التقاقة دمشق 1972 
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اللو تگون آقوق سن مدال الثم النمكاني الت امترضوم بأنه يتريس شرة 
كابحة للنمو الاقتصادي. 

حيث: 
کے د- معدل الزيادة قي متوسط الدخل الفردي. 

م < معدل التراکم بمعنی الادخار من اجل الاستثماز کتسباة من الدخل: 

ك- العامل الحدي للرأسمال ٍلی الدخل, لقیاس الزيادة في الرأسمال 
اللازم لزيادة وحدة واحدة من الدخل. 

س- معدل النمو السكاني. 

ولكن ا و اهر ن اتاد ا دارو ای 
یوحیها هذا النمودج, ومفادها بأنه کلما زادت نسبة معدل الاستتمار للدخل, 
وکلما زادت انتاجية الرأسمال الستثمر (اي کلما انخفض معامل الرأسمال): 
ازدادت سرعة النمو الاقتصادي. ففي الحياة العملية توجد عوامل اجتماعية 
واقتصادية عديدة (محلية وخارجیة) لها تأثير مباشر وغير مباشر في هذا 
المجال. 

معن هذه الكتزمات الفاعبيية [الاتكبا مقن القول كان ال اة 
الاستثمارية تكمن في كيفية الوصول إلى فعالية وكفاءة هذه الاستثمارات. 
بش کی و را ورای کرب ااا تما راک يكن أن توصل إلى 
اشباع الحانجات الا ساسیة للمجتمع ولا مضاکه. الحاجات الراهنة والستعياية 
في (طار ما هو متاح من فائض اقتصادي للتراکم الاستثماري, والتعبیر 
الکمي لهذه الفعالية والكفاءة للسياسة الاستثمارية یمکن آن ینعکس في 
الزيادة الادية لحجم الدخل الوطني, وزيادة تنوع الفروع الكونة له في 
اطا ر لار ال اغى الفط ر الى رخال ارط اة سن كير 

لقد تحدثنا في انقدمات الاقتصادية والنطلقات عن دور القطاع العام 
في تعبثة الفائض الاقتصادي التاح والحتمل لأغراض التتمية الشاملة 
وهر الساتب التعای مضاور الاسقمار .اما الساتب الا خر سیاسة الاستهماد 
فٍنه یتجسد في كيفية توزیع هذه الوارد الاستثمارية, استنادا لعیار الاختیار 
الاجضاهي الملاقم تتصدید اوتویات الاستقمارء وزالات بتاء على ,درحة هاا 
فى رة ااافا )لتا ج لمجت وزيادة حرصي العمل المنتع كيه متا 
ينبغي أن تأخن السياسة الاستثمارية (آي الذين يضعونها) بعين الاعتباق 


59 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


مجموعة من العاییر. مثل زيادة موجودات الرأسمال المادي والبشري (القوى 
العاملة) الستخدمة في عملية الانتاج. ومعامل (بضم الیم الأولی وکسر 
الثانیة) الرآسمال الذي یبین الحاجة لعدد الوحدات من الرآسمال الستتمر 
من جل الول لی ردد زعا ماقا کا سی قرت را 
الانتاجية الحديفة الاجتماعية الذي یبین ما تحققه الوحدة الحدية من 
ار اسل هة إا دا إلى اتناك الا ما اور د غير 
مباشرة. لأن تحقيق أقصى عائد خاص من استثمار معين قد لا يتفق 
بالضرورة مع آقصی عائد اجتماعي صاف منه. 

ونظرا لكون سالبية النطم الامتكسارية في الوم الزاه مين خطور 
الأقطان الغربي# نهم اعبر ادها سن التخارج وتحجاح إلى غملات احقبية 
قابلة للتحویل. فخلا بد من أخن هذا المعيار عند صياغة السياسة الاستثمارية 
وأولوياتهاء كما أن درجة اعتماد المشروعات الجديدة على المواد الخام 
والاولية الحلية آو الاجنبية. فينبفي آن تکون من بین العاییر العتمدة عند 
إغداذ السياسة الاننضارية الماذكمة نفتخيل تلك الشاري اكمار 
الستخدمة في استهلاکها الوسیط نلمواد الخام والآولية المحلية, 

وتبعا لاعتبارات الوفرة النسبية للعمل والرآسمال في‌هذا القطر العربي 
أو داك حیث يقتضي توفر العمل مع ندرة الرآسمال تفضیل الشروعات 
رون اتج اتك ترجا الى تة افر هما ية كبر تا هن الل 
مج که فیله نسییا من الراسمال. الا أن هة الا ختیان تساه الاستماویة 
ينبفي آن پنظر لنتائجه في الدی البعید. حیث قد پبدو تفضیل الشروعات 
آو فنون الانتاج الأکثر استخداما للعمل حلا ملائما للعمالة في الأجل 
القصبي غير أنه لكين قذلكف فى الأمى الطلويل: لاج تفضيل لشروعات 
الاکثر اسهاما في بناء الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني, وان قلت كثافة 
الل ديا كي إلى حل ف وه الغا ر دس ع ارف 
الآمد البعيد مما لو جرى تفضيل مشروعات أخرى ذات كثافة عمالية 
آعلی. الا آنها آقل اسهاما في تنمية تلك الطاقة(. والطلوب هو إيجاد 
خلطة ملائمة. 
(0) د. عبد الحمید محمد القاضي: «دراسات في التتمية والتخطیط الاقتصادي» دار الجامعات 
تردق لاب کفی رنه 99 صن 65ء 
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ان هذه السياسة الاستثمارية. كما سبقت الإشارة. هي إحدى الأدوات 
التخطيطية لتحقيق منطلقات الاستراتيجية الشاملة للتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي؛ ولهذا فهي تستمد معاييرها من المرامي والأهداف والمنطلقات 
الموضوعة لهذه الاستراتيجية في إطار الاختيار الاجتماعي لكل طور من 
أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذا القطر العربي أو ذلك وفي 
هذه المرحلة أو تلك من تطوره ومن منظور آفاق التكامل الاقتصادي لمجمل 
الوطن العربي في الستقبل. 


السياسة التجار ية : 

نکتفي هنا بالاشارة الی التجارة الخارجية نظرا للدور الهام الذي یمکن 
آن یکون لها في التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي, فالتجارة 
الخارجية یمکن آن تکون آحد الصادر الهامة للتراکم؛ وعاملا مساعدا 
لازالة الاختناقات الداخلية بین العرض (الانتاج) والطلب (الاستهلاك). 
وًداة للمساهمة في (حداث التفییرات الكيفية النشودة في ترکیب البنية 
الاقتصادية الوروفة. کما یمکن آن تکون |حدی الأدوات لتحقیق الكنبية 
العريية الشتركة (التکامل الاقتصادي العربی)؛ بشکل یمن للقطر العني 
مکانا نسبیا آفضل في اطار تقسیم العمل عربیا ودولیا . 

ولهذا فان التجارة الخارجية ٍنما هي انعکاس لبنية الاقتصاد الوطني 
والسياسة اللائمة للتجارة الخارجية یمکن ویجب آن تمن التناسب بین 
الانتاج والاستهلاك الحلیین. باستخدام مرونة العرض والطلب في الأسواق 
الخارجية المريية منها آولا ومن شم الأجنبية. 

ولتقدیر آهمية وتأثیر السياسة التجارية علی مجمل الاقتصاد الوطني, 
كشير إلى مؤش |جمالي واحد. هو نسية مستوردات وصادرات بعض الاقطار 
العربية زلن مجمل |نتاجها قي السئوات القليلة الاضیة من عقد السبعینات 
والنصف الأول من ثمانينات هذا القرنء وهي نسب عالية وتشير إلى مدى 
ارتباط الاقتصاد المحلي مع الأسواق الخارجية وتقلبات الأسعار فيها . وحيث 
أن تعاملقا: الجا رى رة إلى هة الا سار الى رها بارج اة 
البلدان الرآسمالية التطورة. وهي في الغالب تعمق التبادل غیر التکافی 
اال هوا وی ما اا وا تیالیاه اتسار یه 
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E N E A یه هدا‎ A 
انتجاري نجو تلك الأسواق التي تقرینا من اتان الكا‎ 

ویفترض في السياسة التجارية آن تومن تبادل التاطع في الجال العربي 
والدولي. وتساعد هذا البلد العريي آو ذاك علی اٍجراء التغییرات النشودة 
فی الک الييكلي الروت قي ينيقة الاقتضاد يله وان شاهه غلى ,رش 
الانتاجية للسلع | لحلية بقدر یفوق_-قدر الأمكان الخد الوسطى الها کي 
البلدان الأخری الصدرة لها. حتی یتمکن من البادلة بسلع فائضة لدیه في 
الأسواق الخارجية. ویکسب ربحا یتمکن بمردوده الإيجابي هذا أن يزيد في 
حجم مسكررذاته فى الويبائل التستركية والخدمات الففية التي تسهم في 
سرعة تنمية قواه المنتجة وقاعدته الإنتاجية وتحديثها. وبذلك يزداد دخله 
الوطني ويحقق الشروط المادية لرفع المستوى المعاشي المتكامل الجوانب 
لسكانه. 

في التعامل التجاري يجري التأكيد دائما على الدول بأن تنتج تلك 
السلم الثي عندها آفضل الشروظ بالنسبة لانتاجها وتقوم بم بادلتها مم 
الدول الأخرى التي تنتج هذه الأخيرة بضائع أخرى في ظروف مغايرة علی 
أحسن وجه؛ وهذا ما يسمى بنظرية ريكاردو عن حرية التجارة والميزة 
النسبية التي تتمتع بها بعض البلدان في إنتاج بعض السلع والمتاجرة بها . إلا 
أن هذه الشروط الأفضل لا بد أن يجري الإعداد لها وتوفيرها في إطار 
التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي, وبالتتسیق التکافی المصالح بين 
الأقطار العربية وغیرها من الدول. وهو ما ينبغي آن یکون الضمون للسياسة 
التجارية الملاكمة ..ومثل هذا التوجه لسياسة التجارة الشارجية يسهل تحقيقه 
كلما كانت الدولة مسيطرة بدرجة آکبر علی قطاع التجارة الخارجية وتجعل 
منها آداة للحماية النسبية للمنتجات امحلية. 

والسياسة الجمركية تعتبر امتدادا للسياسة التجارية الخارجية؛ وفضى 
غالبية الاقطان العربية تفون الضربية السركية#ومى من الضراکپ غير 
الباشرة. آحد الوارد الهامة ليزانية الدولة العامة. الا آن توزیع هنه الضرائب 
الجمركية پصیب بنسب آکبر دخول ذوي الدخل الحدود. وينبفي علی 
السياسة الجمركية آن تخفف عبآها علی الجماهیر الواسعة. مع الحافظة 
علی دورها بتحقیق الحماية النسبية للمنتجات الحلية الستحقة للتشجیم 
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وبشرط عدم التقلیل من جودتها. وعدم الفالاة في هامش آرباحها . والمفروض 
آن تزداد هذه الضرائب الجمركية علی السلع الكمالية وتخفف على سلع 
الحاجات الأساسية للجماهیر العريضة. وهنه الضرائب الجمركية من 
الممكن آن تکون علی السلع الصدرة کذلك. آو قد تدفع الدولة اعانات 
لتصدیر الزید من نوع معین من السلع من آجل الحصول على عملات 
آجنبية لتفطية الحاجة منها للمستوردات؛ وقد تعمد الدولة إلى عمل صندوق 
للموازنة في هذا المجال. كل ذلك يهدف إلى جعل السياسة التجارية أداة 
فعالة ومرنة لتوجيه ومراقبة تبادل السلع والخدمات في إطار الإختيار 
الاجتماعي وبالتوافق مع بقية السياسات والمنطلقات وقد يستعان هنا بالرقابة 
الكمية (الحصص) لتحديد المسموح باستيراده أو تصديره من سلع معينة. 
أو قد يستخدم في هذا المجال تعدد أسعار الصرف للعملات الأجنبية 
باختلاف الأغراض والمعاملات الخارجية تبعا للأوليات التي تراها الدولة 
لسياستها التجارية حيث يؤدي إلى تقرير سعر مرتفع لبيع الصرف الأجنبي 
اللازم لاستيراد السلع الكمالية أو السلع المنافسة للمنتجات المحلية إلى 
تقييد استيرادها. بينما يؤدي سعر صرف منخفض لاستيراد سلع إشباع 
الحاجات الأساسية للجماهير الواسعة اٍلی تشجیع استیرادها. کما يودي 
ارتفاع السعر الذي یشتری به الصرف الاجنبي التحصل من تصدیر سلع 
معينة إلى تنشيط صادراتها .° 


السياسة الماليية: 

تعتبر السياسة امالية من بین الأدوات الهامة للتأثیر علی مستوی النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي, وذلك بالتأثیر علی مستوی الطلب الكلي الفعال, 
وعلی العرض الكلي للسلع والخدمات. 

فالسياسة الالية للدولة پزمکانها زيادة الانفاق العام بالحدود التاحة 
أا هن الک راد ات د اتتا على الت ارو ات الت گات 
والأرباء أومح الضراتب قير الاق تسان ج وه القدر الان ةة 
للسکان. وهي غالبا ما تمس آكثرية من ذوي الدخل الحدود . کما یمکنها آن 


(8) الصدر السابق. ص ۰۱76 
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تصل الی مثل هذا الهدف بنسبة آقل من بیع سندات الدین العام. الا آن 
حدود الوارد والنفقات ترتبط بحدود القاعدة الانتاجية في البلاد. فاذا 
تجاوزتها السياسة الالية بالتوسع امالي فقط. فان هدا سيودي الی ظاهرة 
ارتفاع الأسعار التضخمية. وستتثر بثقلها القدرة الشرائية للجماهیر 
الواسعة. ومن هذا یتبین آن السياسة الالية السليمة ينبفي آن ترکز علی 
تعبئة الموارد المالية وتوجيه ذلك القسم الممكن کحد آعلی نحو توسیع هذه 
القاعدة الانتاجية والحد من البذخ والتبذیر في نفقات قطاع الدولة 
(والختلط والتعاوني). وعند آصحاب اللکیات والثروات الخاصة. وبذلك 
تصبح آداة توجیه افتصادي واجتماعي. 

ومع التوسع الجاري في القطاع العام. تتعقد السياسة الالية في حساب 
النسب السليمة من الأرباح ومن رقم الأعمال ونسبة الفائدة على الرأسمال 
الاجتماعي الستخدم والتي تشكل مع غيرها روافد جديدة لموارد ميزانية 
الدولة. كما أن جانب النفقات يأخذ بالتوسع والتشعب مما يتطلب إجراء 
الدراسات لترشيده وموازنته مع الموارد . 

وقد ظهرت في السنوات الأخيرة اتجاهات في السياسة المالية تعتمد 
على التمويل بالعجز (بعجز الميزانية) المستند إلى توسع الإصدار النقدي 
الورقي التضخمي. وهذا التوجه إذا كان بحدود لا تزيد عن حدود المكتنز 
من النقود خارج التداول قد يعتبر مفيدا ولكن عند تجاوز هذه الحدود 
يصبح عامل إضعاف للاقتصاد الوطني ينبفي علی السياسة الالية التنموية 
الابتماد عنه. لأن هده الوصفة «الكنزية» للبلدان الرآسمالية التي تستند 
علی قاعدة انتاجية مرنة غیر مستفلة بالکامل قد تصلح لها کعلاج مؤقت 
في مرحلة الکساد بالتمویل بالعجز. بل وحتی في هنه البلدان الرآسمالية 
التظورة المتؤة تطاقات إنكاجية ضكمة معطلة جركيا قد مهوت هذه 
السياسة المالية التعويضية (بالتعويض عن تقلب الإنفاق الخاص بزيادة 
الإنفاق الحكومي أو خفضه) عن مواجهة الانكماش بصورة جدية. 

والمفروض بالسياسة المالية في الاقتصاد المخطط أن تغطي الموازنة 
العامة للدولة بمال في ذلك الوازنات الحلية في الحافظات. ومالية 
اتقطاخات الا قتصادية (اتعام وا لختلط والتعاوتی)؛ والتظام الفقدي 
والائتماني. وموسسات التمین. وغیرها من القنوات الالية النقدية في 
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البلاد. ويفترض فيها أن تكون إحدى الأدوات الرئيسية في يد الدولة من 
اجل التمویل | لخطط. للتجهیز ولتوزیع وإعادة توزيع الدخل الوطني ولراقبة 
کل مسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي في |طار الاختیار الاجتماعي. 


السياسة النقد يدة: 

كما هو معروف يجري تبادل البضائع في الوقت الراهن بمساعدة وسيط 
کمعادل عام هو النقود. وعلیه فان انتاج ومبادلة واستهلاك البضائع النتجة 
والخدمات یکون مرتبطا بالعلاقات النقدیة. 

أن تجمیع وتوزیع واستخدام الأْموال النقدية یتم في مجری عملية تکرار 
الانتاج الجتمعية الوسعة. وذلك عن طريق العلاقات النقدية في الراکز 
الختلفة للاقتصاد الوطني, مثل الوازنة العامة للدولة, والصارف والصانم 
والزارع والتاجر ولدی السکان کمستهلکین. 

وتعکس حركة هذه الأموال النقدية حركة عملية |ٍعادة الانتاج الجتمعية, 
أن الات اليد تركر غانبا على همليات حادية واليولة بواسشطة 
سياستها المالية والنقدية تستطيع تحقيق المراقبة الكمية والنوعية للتسيير 
المخطط لمجمل الاقتصاد الوطني. 

إن جوهر هذه العملية للعلاقات النقدية یمکن. لغرض الایضاح اختصاره 


على النحو التالي:(*) 
وسائل عمل 
ير 
نقود بضاعة يدهو اد عمل ان جديدة نقود 
3 ارباح 
قوة عمل 
ر تداول ) ( انتاج ) ر تداول ) 


(9) د. آحمد فارس مراد : «النظام الالي...» منشورات وزارة الثقافةدمشق 1973- ص23 
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هذا ويفترض في الذين يضعون السياسة النقدية التعرف على الحجم 
الفعلي للتداول النقدي في الاقتصاد الوطني خلال مرحلة زمنية معينة. 
حتى لا تؤدي زيادته إلى التضحم أو نقصانه إلى تقلص السيولة النقدية. 
والعوامل المساعدة لمثل هذه السياسة النقدية فى الاقتصاد المخطط هى 
استقرار آسعار السلع والخدمات لفترات اد تمتد لسنوات الخطة 
الخمسية آو آکثر وتنظیم التداول النقدي العيني والحسابي في الجهاز 
المصرفي الذي يجب أن ينحصر نشاطه بالدولة.. 

والسياسة النقدية ترتبط بعوامل ومؤثرات كثيرة منها تحديد الوحدة 
النقدية. آي عملة البلد العني. وتحدید علاقة هذه العملة المحلية بالذهب 
آي معیار العملة. وکذلك بكيفية الاصدار النقدي والتفطية النقدية وتحدید 
مجال تداول هنه النقود . 

کما آن السياسة النقدية والائتمانية بامکانها آن تساهم في تحقیق 
الاستقلال الاقتصادي. عن طریق احلال الوجودات الحلية محل الوجودات 
الأجنبية في غطاء الاصدار النقدي, واستعادة هذه الأصول إذا كانت في 
الخارج واستثمارها لأغراض التنمية في داخل البلاد. 

ومما تقدم یتضح بآن السياسة النقدية |نما هي جزء من السیاسات 
الاقتصادية التخطيطية النفدة والراقبة لنطلقات استراتيجية التنمية 
الشاملة لکل طور من آطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 


bb 


أجهزة التخطيط للتقدم 


0 


الاختصادي والاجتماغي 


إن التسيير المخطط للتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي عملية مستمرة ومتشابكة تستلزم وجود 
أجهزة متعددة للتخطيط على المستوى الوطني 
(وعربيا على المستوى القومي) والقطاعي والإقليمي 
الكاني. نزولا الی مستوی الوحدات الانتاجية 
والخدمية. تکون جزءا عضویا من نظام التخطیط 
الشامل فی البلاد . 

إن آنظمة التخطیط الاقتصادي الاجتماعي 
وأجهزته تختلف من قطر إلى آخر ومن مرحلة إلى 
أخرى من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
وذلك تبعا لمستوى تطور القوى المنتجة ولهيكل 
الطاقات الإنتاجية ولدرجة تطور البنيان الأساسي 
والشروط اللازمة الأخرى للتعجيل بالتنمية 
الشاملة. وكذلك تبعا للعلاقات بين النشاطات 
الأولية (الزراعة والغابات والصيد والصناعة 
الاستخراجية) والثانوية (الصناعة التحويلية 
والطاقة الكهربائية) والثالثية (التوزيع والتجارة 
والخدمات). ولهیکل الاقتصاد الوطني عموما 
ووجود آو عدم وجود التناسب فیه. وآیضا للعلاقة 
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بین اقتصاد الکفاف ذي الكفاءة النخفضة واقتصاد السوق. ولدرجة ترکز 
الانتاج. آي العلاقة ببن الشاریع الصغيرة والتوسطة والکبيرة والأهمية 
النسبية لکل منها في الانتاج الحلی الاجمالي .۲ 

وفي ضوء الخصائّص القائمة للجهزة التخطیط في الأقطار العربية 
وما تعانيه من نواقص في هیکلها التتظيمي وفي طبيعة عملها. یمکن آن 
یکون هذا الهیکل القترح ملائما بصفة عامة. قابلاً للتعدیل وفق ظروف کل 
قطر 2 . 

وآهم الخصائص التي ينبفي آن یتصف بها هذا الجهاز التخطيطي 
القترح لتوجیه التقدم الاقتصادي والاجتماعي. حتی یکون منسجما عضویا 
ووظیفیا. هي: 

آن یحتل الراکز القيادية والجالات الحيوية فیه. وفی الادارة الاقتصادية 
بشکل خاص. والادارة العامة بصورة عامة. مخلصون للاختیار الاجتماعي 

- سيادة الفکر الوائم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مجمل نشاطه. 

- تقدم آسالیب العمل والنظم والقوانین التي تهتدي بها الأجهزة 
التخطيطية. 

- تأمين التوازن في تكون وتوزيع أجهزة الإدارة الاقتصادية. 

- إيجاد مواصفات وظيفية محددة وتقسيم عمل اجتماعي عقلاني 
فعال یحل الشاکل الوروثة. مثل الازدواجية في العمل والتشابك في المهمات 
وعدم تحديد العلاقة فيما بين بعض الوزارات والدوائر المختلفة. 

- إشاعة الديمقراطية داخل الجهاز والثقة بالجماهير واحترامها واختزال 
معاملاتها إلى الحد الأدنى الضروري في هذه الأجهزة التخطيطية أيجاد 
الاقتصادية آیجاد العامة مع زيادة رقابتها الشعبية على هذه الأجهزة. 

- إيجاد نظام للحوافز الادية والعنوية یحفز البدعین ویکافی انتاجية 
العمل» ويغدي السوولية الفردیة والجماعية. ویحاسب ویعاقب القصرین 
والهملین. ویشل آيدي الرتشین والفسدین. 

- اشاعة الباراة من آجل تحسین الأٌداء وتبادل التجارب والخبرات الجيدة 
والتشجیع علی حب التعلیم والتدریب الستمرین خلال العمل وبدون انقطاع. 
(۱) د. محمد سلمان حسن: «التخطیط الصناعي» دار الطلیعة-بیروت ۱974 ص 54 
(2) کاظم حبیب: «دراسات في التخطیط الاقتصادي». دار الفارابي» بیروت ۱974 
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للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


- التعود على العمل الجماعي والتنسيق والانسجام باعتبار الكل يعملون 
في جهاز واحد ولصلحة علیا واحدة هي مصلحة الجتمع بأسره. فالتخطيط 
في جوهره. يعني العمل الجماعي الشترك التناسپ. 

- التفذية الستمرة بالعلومات. حتی یعرف کل جهاز موقعه علی خارطة 

الأجهزة التخطيطية والتسییر الاقتصادي آیجاد العامة في البلاد. في 
إظان الصلاهيات والسؤوليات المحددة له. 1 1 

- والمفروض أن تحتل هيئّة التخطيط الوطني مكانة محترمة بين جميع 
وزارات ودوائر الدولة المختلفة باعتبارها الجهاز الفني للسلطة السياسية 
والتشريمية في البلاد . ولهذا یفضل آن يكوخ ركيس هذه الهيكة نابا تركيس 
مجلس الوزراء لشؤون التخطیط آما أعضاؤها فهم من المتخصصين بشؤون 
التخطيط الاقتصادي والاجتماعيء المتفرغين لعملهم في قيادة الهيئات 
الفرعية الملتخصصة وفى دوائر التخطيط القطاعية والأجهزة المركزية 
الل وا ل اا غدام وة ا اي اة 

- وينبغي أن ترتبط هيئة التخطيط الوطني من خلال هيئاتها الفرعية 
المتخصصة ودوائرها القطاعية وأجهزتها المركزية: بالوزارات النوعية. وذلك 
من أجل استكمال عملها الفني التخطيطي ومتابعة التنفيذ وتقييم الأداء 
في كافة الفروع والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 

ومما تقدم يتبين أن للأجهزة التخطيطية نوعين من العلاقات: هما: 


أولا- العلا قات العمو د بدة : 

- عند الإعداد للخطة حيث تنزل التوجيهات من هيئة التخطيط الوطنى 
إلى الوزارات النوعية التخصصة ومنها الی الاتحادات النوعية. ثم إلى 
المؤسسات والوحدات الاقتصادية الاجتماعية. 

- تعود مقترحات خطط المؤسسات القاعدية إلى اتحاداتها (إن وجدت) 
ثم تنسق بشكل أولي داخل الوزارة المختصة. بعدها يجري تنسيق وتوحيد 
هذه الخطط في إطار خطة شاملة لمجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
في البلاد وقد يكون مع أقطار عربية أخرى. 

- وعلى الصعيد المكاني (الجهوي) عند الأعداد للخطة تنزل من هيئة 
التخطيط الوطني إلى الأقاليم (إن وجدت) ومنها إلى المحافظات ثم إلى 
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المراكز الإدارية الداخلة ضمن المحافظة ولبلدياتها. 
وخطط المحافظات يجري تنسيقها في خطط الأقاليم: وهذه الأخيرة تنسق 
لدى هيئّة التخطيط الوطنى. 


نانیا - العلا قات | لا فقیة: 

الؤيسنات وتقرخ ليا ضفة الالزام تون ید 
إشراف وتوجيه هيئة التخطيط الوطني. وذلك لتأمين العلاقات الاقتصادية 
فيما بين هذه المؤسسات كموردين ومستلمين للسلع والخدمات. ومن أمثال 
هذه العلاقات الأفقية في الجانب الاستثماري: القيام بدراسات أ عمال 
تشييد التجهيز بالمكائن والمعدات. وضي الجانب التجاري. استيراد وتصدير: 
تحدید مواصفات السلم. تحدید آسعارها. مواعيد التسلیم. كيفية الدفع 
وال هه ن ي اهار اة ا ا قا 
الأنشطة الأخرى. 

إن ایوا ی کو جا کا اودرو که 
واللامركزية التي تقوم عليها هذه العلاقات والمهام والمسؤوليات ودور كل 
جا ی ازى قرات وتعليمات راضسة ين غيل السلطات 
المختصة. كما يجب توفير كل المتطلبات الضرورية التي تمكن الجهاز 
التخطيطي من تحقيق الأهداف التي أسس من آجلها. 

وهای لها اا ار تت ا وتا جد هه اماف 
الت بريد الرضرن لبها ر ية تنظيم شلاقاته الأنقية والممودية ةة 
أجهزة التخطيط في الوزارات والمؤسسات والمراكز الاقليمية. ولتسهيل مهمة 
هركة المخطيحة الزماني القرم اتهيكة يوظيع دليل غول السصسن الجهات اللزينة 
(بفتح الزاي) بوضع عدد من الخطط النوعية. التي يؤشر أمامها في دليل 
العمل وتحدید مواعید تسلیم مقترحها الأْولي للهيثة. وتاریخ تسلیم صیفتها 
المعدلة بعد المناقشات وإجراء التسويات التي تتم بالعلاقة مع هيئة التخطيط 
الوطني. 

وهنه العلاقات العمودية الافقية ودلیل العمل. یمکن آن تکون کما هو 
موضح في الشکلین البسطین علی الصفعتین التالیتین: 
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رسم تخطيطي یبین العلاقات التخطيطية رل 










اتوحیهات السلطة السياسية اقتراح هيئة التخطيط تخدید اللسب التنسيق بين أجزاء 





الخطة وإحراء 


۳ 
وترقيم الأهداف 






وهيئة التخطيط الوطين فيما الوطين الاطار العام 





يخص المنطلقات والنسب العامة تغيرات الرئيسية وصياغة التعليمات 


التعدیلات 






لکل طور من آطوار التقدم قتصادية والسیاسات والتسویات اللازمة 


الاقتصادي والاحتماعي . والاحتماعية الضرورية حول 


إعداد الخطط 


وأجهزة الاعلام 


اقتراح الإطار المقارنة مع الاطار 





الوزارات والاتحادات النوعية والمشاريع الجديدة الخطة الوزارة العام للخطة 








والجامعات والمعاهد ووضع دراسات او الاتحاد التعاون الشاملة وإجراء 





والتنظيمات الجماهيرية في إطار أو الاقليم أو التعديلات والتسويات 
الضرورية 


(1) د . ميد مسعود : « استراتيجية التنمية للخطة الخمسية 71/ 1975 » » مذكرة رقم 42 هيئة تخطيط الدولة » دمشق 969 
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مكو نات الخطة : 

هذه الوثيقة الهامة الجامعة لمجمل القرارات الاقتصادية الاجتماعية 
في إطار الاختيار الاجتماعي المفضل من بين عدد من البدائلء المتناسقة 
داخلياء لترشيد توزيع الموارد البشرية والمادية والمائية المتاحة للمجتمع على 
آوجه التشاط الاقتصادي والاجتماعي الختلفة. حسب آولویات مبررة. وعلى 
امتداد زمني محدد, للوصول إلى الأهداف المحددة لهذا الطور من أطوار 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تغطيه الخطة وهي تتكون من مجموعة 

۱- القسم الاجمالي للمشرات الرئيسية. مثل معدل نمو السکان؛ ومعدل 
نمو الانتاج الاجتماعي الاجمالي. ومعدل نمو الدخل الوطني. ومعدل نمو 
الاستهلاك الخاص منه والعام. ومعدل نمو التراکم للاستشمارات..... الخ. 
الاقتصادي الاجتماعي. مثل قسم الانتاج الزراعي وقسم الانتاج الصناعي 
وقسم الطاقة والوقود وقسم تكلفة الانتاج والتوزیع وضفط التکالیف. وفسم 
الاستکشافات الجیولوجية والدراسات الطویوغرافية و قسم التشیید والبناء 
وقسم النقل والواصلات و قسم تشفیل القوة العاملة والأجور وانتاجية 
العمل وقسم نقل وتطویع وتطویر التقدم التكنولوجي وقسم التعلیم والتدریب 
وتطوير المهارات والثقافة العامة وقسم الوقاية الصحية والعلاج الصحی 
وتحسين المستوى الصحي العام وقسم التداول السلعي والتجارة الداخلية 
والخارجية والتخزین وغیرها من آقسام آخری..... الخ. 

3- علی الحور الكاني. یمکن آن تضمن الخطة آقساما للقالیم والناطق 
والوحدات الادارية, وقسما خاصا بالتعاون والتکامل العربي مع بقية آقطار 
الوطن العربي فیما یتعلق بالشروعات المريية الشترکة. 

4 آقسام آخری حسب ظروف کل قطر عريي والرحلة التي یجتازها 
من تطوره عند إعداد الخطة-الخمسية. 

5 ولا بد أن تتضمن وثيقة الخطة قسما خاصا بالسياسات الاقتصادية 
والإجراءات والتدابير المكملة والمسهلة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بكل ما يرد 
فیها من مکوّنات رئيسية. وکلما تطور الجهاز التخطيطي, توسعت مکوّنات 
الخطة وازدادت تفاصیلها . وتزداد کذلك مهمة الجهاز التخطيطي في ایجاد 
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أجهزة التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


اتشاسق تداك المطلرب بين أشببام القطة: باس جغزاء نظام الخوازين 
الاقتصادية. التي يجري اعدادها واستخدامها کجزء من عملية إعداد الخطة 
الاقتصادیة. 


دور ة الخطة : 

وهکذا یتبین بآن الجهاز التخطيطي یواصل عمله التخطيطي باستمرار. 
فما یکاد ينتهي من وضع خطة حتی یتابع تنفیذها ویقوّم آداءها. ویستخلص 
منها الدروس, ويُفترض أن يستفيد منها عند الشروع باعداد الخطة اللاحقة. 
فالتخطيط عملية مستمرة؛ وكل خطة تعتبر واحدة من حلقاته المترابطة 
ولكل خطة بداية وتاريخ محدد لنهايتهاء وما بينهما يسمى بدورة الخطة: 

وعند التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. تبرز أهمية تحديد 
طبيعة القوی الخططة والقوی النفدة. کما آکد العالم!*" بقوله: لا نتحدث 
هنا عن الأجهزة الإجرائية وإنما نتحدث عن السلطة. سلطة التخطیط 
وسلطة التنفيذ في يد من؟ ومن هو هذا «المن» فكريا واجتماعيا وسياسيا؟ 
وما حدود صلاحيته؟ ولا نقصد بالطبع «من» فرداء وإنما «من» جماعة: 
هيئة. حكومة. حكومات؟ فالإجابات على هذا السؤال تحدد مصير هذا 
التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذا القطر أو ذاك من أقطار 
الوطن العربي. 


(3) د. احمد فارس مراد : «مبادئ التخطيط الاقتصادي» المطبعة الجديدة-دمشق 1973- ص216.. 
(4) محمود آمين العالم: التنمية التقافية الحقيقيةء ورقة مقدمة إلى ندوة حول الغزو الثقافي 
والتخطيط المستقبلى للثقافة العربيةء نظمتها لجنة التخطيط الشامل للثقافة العربية التابعة 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ التي انعقدت في الكويت في الأسبوع الأول من نيسان 
(آبریل) 1983. 
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الماب الثاني 
نظام اللموازين التخطبط 
التقدم الاختصادي والاجتماغي 


7 تمعيد عن نظام الوارین 
ومیزان الاقتصاد الوطني 


لتهطفصت : 

يجري العمل حاليا في الأقطار العربية بنظام 
الحاسبة للأمم التحدة العدل في عام ۱968,() 
وهو نظام إحصائي تاريخي لم يكتمل حتى في هذه 
فى المشروعات الخاصة التى تحاول التهرب من 
الضرائب وعدم كشف التفاصيل عن عملياتها 
بالكامل. كما أن الإنتاج الحرفي المبعثر والإنتاج 
الحسابات القومية؛ وهى حتى إذا اكتملت من حيث 
الشمولء فإنها تظل قاصرة كأداة تخطيطية للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي. 

في حين يعتبر نظام الموازين أكثر شمولية وهو 
يربط الجانب العيني بالجانب امالي. کما آنه یتتاول 
القوة العاملة البشرية وعائدية التملك آیضا . وهذا 
النظام فیه الوازین الاحصائية التاريخية وکذلك 
الوازین التخطيطية الستقبلية التي تتضمن العاییر 


(۱) الم التحدة: «النظام الوحد للحسابات القومية» ترجمة 
الجهاز الرکزی للتعبتَة والاحصاء. القاهرة ۱972. 


۸ 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


للأهداف المنشودة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مجالاته ومستوياته 
المختلفة. وبذلك تتوفر الإمكانية للتأكد من توافق القرارات التخطيطية مع 
بعضها البعض. والقيام بتوزيع الموارد والمنتجات بين الاستخدامات الجديدة 
في إطار دالة الاختيار الاجتماعي. 

لا يمكن أن نتوقع في ظل الظروف الراهنة قيام مثل هذا النظام الكامل 
للموازين الاقتصادية بمفاهيمه وأسس حساباته للإانتاج المادي. كأداة 
للتخطيط والتنسيق والموازنة. وكل ما نطمح إليه هو تطويع كل من النظامين, 
أي نظام المحاسبة القومية بعد تطويرها لتصب في بعض الموازين التي 
يمكن آن تستوعب بعض الفاهیم الحاسبية القومية. والتقدم خطوة بعد 
آخری في هذا الجال مبتدئین بالوازین السلعية الأساسية للسلع 
الاستراتيجية. وبموازین القوی العاملة. وقد تحققت فعلا بعض هذه 
الخطوات فى عدد من الأقطار العربية. مما يؤكد واقعية ما ندعو إليه. 

الحسایات القومية صارت مادة مقررة في مناهج كليات الاقتصاد 
والتجارة. وفي الکتبات العربية عدد من اللفات( یتوسع في شرحها 
بالاضافة الی ترجمة نظام الأمم المتحدة الذي سبقت الإشارة إليه. كما 
كانت الحسابات القومية ونظامها المعدل المقترح من جامعة الدول العربية 
هدفا إلى أكثر من ندوة للمتخصصين العاملين فى أجهزة الإحصاء 
والتخطيط في الأقطار العربية. وقد بارش کباش القوسية داكره غاسة 
باسمها في عدد من الأقطار العربية تقوم باعداد خلاصة لهذه الحسابات 
القومية وتنشرها في المجموعات الإحصائية السنوية الرسمية» ومنها تستمد 
الدائرة الإتحصياتية ضع الأمم المتحدة معلوماتها وتعممها دوليا. 

ولكن نظام الموازين الاقتصادية مازال غير معروف للكثيرين من العاملين 
في حقول التخطیط والدارسین في کلیات الاقتصاد. ولهذا رآینا من الفید 
تن في الصفحات التالية اج ملامحه الأساسية. 

تتمثل الهمة الفنية الرئيسية للمخططین بتحدید النسب الضرورية 
التي سبقت الإشارة إلى أهميتها في القسم الأول عند الحديث عن ماهية 
التخطيط ومنطلقاته. والتقيد بهذه النسب لإيجاد التوازن الأمثل بين الغايات 


(2) منها على سبيل المثال: د .هاشم جواد :«الحسابات القومية»»المؤسسة العربيةللدراسات والنشر- 
بيروت والنشر-بيروت 2. 





تمهيد عن نظام الموازين وميزان الاقتصاد الوطنى 


المخططة وييق ما يعبكوثة لها'من مصبادن ووساكل تكفل تحقيقها .:وذلك 
ووصولا إلى هذا الهدف يجري استخدام نظام الموازين باعتباره أحد الأدوات 
التخطيطية التي تساعد المخططين على ذلك. وعملية إعداد الموازين بهذا 
المفهوم هي جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط الشامل للتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي. والميزان كما هو واضح من معناه يوازن بين الموارد الفعلية (أو 
التقديرية) والاستخدامات الفعلية (أو التقديرية)؛ فيساعد على تحديد 
توزيع أفضل لوسائل الإنتاج بين مختلف هذه الفروع, وتأمين التوافق بين 
الإنتاج والاستهلاك لإشباع الحاجات الأساسية للأفراد والمجتمع. 

إن عملية تجديد الإنتاج المجتمعي الموسع تعتبر هي القاعدة لنظام 

دب 31 ا و ۱ 1 1 
الوازین.! وهي تشمل علی جانب لقوة العمل البشري» وجانب مادي وجانب 
مالي. ولهذا یمکن اعداد الوازین لکل هنه الجوانب التکاملة: 


نظام الموازين الاقتصادية 


موازين الموارد الموازين المادية الموازين المالية 

البشرية وقوة بالوحدات العينية ومنها ميزان 

العمل وتشغيلها أو القيمة النقدية الدحل الوطئي 
ومنها الموازين 


السلعية 





هذا ولقد حرت آول محاولة لتصویر الاقتصاد الوطني (القومي) من 
قبل المفكر الفرنسي فرانسوا كيناي في عام 1758 عندما قام بإعداد 
(3) د .وولف بيبلو: «مذكرة حول نظام الموازين» مقدمة إلى وزارة التخطيط في الجمهورية العربية 


السوریة-دمشق۱966 ۰ 
(4) لقد کان فرانسوا كيناي (1696- 1776) طبیبا للعائلة الالكة ثم اختص فیما بعد بالاقتصاد 


وتزعم الاتجاه الطبيعي. انظر/طارق العزاوي. الفکر والتاریخ الاقتصادي. مطبعة الزهراء بغداد 
7۱ص 89- 99. 








التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


5000 ناتج اجمالي 


ناقص 2000 نفقات ضرورية لاعادة الانتاج 





«الجدول الاقتصادي». وكان من رواد الطبيعيين (الفيزيوقراط) الذين 
ایر ا ارهن ركفا ون اا ا ى ام رتور 
على أرض هي ملك لملاك يجنون الريع. فكان جدوله الاقتصادي التقديري. 
حيث خمن فيه العملية الاقتصادية في البلاد كما وضحها في المثال التالي 
للتوازن بین الوارد والتفقات بملایین الفرنکات الفرنسية: 

تتلخص فکرة هذا الجدول الاقتصادي بوجود ثلاث طبقات من الناحية 
الاقتصادية في الجتمع وهي: طبقة املاك. وطبقة النتجین والطبقة القيمة. 

ویقصد بالاولی مالكي الاراضي الزراعية. وبالثانية الزارعین وبالتالثة 


تمهيد عن نظام الموازين وميزان الاقتصاد الوطنى 


الطبقة التي تجمع الباقين من أصحاب الصنائع الحرفية والتجارة وغيرهم. 
أي أن كيناي لم يكن يعتقد بوجود طبقة منتجین غیر الزراع» فالارض 
والاقتصاد الريفي عموما هما الوحيدان في نظر الطبيعيين اللذان يقدمان 
eS LN RE OS E‏ 
رأيه ورأي أصحابه. سوى تحوير المواد الأولية التي تجهزها الزراعة. ولكنها 
لا تضيف شيئًا إلى قيمتها الأولى؛ فهي بناء علی ذلك عقيمة. وبالتالي 
تنعت بهذه الصفة فئات الحرفيين والتجار والموظفين وأصحاب المهن الحرة 
كالمحامين والأطباء بالطبقة العقيمة. ولا تعني كلمة عقيم هنا بأنه غير 
نافع. ولکن کل ما تعنيه هو عدم خلق قيم جديدة. وإذا حققت أرباحا فإنها 
استقطاع من القيمة المضافة التي تخلقها الطبقة المنتجة (الفلاحون). أما 
هذه الطبقة الأخيرة التي تحقق الناتج الصافي بواسطة الزراعة. فهي لا 
تحتفظ به كليا بل يذهب قسم منه إلى الطبقات الأخرى. وذلك يموجب 
دورات لهذه الثروات تشبه دورات الدم في جسم الانسان ۰" فهناك الدورة 
الکبری والدورة الصفری. احداهما تتم بین الانسان والطبيعة. حیث تجري 
عملية خلق الناتج الصافي. والأخرى تتم بين الطبقات السالفة الذكر, 
مبتدئة بطبقة ملاك الأراضي بعد حصولهم على الريع من المزارعيين. 
ولشرح هذه العملية افترض كيناي بأن قيمه الحصاد الكلي (المحصول) 
لفرنسا في ذلك العام الذي وضع له الجدول الاقتصادي. 

يساوي خمسة مليارات فرنك فرنسيء وهو تقدير تقريبي ومن بين هذه 
اللیارات الخمسة. ملیاران یمثلان رآس الال الستخدم في عملية الانتاج 
وقد آنتجتا ثلائة ملیارات فرنك آخری تتضمن ملیارین یمثلان الناتج الصافي 
ويكونان دخل الملاك العقاريين: وهذه الطبقة الأخيرة تعيد مليارا واحدا 
الی طبقة الزارعین النتجین مقابل شرائها منهم الواد الغذائية. ومليارا 


(5) يبدو أن هذه التشبيهات كانت منتشرة في القرن الماضي لدی بعض علماء الاجتماع. وکاد رائد 
هذه «المدرسة العضوية في فرنسا «سبينسر». ومن أتباعه «فورمس» الذي شبه البوليس والسجون 
بالکلیتین وغدد العرق. حیث ادعی آن هذه وتلك تفرز من الجسم العناصر غير المرغوب فيها . إن 
لهذه الحجج مغزى طبقيا معينا رغم كل بساطتها: فما دامت الطبقات الاجتماعية تطابق أجهزة 
الجسم الحي» فهذا يعني أن انقسام المجتمع إلى طبقات هو انقسام «طبيعي» ولا يمكن إزالته وأما 
الصراع الطبقي فهو ظاهرة «غير طبيعية» في حين الوقائع التاريخية قد أثبتت العكس 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


تنفقه على مشترياتها من الطبقة العقيمة. وهذه الطبقة العقيمة تصرف 
المليار فرنك الذي تحصل عليه من طبقة المالكين في شرائها الواد الاولية 
من الطبقة النتجة. كما أن هذه الطبقة الأخيرة التي بقي لديها أصلا مليار 
من الفرنكات تنفقه على شراء المواد المصنعة والخدمات التى تقدمها لها 
الليقة اليم ولكن الطيغة الحقبية تمد تما هذا اللبان الأشير مشايل 
شراء الواد الغذاثية. وبذلك تدور الثروة وتعود إلى طبقة المزارعين. 

وهکذا یمکن آن تتجدد هنه الدورات. آما النتائج التي یستخلصها كيناي 
من جدوله الاقتصادي فهي: ينبغي علی الجتمع تشجیع الزارعین (یقصد 
آغنیاءهم والنمط الرآسمالي في الزراعة). الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين 
فن الإنتاج» حيث انه لم يكن يهتم بعدد المزارعين وإنما بكثافة الرأسمال 
المستخدم في الزراعة. وهذا التشجيع كما يراه كيناي يتحقق بطريقة زيادة 
الصروفات الاستهلاكية للمواد الغذاکية. ویجب آن تشکون الواد الغذائية 
غالية الثمن لكي يستطيع الزارع الحصول علی دخل مرتفع یمکنه من اعادة 
تکرار الانتاج وتوسیعه وتحسینه. 

ولكي یتمکن الجتمع من استهلاك مواد غذائّية غالية الثمن (السعر 
الجيد للمنتج) يجب آن یتوفر له دخل عال . ولذلك فان كيناي لا يعارض في 
رفع آجور العمال» حيث كان يرى في ذلك دليل الازدهار الاقتصادي. 
والتشجيع على الإنتاج» وبشكل خاص الإنتاج الزراعي. فلا يمكن أن تعاد 
عملية تجديد الإنتاج بدون رواج للحاصلات الزراعية. فبقدر ما تستهلك 
هذه التحاصيل بأسرع وقت يمكن أن يعاد إنتاجها على أفضل وجه. 

أما المصانع فيجب أن تشجع في رأيه وان كانت عقيمة من الناحية 
الإنتاجية حيث أنها تستهلك في عملية صنع السلع مواد زراعية تستخدم 
كمواد أولية فيهاء وبالتالي فهي تساعد بذلك على اتساع تجارة المواد الزراعية 
وإلى إعادة إنتاجها بأحسن صورة فالصناعة المفضلة في رأي الطبيعيين 
ومؤسس اتجاههم كيناي. هي الصناعة التي تستخدم كميات كبيرة من 
الواد الزراعية الوطنية. والتجارة التي تساعد علی اعادة الانتاج الزراعي 
تستحق التشجیع. فهي علی عمقها تّدي الی سرعة استهلاك الواد الزراعية. 

وبما آن الزراعة هي القطاع النتج. فالفروض آن تنفرد بدفع الضرائب 
الباشرة. حيث وجد صحاب هذا الاتجاه الطبيعي. في الضرائب غیر 
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تمهيد عن نظام الموازين وميزان الاقتصاد الوطنى 


المباشرة عامل إضعاف للقوة الشرائية للناس ينعكس على القطاع الزراعي. 
لهذا فقد طالب بإلغائهاء ويما أنه كان من أنصار امتتاع الدولة عن التدخل 
في الحياة الاقتصادية؛ فإن تلك الضرائب المباشرة على الزراعة ستكون 
قليلة نسبيا نظرا لعدم وجود مصاريف إضافية للدولة حسب تصور كيناي 
والاتجاه الذي يمثله. 

وهكذا فإن الجدول الاقتصادي يعتبر خلق الناتج الصافي من القطاع 
الزراعي أساسا للتعاون والانسجام في المجتمع بین مختلف الطبقات والفثات 
الاجتماغية: 

الجدول الاقتصادي يوضح كيف تضاف ثروات جديدة وقيما مضافة 
جديدة الی السابقة. وبهذا المعنى ينبغي أن يؤخذ مفهوم الطبقة المنتجة 
لناتج جديد يضاف إلى المنتجات الموجودة. كما توجد حلقات أو فئات تقوم 
بآعمال النقل آو التفییر في النتجات. ولذلك تعتبر مفيدة وينبغي أن تتعاون 
هم الطليفة المنفحة (الزراعية للكيوات الخادية: 1 

هذا وقد تطورت فكرة الموازين الاقتصادية وتطبيقاتها فى البلدان ذات 
الأفكساى القطط روما ؤالم تحصو هذه الأداء الفخطيذاية هو خافل 
الممارسة وتقدم الأجهزة الحاسبة الآلية. وتتضمن هذه المنظومة مجموعة 
متنوعة من الموازين» نحاول أن نشير إلى أهمها . 


ميزان الاقتصاد الوطني 

وهو يتضمن ميزان الموجودات (الرأسمالية) الثابتة للثروة الوطنية؛ وميزان 
الموجودات المتداولة المكملة لهاء كما يحتوي على ميزان الناتج الاجتماعي 
الاجمالي. حيث تتفرع منه الموازين المادية (السلعية) القطاعية والإقليمية 
ومیزان التشابك القطاعي (جدول الدخلات والخرجات) . وفي إطار ميزان 
الاقتصاد الوطنی هذا یوجد الدخل الوطنی. والوازین امالية ليزانية الدولة 
الماملء وموازین الدخول وافتفقات فلوزارات والاسسات العامة والختامطة 
والتعاونية. ومیزان الدخول والانفاق للسکان (القطاع العاتلي). ومیزان الجهاز 
الصرفي بما فیه میزان الائتمان الصرفي ومیزان النقد الجنبي.. الخ. 
ویضاف لکل ما تقدم لهذا الاطار. التجميعي لیزان الاقتصاد الوطني, 
الیزان الاجمالي للموارد البشرية وللقوة العاملة وتوظیفها في الاأنشطة 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الاقتصادية والاجتماعية المختلفةء وكذلك ميزان عائد الملكية للقطاع العام 
والمختلط والتعاوني والخاص. 

إن ميزان الاقتصاد الوطني يؤدي دورا أساسيا في عمليات التخطيط 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. فهو يوضح بشكل إجمالي طريقة تجديد 
الإنتاج الموسع؛ وتحديد التوازن الاقتصادي ومراقبته. كالتوازن بين الفرع 
3) للانتاج. والفرع (ب) لانتاج مواد الاستهلاك النهائي, وبین الانتاج 
الاجتماعي الاجمالي والد خل الوطني. وبین هذا الأخیر والتعویضات للجزء 
الندثر من وسائل الانتاج وکذلك التوازن بین الادخار للتراکم الاستخماري 
والاستهلاك. وبین الاستهلاك الفردي والاستهلاك الجماعي... الخ, ولهذا 
یمکن اعتبار میزان الاقتصاد الوطني من آهم الوازین الستخدمة في تخطیط 
الاقتصاد الوطني .° 

وسنحاول في الصفحات التالية أن نشير إلى بعض هذه الموازين المكونة 
لميزان الاقتصاد الوطنيء ولا بد للمتخصص من الرجوع إلى المصادر 
المتخصصة المتاحة التي تعالج هذه الموازين بشيء من التفصيل وفي 
الصفحة التالية جدول مختصر لأهم مؤشرات ميزان الاقتصاد الوطني . 


(6) د. فلاديمير موكري: «نماذج مختارة لتخطيط الاقتصاد الوطني الشامل»دار الطليعة-بيروت 
0- ص ۰۱۱ 

(7) من المراجع الهامة والوافية المتاحة باللغة العربية عن نظام الموازين: 

- د. سعد حافظ محمود: «مدخل لدراسة الوازین الاقتصادية واستخدامها»العهد العربی 
التخطیط-الکویت ۰۱980 ۱ 
- الدائرة الإحصائية للأمم المتحدة: «المبادئ الأساسية لنظام موازين الاقتصاد الوطني»تعریب د. 
احمد مراد-المعهد العربي للتخطيط-الكويت ۱979 . 

(8) أوسكار لانجه: «أسس التخطيط الاقتصادي» منشورات لجنة التخطيط القومي-القاهرة1956. 


00 
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جدول مختصر يبين أهم مؤشرات ميزان الاقتصاد الوطني 


الانتاج 


يت 6 
ادية العمل 
الاجتماعي 
المضاف 


15 715 7۳1] 5: 
۳ TITAS 
41 7 


مات الانتاج 


لانتاج 
أ- وسائل الانتاج 
لانتاج وسائل الانتاج 


- لإنتاج مواد الاستهلاك 


الاستهلاك والخدمات 

أ - بلماعي 

- الوسسات الاحتماعية و الثقافية والصحية 

- الاسکان وحدمات ابحالس البلدية 

- الادارة والدفاع الوطبي 

ب - العائلي 

- العمال والموظفين في القطاع العام والمختلط والخاص| 
- الفلاحين وأعضاء الجمعيات التعاونية 


- أصحاب امحلات الخاصة 


لحلة ,لني للاقصاد لوط . 111 111111111111111 ا 





تمهيد عن نظام الموازين وميزان الاقتصاد الوطنى 


موارین الوارد السضریف 
وقوة العمل ونو ظبنها 


توضع موازين الموارد البشرية وقوة العمل 
وتوظيفهاء للتعرف على مصادر وتشغيل قوة العمل 
فى أول الفترة (سنة الأساس) والتغيرات المتوقعة 
خلال الفترة المشمولة بالميزان» ووضعهم في آخر 
الفترة (سنة التحلیل, آو سنة الهدف) وهي کما 
سبقت الاشارة. یمکن آن تکون موازین تاريخية 
احصائية لعکس واقع ماضي آو موازین تخطيطية 
مستقبلية عن قترة مقيلة. 

يستعين المخططون لتنظيم حركة الموارد البشرية 
الطبيعية (حسب فئات العمرء والإقليمية والقطاعية 
وبين فروع القطاع الواحد. آو بین الهن داخل الفرع 
الواجد أو خارجة: أوحن الفكات الاجتماعية: 
وإجراء التسويات بين الفاكض منها أو النقصان: 
بالوازین الخصصة في هذا الجال. والتي یمکن 
آن نمیز فیما بینها بالستویات التالية: 

- الیزان الاجمالي لتخطیط قوة العمل لتحدید 
الاقتصاد الوطني کما ستبین من نموذجه الأساسي 
الاتی بعد . 


8۹ 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


- موازین القوی العاملة الدنية. حسب الأقالیم والحافظات. 

- موازین القوی العاملة القطاعية. حسب الفرع (زراعة. صناعة, تشیید 
ونا نقل ومواصلات. تعلیم. صحل, [دارة... الخ). 

- موازین حسب عائدية اللكية. للعاملین في القطاع العام. الختلط 
التعاوني. الخاص. 

- موازین حسب فرعي النشاط الأأساسیین للانتاج الاجتماعي الاجمالي, 
الفرع () لانتاج وسائل الانتاج. والفرع (ب) لانتاج مواد الاستهلاك النهائي. 

- موازين القوى العاملة فى المؤسسات والمشروعات. 

ٍن العلومات والبیانات الرقمية اللازمة لاعداد هذه الوازین الاحصائية 
التاريخية منها والتخطيطية الستقبلية, تستمد من احصاء السکان والوارد 
البشرية والدراسات الکملة له. ومن البیانات الاحصائية الجارية فی مختلف 
الستویات. 1 

وقي الصفحات التالية نموذج مبسط. لفرض الایضاح. یبین الیزان 
الاجمالي لوارد وتوزیع قوة العمل. 

وهذا الیزان الاجمالي لوارد وتوزیع قوة العمل. من الأفضل أن يبين إلى 
جانب الأرقام الطلقة. الوزن النسبي لهذه الجموعات السکانية في الریف 
والحضر, والفثات العمرية والجنس, والوزن النسبي لقوة العمل لی القوة 
البشرية والوزن النسبي لهذه الأخيرة إلى مجموع السکان. والوزن النسبي 
للعاملین في انجال النتج الباشر. والعاملین في الجال غیر النتج مباشرة 
(الخدمات) ممن یتحمل عالتهم القسم الأول. وکذلك الوزن النسبي للعاملین 
في کل قطاع وفرع. منسوبة الی مجموع العاملین الاجمالي. 

ومن تحلیل آرقام هذا الیزان یمکن آن نشخص مجموعة من الشاکل 
القائمة على صعيد الوارد البشرية. کما ونوعا. ومجالات توظیفها ویمکن 
آن نحدد حجم البطالة العامة والبطالة الوسمية لا سیما في الریف. وکذلك 
من توزیع العاملین علی القطاعات الختلفة یمکن آن نتلمس البطالة القنعة 
۷ سیما في قطاع الادارة العامة للدولة وفي الجالات الأٌخری. ومن معرفة 
علاقة عدد العاملین وما ینتجونه من قیم مضافة جديدة تظهر مشکلة 
الاستخدام التخلف لغالبية القوی العاملة في الأنشطة التقليدية. لا سیما 
في الزراعة التخلفة والحرف البعثرة. 
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موازین الموارد البشریه. وقوة العمل وتوظیفها 


نموذج مبسط لغرض الایضاح یبین الیزان الاجمالي لوارد وتوزیع قوة 
العمل 


أولا - موارد قوة العمل : 

مطروحا منه : 

- التلاميذ في سن التعليم 
الالزامي تحت سن القدرة 
على العمل . 

- السكان في سن 
التقاعد عدا 


العاملین منهم فعلا . 


سربات البیوت 
والزاهدین عن 
العمل 

- ذوي العاهات 


والعجزة . 


انیا - قوة العمل العاملة 


- حسب بالات العمالة 


الاجمالی وتشمل : 
بي قطاع الدو لة 











العام والقطاع . 





*في حالة وجود هجرة وافدة تضاف للموارد الداخلية ( السكان ) » والعکس بالعکس ؛ عند حدوث هجرة للخارج تطرح ٠‏ 


Q1 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


تابع/ وذج مبسط لغرض الایضاح يبين الميزان الاجالي لوارد 


وتوزيع قوة العمل 


سنة المدف (أو التحلیل) 


المختلط 
2 - ف القطاع التعاوني 
3- ف القطاع الخاص 
4 - ف الدراسة بعد 
الالزامية وني مراكز 
التدريب . 
ب - حسب قطاعات 
الاقتصاد الوط 
وبحالات الانتاج 


الا جمالي » ويشمل : 


1 - ابحال الانتاحي 


الاجمالي : 


- الزراعة والغابات 


- الصناعة التحويلية 
- النقل . 


- المواصلات . 








- التشیید والبناء 
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تابع / نموذج مبسط لغرض الايضاح يبين الميزان الاجمالي لوارد 


وتوزيع قوة العمل 


- التجارة والتوزيع 
والتحزين والتغذية 


العامة . 


2 - ابحال غیر الانتاحي 


بصورة مباشرة » الاجمالي 
ويشمل : 

- الصحة 

- البحث العلمي 

- الثقافة والاعلام 

- الادارة والقضاء 

- المصارف والتأمين 

- الدفاع الوطنئي 

ج - حسب ابحموعات 


الاحتماعية » الاجمالي 

















موازین الموارد البشریه. وقوق العمل وتوظیفها 


۹3 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


ثانيا / نموذج مبسط لغرض الايضاح يبين الميزان الاجمالي لموارد 


وتوزيع قوة العمل 


ا حرفيين 

- التعاونيين . 

- أرباب العمل الخاص . 
د أي تصنيفات أخرى 
تبين حوانب لم ترد في 
هذا الميزان . مثل 
التصنيف القومي في 
البلاد الي تتعدد 

فيها القوميات 

أو من منهم من 

المواطنين ومن منهم من 
الوافدين كما هو 

الخال ق دول 


الخليج العربية . 
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موازين الموارد البشریه. وقوة العمل وتوظيفها 


كما أن التوزيع المتباين للكثافة السكانية المتمثل بالتمركز في الحضر لا 
سيما في العاصمة وبعض المدن الكبيرة يؤكد أهمية التخطيط الإقليمي من 
آجل یجاد الحلول العملية لهذه الشاکل من آجل ترشید استخدام هذه 
الوارد البشرية وازالة العقبات عن طریق تنمیتها. 

حیث من معاينة وتحلیل الحالة التعليمية والتًهيلية تبرز مشکلة الرض 
الخطیر التمثل بالامية الابجدية والاأمية الوظيفية. بشکل يستدعي العمل 
الجاد والعاجل لوضع الحلول الناجعة لعالجة هذه الشاکل بصورة جذرية 
وغلق منافد الأمية 

وبالاضافة الی معرفة حجم وقوة العمل وهیکلها وآزمتها التركيبية 
التولدة من الأْزمة التركيبية في مجمل الاقتصاد الوطني التخلف. یمکن 
استخلاص معلومات آخری هامة جدا. 

مثل انتاجية العمل الجتمعي في القطاعات والفروع الختلفة وکذلك 
نتعرف من معطیات هذا الیزان والبیانات الاخری الرتبطة به. علی مشر 
العمل/ الرآسمال. وموشر العمل/ الناتج. في القطاعات الرئيسية. ومعرفة 
الوزن النسبي, وتطوره بین سنة الأساس والسنة العنية بالتحلیل آو التخطیط 
لقوة العمل إلى كل من القوة البشرية والسکان والوزن النسبي وتطوره خلال 
نفس الفترة للعاملین في الفروع الانتاجية امادية الباشرة. والعاملین في 
الفروع غیر الانتاجية بصورة مباشرة (الخدمات) . ومن هنا يمكن استخلاص 
مستوی !عالة الجال النتج للمجال غیر النتج. خلال الفترة الشمولة بالتحلیل. 
وذلك للتعرف على نقاط الضعف والبحث عن أفضل السبل الملائمة 
لعالجتها: 

ومن توزيع المجموعات الاجتماعية وربطها بآشکال املكية لوسائل الانتاج. 
يمكن الوصول إلى مؤشرات عن توزيع الدخل والثروة عموما في البلادء كما 
يمكن استخلاص استتتاجات اخرى مفيدة في هذا التحليل للموارد البشرية 
وقوة الغمل: 

وهذا الميزان ينبغي أن تتوازن فيه مجموع موارد القوة العاملة مع مجموع 
استخداماتها بمعنى توظيفهاء ومجموع موارد القوة البشرية مع مجموعة 
استخداماتها وكذلك بالنسبة لمجمل السكان في البلاد. 

ومن الممكن أن يوضع ميزان إجمالي لموارد قوة العمل وتوظيفها لمجموعة 


۹5 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


إقليمية من الأقطار العربية كدول الخليج العربية مثلا. 

وعند إعداد الميزان التخطيطى للقوة العاملة. فالخطوة الأولى تبداً 
بتقدیر الاحتیاجات (الطلب) من هذه القوة العاملة (الكم والكيف) الكفيلة 
بتحقیق الأهداف الانتاجية وفی الأنشطة الخری. کما جری تحدیدها فی 
سنوات الخطة الخمسية 1 

ويمقابلتها بالموارد من هذه القوة العاملة (العرض) على أساس تقديرات 
زيادة السكان ومن هم في العمر الإنتاجي منهما خلال نفس الفترة. ویتم 
حساب الفنيين منهم استتاداً لمعلومات عن مخرجات أجهزة التعليم والتدريب 
المهني بالإضافة للموجود منهم الذي سيستمر في العمل خلال سنوات 
الخطة. 

وإذا ظهر عجز كيفي (في الید العاملة الاهرة) آو عجز اقليمي, آو 
قطاعي. آو علی الصعید الوطني. فلکل حالة علاجها . ما باحلال وسائل 
آم ال جزئياً عن العمل اجى آو باستخدام فنون انتاجية متقدمة 
تزيد من إنتاجية العمل الحيء أو بإعادة توزيع للقوة العاملة فيما بين 
القطاعات آو فیما بین الجهات. آو بتعدیل الأهداف الانتاجية وفی الأنشطة 
الاخری, او باللجوء الی باب الهجرة بالاتجاه اللائم. کل ذلكه في إظار 
الاختیار الاجتماعي لتلك الرحلة. 


ميزان التشابك القطاعي لنفقة العمل 

في البلدان المتقدمة باتباع أسلوب التخطيط الشامل» يستخدم مثل 
هذا الیزان الذي یوضع بوحدات العمل. آي نفقات استخدام العمل من 
أجل إنتاج وحدة واحدة من النتج النهائي. ووحدات العمل الستخدمة في 
القیاس عند حساب هذا الیزان للتشابك القطاعي لنفقة العمل. هي اما 
عامل/ سنة. آو متوسط عدد العاملین في العام. ونظراً لصعوبة الحساب. 
يجري تحویلها الی ساعات عمل. وتصاغ منها المعاملات (بضم الميم الأولى 
وکسر الثانیة) الفنية لنفقة العمل . واعداد مثل هذا الیزان یتطلب توفر 
معلومات دقيقة وحسابات معقدة وخبرة كافية لدی السوولین الختصین 
عن |عداده کما یفترض تجانسا تکنولوجیا واستخداما مستدیما للمد خلات 
آو حساب فترات تعطیلها واعتماد الصافي. وهذه بعض مکونات هذا الیزان: 
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ميزان التشابك القطاعي لنفقات العمل 
التي تبذل فيها نفقة العلم اجمالي الاستهلاك الاستثمار في 


النهائي الفردي الموجودات الثابتة 


والجماعي والمتداولة 


نفقات العمل المختزن : 


النفقات الانتاجية المادية لمواد 


العمل + اهتلاك وسائل 
العمل المادية - اجمالي 
النفقات الانتاجية المادية 


ابحسدة بالعمل السابق 


نفقات اتعاب العمل الحي لكل 
المشتغلين + الفائض 
الاقتصادي للمجتمع 


= اجمالي نفقات العمل احي 





موازین الموارد البشریه. وقوق العمل وتوظیفها 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


السطور الأفقية في القسم الأول من هذا الميزان تبين لنا توزيع نفقة 
العمل علی القطاعات الانتاجية الستخدمة له كنفقة مادية؛ في حين أعمدة 
هذا القسم في الیزان تدلنا علی العمل الختزن من السابق الجسد في 
هذه الوسائل الإنتاجية المادية. أي العمل الذي جرى بذله في إنتاج وسائل 
الإنتاج المادية (مواد العمل زائدا ذلك الجزء المندثر من وسائل العمل) 
المستخدمة فى هذه القطاعات المستفيدة. 

أما سر اكت الثاني من هذا الميزان للتشابك القطاعي لنفقات 
العمل فإنه يبين لنا نفقات العمل المبذولة في إنتاج جزء من سلع الاستهلاك 
النهائي غير المنتج والاستثمار والصادرات وغيرها من أوجه الاستخدام 
الأخرى. 

في حين يبين لنا القسم الثالث لهذا الميزان نفقات استخدام العمل 
الحي (القيم المضافة الجديدة العائدة للعاملين من عمال وفلاحين ومشتغلين 
في الخدمات کعائد عمل لهم. وما یمود من فائض عملهم كفائض اقتصادي 
للمجتمع علی شکل آرباح وریع وفوائد) . وبالتالي فان مجامیع القسمین 
الأول والثالث لكل قطاع تعكس النفقات الإجمالية لاستخدام العمل المختزن 
والعمل الحي المبذولة في إنتاج وحدة منتج نهائي واحدة من منتجات القطاع 
المذكور. 

والقسم الرابع في هذا الميزان يتضمن معلومات عن نفقات العمل الحي 
في قطاعات الجال غیر النتج بصورة مباشرة.() 


(۱) لزید من التفاصیل حول هذا الیزان والشاکل النهجية التي ترافق عداده وعن الامکانیات 
التحليلية التي یتیحها یمکن الرجوع ٍلی: «مدخل لدراسة الوازین الاقتصادية واستخداماتها». 


مصدر سبق ذکره. 
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اطوارین السلنعیه: 


الوارد الحلية ومنها جمیع النتجات التي تنتج 
(ما آن تستهاك محلیا استهلاکا نهائیا آو استهلاکا 
انتاجیا آو تصدر الی الخارج» وهذا هو الجانب 
المادي الذي تعكسه الموازين المادية النوعية وهي 
من الممكن أن تحسب بوحدات قياس عينية أو 
E a a‏ والأسعان الجارية 
وبالسعار الثابتة آو باسعار الظل عند التخطیط 

ویمکن الاشارة الی آهم هده الوازین الادية: 

یزان ماو E E‏ 
سكفية ). 1 

ا مادو و راما لياه انان انان 
لي مياد لتر 

ASN NSS Na 

ان مار و اع ادات اواك اة 
(نفط. غاز. کبریت. فوسفات. حديد ... الخ). 

ان ایی كامات اوداك اة 
(مباني» مكائن وآلات... الخ). 

وان پآ وا ا کک 


99 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


(حسب أنواعها). 

- ميزان المخزون والاحتياطيء بما في ذلك المنتجات غير تامة الصنع 
في قطاعات الإنتاج المادي. 

- ميزان.. 

- ميزان.. 

وهذا نموذج مبسط لغرض الإيضاح كمثال لميزان مادي. یمکن آن یوضح 
بوحدة قياس قيمية نقدية بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة. یتعلق 
بالوجودات الرآسمالية الثابتة لجموع البلد. وهو حاصل تجمیع موازین 
جزئية لهذه الوجودات الرآسمالية الثابتة علی صعید القطاعات. والتي 
هي بدورها حاصل تجمیع الوازین الجزئية الممائلة على صعيد المؤسسات 
داخل هذه القطاعات. ومن بعده نموذج مادي آخر لميزان الأراضي للیلاد 
باسرها. 

لِن اعداد مثل هذا الیزان الاجمالي للموجودات (الرآسمالیة) الثابتة 
يتطلب عمليا إعداد مئات الموازين المماثلة الجزئية على صعيد المشروعات 
ثم تجميعها على صعيد القطاعات والأقاليم (أو المحافظات) إلى أن تصل 
إلى درجة التجمیع الكلي علی صعید الاقتصاد الوطني بآسره. کما سبقت 
الاشارة إلى ذلك: 

وهذه الموجودات الثابتة (الأصول الرأسمالية) تشكل القسم الأكثر أهمية 
من الثروة الوطنية. ويجري توصيف مخزون الموجودات الثابتة وتكوين 
الرآسمال الثابت استنادا لهذا الیزان. الذي يصنف بالتكاليف الأصلية 
(الدفتریة) ناقصا الاهتلاك. 

وهذا الیزان للموجودات الثابتة یمکن |ن یبین لنا حجم وتوزیع هده 
الأصول الثابتة حسب الجالات النتجة وغیر النتجة. وفي الأنشطة الختلفة 
وكذلك حسب آشکال اللكية وهذا الیزان یکشف تدفق الوجودات الثایتة 
خلال الفترة الشمولة بالیزان (وهی عادة سنة). ویظهر لنا صافي تکوین 
الرأسمال الثابت. وهو يتضمن الموجودات الثابتة فى بداية المدة زائدا إجمالى 
الوجوداث الاك الا اول العام سرا الجا من اكان اللات 
والمباني التي وضعت قيد الاستخدام أو الإصلاحات والتوسعات المنتهية. 
ويطرح من هذه الموجودات الثابتة إجمالي الاهتلاك والقيمة المهتلكة 


أ - موجودات ثابتة في الانتاج : 


- في الصناعة . 
- في الزراعة . 
- في البناء والتشييد . 


- في المحالات الإنتاجية الأخرى . 


ب - موجودات ثابتة خارج الانتاج : 


- الإسكان . 
- النقل والمواصلات للأفراد . 


- الصحة . 


- قطاع الدولة العام 


والختلط . 
- القطاع التعاون . 
= القطاع اخاص (رعا 
فيه المساكن الخاصة ) . 
- القطاع العربي المشترك . 


- القطاع الأحبي . 





الموازین المادیه. ومنها الموازين السلعيه 


ميزان إجمالي الموجودات الثابتة بملايين 


الوحدات النقدية للبلد المعني بالأسعار . . . 


في اول المدة 
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للموجودات الثابتة المنسقة خلال الفترة المشمولة بالميزان. ويجري تقدير 
بدلات الاهتلاك السنوية للموجودات الثابتة في المشروع مباشرة طبقا 
لمعدلات الاهتلاك العتمدة. آو یحسب معدل الاهتلاك قائما مقارنا 
بالسسات الماثلة. ویحسب صافي تکوین الرآسمال الثابت باعتباره الفرق 
بین حجم الوجودات الثابتة في نهاية الدة وبين حجمها في بدایتها . 

السح الطبوغرافي والدراسات المكملة له يقدم لنا اس الق رن ٩‏ 
عن الساحة الكلية للوطن بآسره. وکذلك البیانات عن البنود التفصيلية 
الواردة في جهة الصادر. آو في جهة الاستخدامات. کما آن السجل العقاري 
یبن الساحات الستفلة للسکن وللم رافق العامة. والإحصاء للأنشطة 
الاقتصادية. لا سیما الاحصاء الزراعی والاحصاء الصناعی. ببینان العلومات 
اللازمة عن الساحات الستقلة في کلا النشاطین الاقتصادیین مع بیان 
تفاصیل البنود الواردة فیهما آو ما شابهها من بنود تفصيلية آخری. واذا 
کانت الساحة الكلية للوطن شبه ثابتة. فان الأراضي القابلة للاستصلاح 
من المکن آن تتفیر بادخال جزء منها بعد استصلاحه ضمن الأراضي 
الستغلة فعلا. کما آن التوزیع الوارد ضمن الاستخدامات الختلفة قابل 
للتغییر مثلا بزيادة رقعة الأرض التي تسقی بالواسطة. آو زيادة الزارع 
التعاونية. وبالتالي لا بد من تجدید هنه العلومات باستمرار. عند اعادة 
صياغة ميزان الأرضء على الأقل مرة عند التحضير لكل خطة خمسية 


جديدة. 
المواز ین السلعية: 

تعتبر الموازين السلعية جزءا من الموازين المادية المار ذكرهاء وضي 
الصفحات التالية إشارة إلى بعض ملامحها الخاصة؛ هذا وقد اده 
بعض الأقطار العربية باستخدام عدد من هذه الموازين السلعية لسلع مختارة. 

ويجري تصنيف الموازين السلعية في زمرتين أساسيتين: 

الأولى-موازين سلع الاستهلاك. حيث يتفرع منها: 

أ- موازين الموجودات المتداولة في المجال غير المنتج بصورة مباشرة: 
وهى تضم: 

-١‏ موازين السلع الغذائية والملابس والأحذية وما شابهها. 


الموازين المادیه. ومنها الموازین السلعیه 


و حدة القیاس للمساحة . . 


مساحة الوطن بالکامل - مساحات الاستغلال الطبيعي : مثل 
تطرح منها : الغابات والمراعي والأتمار والبحيرات 
المساحات غير القابلة - المساحات المخصصة للسكن 
للاستغلال الاقتصادي : والرافق الاحتماعية . 
- ابحبال ابرداء - الساحات الخحصصة للاستهلاك 
- الأراضي الصحراوية الصناعي والتجاري . 
- المناطق القابلة للاستصلاح المساحات المخصصة للاستغلال 
الزراعي : 
الباقي أ - المساحات ال تسقى بالأمطار 
هو المساحة المتاحة ٠‏ ب- الساحات الق تسقى بالواسطة 
للاستغلال الاقتصادي . وهنا يفضل التمييز بين عائدية 
الملكية والحيازة 
- مزارع دولة . 
- مزارع تعاونية . 


- مزارع خحاصة . 


بحموع الصادر القابلة للاستغلال ۱ مجموع الاستعمالات للأراضي 
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2- موازين السلع الصناعية الاستهلاكية. 

ب- موازين الموجودات الثابتة في المجال غير المنتج بصورة مباشرة وهى 
تضم: 

ا- موازین وسائل النقل في الجال غیر النتج. 

2 موازین الوجودات الثابتة من الکائن والعدد اطعمرة. 

3- موازین الباني والنشآت الخصصة للاغراض غیر الانتاجية بصورة 
مباشرة (الخدمات). 

الثانية-موازين وسائل الانتاج. و یتفرع عنها: 

آ- موازین تضم الوجودات التداولة في الجال النتج بصورة مباشرة. 
وهی تضم: 

ا- موازين العدد والالات سريعة الاهتلاك. 

2- موازین الوقود (نفط. غاز. قحم....) 

3- موازين الطاقة الكهريائية. 

4- موازين المواد الخام والأولية الأساسية. 

5- موازين المواد المساعدة. 

ب- موازین الوجودات الثابتة في الجال النتج بصورة مباشرة. وهی 
تضم: 

| - موازین الکائن والالات النتجة. 

2- موازين العدد وأجهزة القیاس. 

3- موازين وسائل النقل في المجال المنتج بصورة مباشرة. 

4- موازین الباني الخصصة للانتاج. 

كما يجري تصنيف هده الوازین السلعية تبعا مجال التطبیق إلى: 

- موازین موسسية. آي للوحدة الاقتصادية آو حتی لجزء منها. 
صناعة الأغذية:... الخ. 

- موازين إقليمية على صعيد المنطقة أو المحافظة. 

موازین قطرية. وموازين قومية غلى صعيد الاقتصاد العربي بأسره. 

- موازین دولية. کمیزان سلعة النفط آو الحدید آو ما شابه ذلك لجموعة 
الدول (السوق الأوروبية المشتركة. أو مجموعة بلدان مجلس المساعدة 
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الشتركة الاشتراکیة) آآو علی صعید الاقتصاد العالي بمجمله. 

وبالنسبة للفترة الزمنیة يجري تصنیف هده الوازین السلعية الی: 

- موازین سلعية احصائية ((خباریة) للتعبیر عن واقع فعلي, لبیان العلاقة 
بین التفیرات الاقتصادية التي تدخل في محتوی الیزان خلال فترة زمنية 
ماضية محددة في الميزان. 1 1 

- موازين سلعية تخطيطية. للتعبیر عن المستويات المادية (العينية) والقيمية 
(بالنقود) المستهدف تحقيقها خلال فترة زمنية مستقبلية (استنادا إلى 
الموازين السلعية الإحصائية بعد تسويتها لتتجاوب مع الأهداف المستقبلية) . 

وتصنف هذه الموازين السلعية استنادا إلى الآجال التخطيطية على 
المحور الزمني إلى: 

- موازين سلعية للأجل القصير (الجاري) ويمكن أن تكون على امتداد 
الشهر الواحد أو ربع السنة أو نصفها أو للسنة. 

- موازين سلعية للأجل المتوسط (5-3 سنوات). 

- موازين سلعية للأجل الطويلء وهو عادة ما زاد عن سنوات خمسة. 

وفيما يتعلق بوحدة القياس فمن الممكن أن تكون الموازين السلعية مادية 
(عینیة) آو قيمية بالاسعار الجارية. آو بالأسعار الثابتة آو بأسعار الظل 
التخطيطية. وآحیانا يجري استخدام آکثر من وحدة قیاس في الیزان 
الواحد التعدد الخانات لهذا الفرض. 

وبالئسبة لشکل ووظيفة اللكية. یمکن آن توضع الوازین السلعية لکل 
من القطاع العام. الختلط. التعاوني» الخاص الحلي: العربي الشترك. 
الاجنبي. 


والیزان السلعي یستند ای العلاقة الأساسية التالية : 


الحزون في أول الفترة الاستخدام في كافة ابحالات 


زائدا ( + ) كافة الموارد خلال نفس الفترة زائداً (+) 


حلال الفترة احددة يساوي المخزون ف آخر الفترة المحددة 


للمیزان للمیزان 
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ان (عداد الوازین یمتمد قبل کل شيء علی تدفق العلومات الدقيقة عن 
اا وا اا وها سن لمكن ن ى اتون و هة 
التحظيظل وا لا جه الإ خصافة المركزية وذاخل الرخدا تالاق اة ا ةة 
لتجميع المعقومات وتصنيفها وتدقيقها وتدفقها في البنود المخصصة لها 
ف كيدان تام اک اف سا 

وهو الفاجة الملنية الكلية لا يمك ادا یساش ساسا 
وإنما يجري اختيار مجموعة منها. وتختلف هذه المجموعة المختارة من 
الس من حيك اهر ا عمو ا اي ا ود ا اى 
آخری. والسلع الختارة لاعداد الوازین لها تسمی آحیانا بالسلم الأساسية 
أو الرئيسية أو الاستراتيجية وفقا لعاییر من بینها(. 

أ- درجة أهميتها في تشكيلة الإنتاج. مثل الطاقة؛ العادن الرئیسية 
مواد البتاء الهمة, الخامات الزراعية الرئيسية: وکل سلعة تمکن الجتمم 
من الحافظة علی تقدمه وزيادة کضاءة الانتاج وکفاءة تجارته الخارجية 
وتومن النسب الخططة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي, ولصيانة استقلال 
البلاد السياسي واستکماله بالاستقلال الاقتصادي. 

ب- درجة شیوع انتاج واستهلاك السلعة. مثل بعض السلع الاستهلاكية 
الضرورية للاستهلاك الجماهيري الواسع من الحاجات الأساسية بما فیها 
سل الاستعمال افنزلی. 

ج- السلع التي تعكس أكثر من غيرها العلاقات التشابكية الهامة من 
الأنشطة التعددة. مثل الوقود ومعدن الحدید والسلع الشابهة. 

هذه إضافة للعوامل الأخرى التي تبرز آهمية السلم الختارة حسب 
ظروف هذا القطر العربي آو ذاك خلال الرحلة التي یجتازها من تطوره. 
ننم لمكي E AE‏ هش بيرح اكير ga TAD‏ 
عدد الموازين وتخفيف الأعباء الفنية التى ترافق إعدادها. 

وى الضفطة العالبة حو ميينظ عرش تاه ایو اي 

هذا النموذج مع ما نورده من ملاحظات مبسطة عن البنود الثبتة فیه. 
امن ارو مارا كل فاس تک سلعة يرشع لها مكل هذا اليزاة 


(۱) د. محمد فتحي یاقوت عافية. «الوازین السلعية»-مذكرة رقم 837- المعهد القومي للتخطيط- 
القاهرة ۰۱969 
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الموازین المادیه. ومنها الموازین السلعیه 


موذج مبسط لغرض الایضاح للمیزان السلعي 


لسلعة . . . وحدة القیاس . . . عن الفترة فيما بين . . . 


| همست 
1 - المخزون في أول الفترة : 1 - لمستلزمات الانتاج الجارية من 
أ - لدى المنتجين . الاستهلاك الوسيط : 
ب - لدى أجهزة التسويق . أ - احتياحات المنتجحات التامة . 
ب - احتياحات المنتجات غير التامة . 
ج - احتیاحات الصيانة والادامة . 
د - احتیاحات الابحاث والتحارب 
العلمية . 
2 - لخصص الاستنمارات لتوسیع 
الوجودات الثابتة : 
أ - للتشیید والبانن . 


3 - الواردات : ب - للمعدات والالات والأحهزة . 


أ - بالمقايضة . ج - لوسائل النقل والواصلات نی الانتاج . 


ب - باتفاقيات دفع معينة . د - للحيوانات كالأبقار الحلوبة في 
ج- بالعملات القابلة للتحويل . المزارع . 
3 - مخصص الاستهلاك النهائي الجماعي 
(للصحة وللتعليم . . . الخ) . 
4 - من الاحتياطي : 4 - مخصص الاستهلاك النهائي العائلي 
أ - السحب من احتياطي الدولة . امحدد للبيع في السوق 
ب - السحب من الاحتياطي 5 - للصادرات (مقايضة » 
الخطط للموازنة . اتفاقیات دفع » مقابل 


عملات قابلة للتحویل ) . 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


تابع نموذج مبسط لغرض الإيضاح للميزان السلعي 


لسلعة . . . . وحدة القياس . . . . عن الفترة فيما بين . . . . 


يدري ا سس 
6 - للاحتياطي : 
أ - احتياطي الدولة للسلع 
الاستراتيجية 
5 - موارد اخرى : ب - الاحتياطي المخطط 
للموازنة وغيره . 
أ- إعانات 7- مخرون آخر المدة (لدى المنتجين 


ب - هبات وما شاکها . ولدى أجهزة التسويق) . 


8 - الفاقد (عادم في الانتاج . تالف في 


التخزین » هالك بالحريق أو ما 


شابه ذلك ) . 


إجالي الموارد ۱ إجمالي الاستخدامات . 


السلعي» فقد يكتفي ببعض البنود في الوارد. وکذلك ببعض البنود في 
خانة الاستخدامات. کما یمکن آن تظهر بنود آخری غیر ما ورد ذکره في 
هذا النموذج الأساسي. وذلك حسب الحاجة عند المارسة وهذا شرح 
موجز للبنود المار ذكرها: 





المخزون في أول الفترة وآخرها: 
مخزون أول الفترة هو في الواقع مخزون آخر الفترة المرحل من الميزان 
السلعي لنفس السلعة الذي سبقه, ومخزون آخر الفترة في هذا الیزان 


)2( د. مجید مسعود «نظاح الوازین». المعهد العربي للتخطيط الكويت 1976 





الموازين الماديه» ومنها الموازين السلعيه 


استنادا لهذا المفهوم المحاسبي سيكون مخزون أول الفترة في الميزان الذي 
سیلیه لنفس السلعة. مادام العمل التخطيطي متواصلا دون انقطاع. یتم 
تقدیر مخزون آخر الفترة لدی النتجین ولدی آجهزة التسویق علی آساس 
تآمین حد معین من العروض السلعي. ومع تقدیر حد آدنی للانحراف لا 
الوارد السلعية. مع الأخذ بعین الاعتبار حساب الزمن اللازم لخروج النتجات 
التامة وعرضها وشحنها ولتآمین وصلها لستخدمیها حتی لا تنقطع عنهم. 

وينبغي مراعاة فكرة المفهوم الزمني للمخزون وطبيعة الخزون وفقا 
لکوناته ودوافع تخزینه. والتفریق فیما بین الخزون کموجودات في موقع 
الانتاج. آو کموجودات في قنوات التسویق. والتفییر في الخزون هل یتحقق 
استنادا للقيمة الدفترية (آسعار الشراء) آو استنادا الی الأسعار الجارية 
عند السحب من هذا الخزون. وفیما یتعلق بتسویة الخزون هل ستتم باتباع 
طريقة الوارد آخیرا یصرف آولا. آو باتباع طريقة الوارد آُولا يصرف أولا. 

وعند معالجة حجم الخزون ينبغي حساب تکالیف الاحتفاظ به. ومراعاة 
عوامل مثل مخاطر التلف والضیاع. وفائدة الرأسمال الستثمر (الجمد) 
في الخزون. آي بحساب الفرق فیما |ٍذا افترضنا وضع قيمة هذا المخزون 
في الصرف. 

وکذلك عامل تکالیف الشحن والتفریغ والتحمیل والساحة الشغولة 
بالخزون وتکالیف التآمین علی الخزون ثم التکالیف الکتبية وغیرها من 
الرسوم الترتبة علی الخزون. ولكن عند الحساب هذا لا بد آن ننتبه آیضا 
إلى تكاليف عدم الاحتفاظ بالخزون. مثل تکالیف الضیاع الناشی عن 
فقدان فرق آسعار الشراء بکمیات اکبر والخسارة التي تنتج عن عدم انتظام 
التشفیل بسبب فقدان الخزون. وکذلك هامش الخسارة التي قد تأتي 
نتيجة النقص في البیعات عند عدم توفر الخزون لاشباع کل الطلب. 
والتکالیف الاضافية التي قد تنجم نتيجة تشفیل دورات غیر اقتصادية 
بسبب النقص في الخزون. ویمکن آن نضیف إلى ما تقدم احتمال دقع 
تکالیف الشراء والنقل الاضافية الترتبة علی تکرار عملیات الشراء وآخیرا 
لا بد من الأخذ بعين الاعتبار فقدان ثقة العاملين في المؤسسة والمتعاملين 
معها عند نقص المخزون باستمرارء وما ينتج عنه من أضرارء وهذا كله 
يستدعي الموازنة بين الحالتين. 


1١09 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الا شتاج : 

بعرى الصرف طليه من البرامع وا تقاط اة اا ودن 
الوحذوآو الوحدات الاقتصادية الانتاجية العلقة بالسلعة العنية بهذا الیزان 
الى اة لحه هنا شى الا اة من لین میران الطاقة 
الإنناجية لهذه السلعة (الأسمنت مغلا) وتقدير الطاقة الإنتاجية الم تحدةة 
باقع شیر الدع متها ال رة ت اها تسن الإطان الزمثى 
للمیزان. وکذلك تقدیر الطاقة الانتاجية التي تستبمد (تتدش) وتقدیر ما 
یقابلها من نقصان متوقع في منتج هذه السامة. 

وبالنسبة للسلع الزراعية یعتمد وضع الیزان علی خطط الزارع التي 
تتطلق من الستویات الانتاجية للطاقات الستفلة فعلا بالاضافة للنتاکج 
التوقعة في امستقبل من تقلص واضافات جديدة. 


الو ار دات والصادر ات: 
عن التحارة الخارحية ويذخل استيراد أو تصدير هذه السلعة ضميق 
الختصاضها 


الا حتياطى: 

کما تحدده السلطات السوولة بالنسبة للسلم الاستراتيجية ومن برامج 
الوحدة الانتاجية ذاتها فیما یخصّ الاحتياطي الوجود لدیها لفرض الوازنة 
أو الذي یفترض وجوده للفترة اللاحقة. وقد یکون هناك احتياطي آخر 
علی مستوی الاتحاد النوعي و التتظیم الاداري (الحافظة مثلا) . والعروف 
آن احتیاطیات الدولة والوسسات من الوارد انادية والتقدية تتمتع بأهمية 
متزايدة في تحسین تخطیط الاقتصاد الوطني. 


مستلز مات الا شتاج : 

پستنان هتا بالماساات (یخنم آقيم الاولی زکسر الیم الكاندة تیه 
وھ داتفا دک کے كرسي الوا تين تست هة ااا ا 
تست كف امات الإا خد مهادت اتويت اة وتا وة 


الموازين المادیه. ومنها الموازین السلعیه 


واحدة من المنتج. فمعرفة كمية المستخدم من مادة معينة في صناعة معينة 
تمكن من تقدير المعامل الفني لاستخدام هذه المادة في تلك الصناعة. أي 
معرفة احتیاجات الوحدة الواحدة من الناتج النهائي من هده الادة. 

وهذه المعاملات الفنية تعتبر كقاعدة أساسية للتخطيط والمتابعة والرقابة 
وتقييم الأداء وللادارة الناجحة؛ ويجرى التفريق بين نوعين من هذه المعاملات. 

الأول-المعاملات الفنية الاحصائية, وهي مستمدة من الواقع الفعلي الذي 
کان في الاضي آو القائم في الوقت الراهن عند حساب هنه العاملات 
القدية الأحصاكية. إللآ از هته العاملات الأختارية فجن كى ال بات 
التي تحدٌ من استعمالها عند التخطیط للمستقبل. 

مثل التفییر في الترکیب الاقتصادي, والتغيير في الأسعار وما يقدمه 
التقدم التقني ولید الثورة العلمية التکنولوجية الستمرة. ولهذا تکمل هه 
العاملات الفنية الا حصائّية الا خبارية بتصحیحها بشکل یعبر عن التعدیلات 
التي يراد إدخالها في الفترة التي ستشمل بالتخطیط. ويالتالي نحصل على 
نوع جدید من العاملات الفنیة. هي: 

الثاني-المعاملات الفنية التخطيطية, التي یمکن الوصول الیها من تجمیم 
العلومات حول حجم الانتاج الستهدف للفترة الشمولة بالتخطیط. وحول 
حجم الانتاج الفعلي في سنة الأساس وعن مستلزمات الانتاج الفعلية التي 
کانت قي سنة الاساس. 

وأخیرا حول معامل التصحیح الذي یعکس آثر التفییر بالزيادة آو النقصان 
التوقع في مستلزمات الانتاج خلال الفترة الشمولة بالتخطیط التي یجری 
من آجلها اعداد الیزان السلعي. 


مخصص الا ستشمار ات: 

یجری تقدیره علی آساس حجم الاستتمارات في الخطة موزعا علی 
مختلف آنشطة الاقتصاد الوطني استنادا الی العدلات الاجمالية للاستخدام 
السلعي لكل تکوین للموجودات الثابتة (قیمته آلف آو ملیون من وحدة عملة 
ابلت (اغتی سكلذا+ والبجوم! للخصيضن لبناء النتاقة الآلية هى اللعول علي كن 
زيادة الإنتاج السلعي آکثر من الجزء الخصص لتشیید. وهذا یجب الانتباه 
الیه عند توزیع الخصص للاستتمارات. 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الاستهلاك النهاني الخاص والعام: 

يتم تقديره استنادا للدراسات الخاصة بالسكان ومعدل زياداتهم وتركيبهم 
العمري وتوزيعهم في الريف والمدن ومن دراسة أوجه الإنفاق التي تبينها 
دراسات ميزانية الأسرة. وکذلك درجة مرونة الطلب على السلعة ارتباطا 
مع التطور الجاري في دخول الأفراد؛ وغيرها من العوامل المؤثرة الأخرى 
في هذا المجال. 


موازضة الميزان: 

عند العجز في تغطية الاستخدامات. تجری دراسة کافة الامکانیات 
التاحة والحتملة في زيادة الانتاج آولا. ومن ثم بحث (مكانية التسوية عن 
طریق الاستیراد . 

كما يمكن بحث إمكانية تقليص بعض البنود في خانة الاستخدامات. 
وهنا ينبغي تحديد الأولويات في الإشباع, اعتمادا علی تحلیل الاثار التي 
ستترتب عند تقليص أو عدم تغطية المطالب المقترحة في خانة 
الاستخدامات. 

ومن الضروري الربط العضوي بین الوازین والخطط الانمائية. وتحديد 
الحصص اللزمة (بکسر الزین). وفي حالة تعذر دلك. فقد یتم هذا الریط 
بصورة غیر مباشرة بواسطة آلية الأسعار والادوات الاقتصادية الأخری. 


ضمن نشاط دائرة الوازین الاقتصادية لدی هيثة التخطیط الوطني تم 
اعداد میزان سلعی ناد السکر غن ستة 1981 وهو میزان سلعی تاریخی 
اخضاقی کما شعتلا شتا رو نی التتریف با لواژیخ السمیه/ قعاس الداگرد 
اللذکورة آولا بمراجعة العلومات التاحة في الجهاز الركزي تلاحصاء عن 
اتتاج واستیراد واستهلاک وتصدیر مادة السکر. وقد دلت هذه العلوعات 
على وود رودا ان و ا سگرن رس سای وحه انشعان 
للسکر. تبین آنه (ضافة لاستعماله في الاستهلاك العائلي في النازل وضي 
أماكن الأقامة الاجقناضية كإنه يدخل شن شرماضة الحلريات والعجنات 
وغیرها من الصناعات الغذائية کمادة ارگ 


الموازين المادیه. ومنها الموازین السلعيه 


ومن تدفق البيانات من هذه المصانع النتجة للسکر. خلال سنة ۱98۱ 
یتبین آن انتاجها علی التوالي. کان کما يلي: (316 .338 .440 .326) آلف طن. 

وخلال هذا العام ذاته (۱98۱) الذي یجری اعداد الیزان عنه کانت 
موجودات هذه الصانع النتجة من السکر في ۱/ ۱98۱/۱ علی النحو التالي 
(۱8 .۱68 .28) آلف طن. ثمنها 35000 وحدة من عملة البلد العني (دینار 
مثلا) وفي العام الذي تم اعداد الیزان السلعي لادة السکر خلاله. قامت 
هذه المصانع الأربعة المنتجة للسكر بالتعاقد على تصدير مليون طن سكرء 
كانت قد سلمت من هذه الكمية حتى |31/ ١981/12‏ كمية (240/ ألف طن) 
بسعر الطن الواحد/ 600/ وحدة من عملة البلد المعني (دينار مثلا) وقامت 
هذه المصانع المنتجة للسكر بتزويد محلات البيع بالتجزئة. للمستهلكين 
(تجار وتعاونيات ومؤسسات حكومية) بكمية (576) ألف طن ولمؤسسات 
التغذية الاجتماعية بکمية (244) آلف طن. کما باعت لوحدات الصناعات 
الفد ائية کمية مقدارها (330) آلف طن. وکانت العلومات قد آشارت إلى أن 
محلات البیع بالتجزئية للمستهلکین کانت تملك في مخازنها في ۱/ ۱/ 
1 (۱۱0) آلاف طن من السکر. والوحدات الصناعية هي الأخرى كانت 
تختزن في آول الدة بالنسبة لهذا الیزان السلعي مقدار (40) آلف طن 
سکر. وفی آخر الدة (3۱/ ۱98۱/۱2) کان الخزون الأولی (۱50) آلف طن. 
والكاقية ات کن من اة لكر 

والمطلوب: هو تنظيم الميزان الاقتصادي السلعي (الإحصائي التاريخي) 
لموارد واستعمالات مادة السکر خلال عام ۰۱98۱ 

الخطوات التطبيقية لاعداد هذا الیزان السلعي لادة السکر: 

هده الحالة یناسبها الیزان السلعي من النوع امادي البسیط. ودلك لن 
منتجات الصانع الأْربعة من مادة واحدة متجانسة. یمکن التعبیر عنها بمؤشر 
واحد لتحدید مقادیر النتج منها آو الستورد. وکذلك الستعمل منها ضي 
مختلف آوجه الاستخدام وهذا التجانس یفنینا عن الالتجاء اٍلی التقدیر 
النقدي لها. والاکتفاء بوحدة القیاس الادي (الطن) کما هو الحال قي هذا 
التال. ثم یجری استخدام العلومات التجمعة عن حركة السكر خلال عام 
8۱ لتنظیم هدا الیزان السلعي علی النحو التالي: 
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الميزان السلعي لمادة السكر 


وحدة القياس : الف طن 


هيئة التخطيط الوطني 


دائرة الموازين الاقتصادية 
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الموارد ر+) 


1 - المخزون في أول الفترة 
1 : 


70 لدى المصانع 
النتجة للسکر 
0 لدى محلات البيع 
40 لدى المصانع المستخدمة 
للسكر كمادة أولية . 
2 - الانتاج خلال عام 81 
8 ف المصنع ب 
0 ف المصنع حل 


3 - الواردات : 
(لا يوجد) 

4 - من الاحتياطي : 
( يسحب) 

5 - موارد اخرق : 


(لا توحد) 


الاستخدامات (<) 


2 - الاستهلاك النهائي : 

536 العائلي احدد للبیع 
في السوق . 

244 الجماعي . 

3 - مخزون آخر الفترة 


في 1981/12/31 : 


0 في المصانع المنتجة للسكر 


0 لدی محلات 
البيع بالتجزئة . 
50 لدى المصانع المستخدمة 
للسکر کمادة اولية 5 
4 - الصادرات : 


5 - الفاقد بانواعه الختلفة 


بحموع الاستعمالات 





الموازين المادیه. ومنها الموازین السلعيه 


ملا حظات حول اعداد امیزان السلعی نادة السکر : 

من المثال السابق عن حركة السكر خلال عام ١98١‏ من حيث مختلف 
المصادر المساهمة فى تكوين جانب الموارد المتاحة للاستعمال» وأوجه 
الاستخدام المختلفة لهذ المادة تظهر الملاحظات التالية: 

إن الموارد المتاحة محليا كانت كلها من المصادر الداخليةء ولم يكن في 
مثل هنه الحالة مصدر خارجی, لا من الاستیرادات. ولا من المعونات أو 
الهبات الخارجية. كما أن بند الاحتياطي نا يحرك خلال هذا العام ۱981 
بالنسية لمادة السكر. 

وبالنسبة لموجودات أول الفترة جرى التمييز بين الجهات التي تمتلك 
هنه الوجودات. لغرض تسهیل التعرف علی سلوك هذه الجهات المتعاملة 
مع مادة السکر. في السنة التالية. فالخزون الذي یزید عن الستوی الناسب 
يستدعي البحث عن سبل ترويج هذا المخزون الفائض. أو التخطيط لتقليص 
حجم الإنتاج إذا كان سيؤدي إلى تراكم فائض في مخزون آخر الفترة 
بمستوی غیر مناسب. فیما نقص الخزون عن معدله الناسب فانه یتطلب 
تدابير معاكسة تتمثل أما بترشيد استهلاك مادة السكرء أو التخطيط 
لزيادة حجم المنتج منه؛ لا سيما أن المصانع المنتجة قد التزمت بجزء من 
إنتاجها للتصدير وقق الاتفاقية المعقودة بتصدير مليون طن سكر. 

وفي هذا المثال قد اعتبرنا المستهلكين عائليا وجماعيا لا يمتلكون مخزونا 
من السکر في آول الفترة. وذلك لصعوبة حصر مثل هدذا الخزون. وهو 
بنسبة قليلة في الغالب. وعلیه فان حساب الاستهلاك الخاص العائلي 
یمکن للسهولة آن پستند علی آساس آن هذا الاستهلاك لعام ۱98۱ يساوي 
(<) موجودات محلات البیع بالتجزنة (نجار وتعاونیات ومسسات حکومية 
تبیع بالتجزئْة) في ۱98۱/۱/۱ زائدا (+) مشتریات هنه الحلات خلال العام 
الذکور. ناقصا (-) موجوداتها في آخر الفترة في 3۱/ ۰۱98۱/۱2 آي 
بالافتراض القائم علی آن الاستهلاك الخاص العائلي في هذه السنة التي 
نعد لها الیزان السلعي لادة السکر. یتمثل بمبیعات محلات البیع بالتجزئة 
لهوّلاء الستهلکین. 

وفي حالة وجود اکثر من مستوی نجاري لایصال السلعة التي نقوم 
باعداد الیزان عن حرکتها. من النتج آو الستورد الی الستهلك. فانه ينبغي 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


تعديل الكميات المنتجة أو المستوردة بتغيير مخزون كل مستوى من المستويات 
التجارية. وصولا إلى تقدير الاستهلاك الخاص العائلي. 

والاستعمال الوسيط للسكر كمادة أولية لدى المصانع المستخدمة له مثل 
مصانع المواد الغذائية أو غيرها يساوي (-) مشتريات هذه المصانع زائدا 
(+) مخزونها في آول الفترة في ۱/ ۱/ ۰۱98۱ ناقصا () مخزونها في آخر 
الفترة وهي في مثالنا الحالي في ۱2/3۱/ ۰۱98۱ 

ومخزون موجودات آخر الفترة جری تصنیفها وفقا للأسس العتمدة 
في تصنیف مخزون موجودات آول الفترة. 

ونجد في طرف الاستخدام فقرة تشير إلى كمية الفائدة؛ وهي في 
مثالنا عشرة آلاف طن من السکر تتمثل في العادم في الانتاج مع التالف في 
التخزین, أو الهالك بالحریق و غیره... والهم التأکد في کل مرة من أن 
الكمية الهدورة دون الاستفادة منها. هي ضمن العدلات البررة. والعمل 
دائما علی تقلیصها إلى أقل حد ممکن. 

في هذا الميزان لم يدرج السكر كمادة أولية تحت التشغيل لأن الميزان 
لسلعة السكر الجاهزة للاستعمالء وبالتالى فلا يتضمن المواد الأولية 
المستخدمة في إنتاج السلعة الجاهزت ` 

لقد سجلنا في فقرة الصادرات حوالي ربع الكمية المتفق عليها (240 
ألف من أصل مليون طن) لأن الميزان السلعي التاريخي الإحصائي يجب أن 
يعكس الوقائع الفعلية الحاصلة في الفترة القن يغطبيا البزاق والكمية 
المتبقية تعتبر مؤشرا عند وضع الخطة الإنتاجية للسنوات التالية. والتعبير 
النقدي لسعر الطن من السكر المتفق على تصديره ليست ضرورية لإعداد 
مثل هذا الیزان السلعي بالقادیر الادية. ولكن بالتأكيد أن هذه المعلومة 
مفيدة جدا لحساب جدوى التصدير بالنسبة لمادة السكر عند حساب 
التكاليف ومقارنتها بالعائد الذي يوفره تصدير السكر. 

ونظراً لطبيعة السكر باعتباره مادة غذائية لا تتوفر فيها صفات سلع 
الاستعمال العمر. ولا تدخل في سلع التجهیز لبناء و توسیع الطاقات 
الانتاجية. وبالتالي فلم ندرج شیتا منها في البند الخصص للاستخدام في 
هذا المجال. 

وكما سبقت الإشارة فان كل ميزان سلعي تذكر فيه البنود المناسبة 
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ای قل ا رورو داو تواوتن اش رهتکاه 1 ای الوظني» أن 
للجهات المائلة الکلفة باعداد مثل هده الوازین. حق تقدیر الینود العتمدة 
فى تنظيم ميزان أن شلعة من السقم ..وعلى سييل لقال فان دد دعا 
السلع ضمن النوع الواحد. مثل الحروقات (نفط. بنزین. 0000). آو مواد 
البناء (اسمنت. طابوق. بلوك. 0000). آو الخضار (طماطم. فاصولیاء. 
بالانجاسيانيا )ا درمظها القواكه تر تقال قات بسرت با ردغي اليكل 
اؤ فت ميزنا لها حمطا كل مجر ا و ا تجفاع إلى إعداد 
الميزان السلعي المادي المجزاًء وهو يعكس بصورة أفضل حركة عدد من هذه 
السلع المحدودة المتقارية؛ وفي هذا الميزان عمود مستقل في كل طرف 
(المصادر والاستخدامات) لكميات كل نوع جزئي من أنواع السلع موضوع 
الميزان مع الإشارة لوحدة قياسها. أي إن عمود المصادر والاستعمالات 
المخصصة لكميات كل سلعة جزئية مع مفردات المصادر والاستعمالات 
ففکل یزان سلعيا ماديا للسلية اتشركية فاقيا يذائف ولكنه متجاور مه 
موازین جزئية آخری. لذلك لا يجوز الجمع الأفقي لكميات مختلف السلع 
الجزئية, ويكتفي بالجمع العمودي فقطء وعدا هذا فإن بقية الملاحظات 
ی الان ا ی ات فط ق ل اران ا اا ا اه 
لد من السام اا ةا 


ملا حظات إضافية حول الموازين السلعية: 

من العرض الموجز السابق للموازين السلعية تبين لنا بأن المعاملات 
الفنية. الاحصائية منها والتخطيطية: لها دور هام في بناء هذه الموازين, 
وکما سبقت الاشارة لفهوم العامل الفني لعنصر معین. بأنه المقدار الذي 
پستخدم في انتاج سلعة معينة, ولهذا فهو تعبیر عن العلاقة بین القدر 
اللازم من ذلك العنصر وبين ما يلزم لانتاج وحدة واحدة من الناتج وفقا 
لفن إنتاجي معين» فإذا نظرنا إلى هذه العلاقة من ناحية ما تستهلكه وحدة 
واحدة من السافة المنتجة من كمية المستخدم فإننا نكون أمام مقياس 
(3) لمزيد من التفصيل راجع: 


د.عبد القادر محمد بودقة: «التخطیط الاقتصادي-آسلوب لادارة الاقتصاد الوطني»-موسسة دار 
الکتپ للطباعة والنشربقداد ۱980.ص 98-64. 
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الاستهلاك. أما إذا نظرنا إليها من ناحية كمية الإنتاج التي تنتجها وحدة 
واحدة من مستخدم ما فإننا نكون أمام مقياس الاستغلال. 

والمعاملات الفنية تعتبر الأساس في وضع البرامج الإنتاجية المختلفة إذ 
یمکن بواسطتها معرفة الکمية التي یمکن انتاجها من سلعة ما من امکانیات 
الإنتاج التي تتضمنها موازين مختلف الواد اللازمة لانتاج هنه السلعة. 

ومن ناحية آخری یمکن معرفة الكمية التي تدعو الیها الحاجة من سلعة 
ما من موازین مختلف الواد التي تستخدم هنه السلعة في انتاجها . وهکذا 
یمکن الربط بين مختلف الوازین السلعية والتوصل الی مقدار الزيادة اللازمة 
من مختلف مستخدمات انتاج سلعة ما حتی یزداد انتاج هنه السلعة بالقدر 
الطلوب لاقامة التوازن بین جانبي الیزان. 

ویستخدم معیار العامل الفني في التخطیط |ذا کان متعلقا بمستوی 
الوحدة الإنتاجية؛ أما إذا تعلق العمل التخطيطي بمستوی من مستویات 
التصویر الجمعي فان آأساس الحساب یکون هو المتوسطات التتغطيطية 
للمعاملات الفنية وهي متوسطات لکل فرع انتاجي محسوبة علی آساس 
العاملات الفنية للوحدات التي تتمتع حالیا بانتاجية آعلی من التوسط 
الحالي لانتاجية الوحدات الانتاجية. 

فهی تحسب علی آساس العاملات الفنية للوحدات التی تسمی فی 
البلدان الأكثر تجربة فی التخطیط الشامل, بالوحدات القائدة من ال 
الثانية (وذلك لأن الوحدات من الدرجة الأولى تمثل الوحدات التي نجحت 
فیها التجارب التعلقة بادخال آحدت الوسائل الفنية» ومن ثم فإن دورها 
يقتصر على تبيان الاتجاه الذي يتعين اتباعه في الوحدات الأخرى) . 

وتبمن العاملات الفنية للوحدات القائدة ی اه الثانية المستوى 
المتوسط الذي يلزم ویمکن الوصول الیه في الفرع الانتاجي محل الاعتبار 
خلال الفترة التالية.© 

هذا وقد وجهت الی الوازین السلعية بعض الانتقادات. من آهمها: 

آن استخدام متوسطات العاملات الفنية لا یمکن الا من معرفة الکمیات 
من مختلف الانواع للمنتجات اللازمة مباشرة لانتاج مقدار معین من سلعة 
(4) د . مدحت عبد الحمید صادق «الجهاز الصرفي في الاقتصاد الخطط.دار الجامعات الصریة- 
الاسكندرية ۱977- ص 183. 
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معينة. آما الستخدمات اللازمة بصفة غير مباشرة لإنتاج هذه المستخدمات 
الباشرة فلا توضع کثیرا في الاعتبار رغم آهمیتها . ویرجع السبب في ذلك 
إلى أنه عند تغيير إنتاج أية سلعة فإن ذلك سوف يؤثر بالتالي على الإمكانيات 
الإنتاجية للسلع الأخرى. وأنه من الصعوبة بمكان متابعة آثار هذا التغيير 
في نظام الموازين بأكمله؛ بما يتضمن ذلك من وجوب إعادة تركيبها وتعديلها 
علی ضوء التفییر البدئي الذي وقع. 

لدلك فانه يكتفي عادة بحساب الثار الباشرة للانتاج حسابا دقیقا مع 
عمل تقدير تقريبي فقط للآثار غير المباشرة المترتبة على إنتاج بعض السلع 
الأساسية فقط دون غيرها. 

وعدم التمكن من نقل المعلومات اللازمة أو الصحيحة عن متطلبات 
الانتاج من المشروعات إلى هيئة التخطیط الوطني (آو ما یناظرها). 
فالعاملات الفنية قد لا تتسم في الکثیر من الأحیان بالواقعية. نتيجة تعذر 
إظهار ظروف اصلاح الالات والعدات وصیانتها بشکل دقیق. کما آن تفییر 
الفنون الإنتاجية أو تغيير مواصفات السلع النتجة أو وقوع أحداث غير 
متوقعة أثناء تنفيذ الخطط الاقتصادية؛ أو تجاوز بعض المشروعات لأهدافها 
يؤدي إلى إصابة الموازين السلعية بحالة عدم الاستقرار. 

وأخيرا فإن الموازين السلعية يقتصر استخدامها على التعرف على شروط 
التناسب بتوازنات جزئية في الاقتصاد الوطنيء أي بتوازن فروع النشاط 
الوطني وهذا يعني توازن فروع النشاط الاقتصادي کلا علی حدة. فهي لا 
تبین شروط التوازن العام بین الانتاج الكلي والاستخدامات الختلفة له, 
وهي الشروط التي تضمن تناسق الخطة في مجموعها (5) 

هذه الانتقادات مع وجاهة البعض منها وضرورة الاحتراز مما نبهت 
إليه من أوجه النقص في هذه الأداة التخطيطية التي نحن بصددها (الموازين 
السلعية) إلا أنها في تقديرنا لا تقلل من أهميتها في العمل التخطيطي. 

وهذه الموازين السلعية إنما هي جزء من نظام الموازين وبوحدتها مع 
غيرها وبتحسينها المستمر يمكن أن نحصل على أداء أفضل e‏ 
في التخطيط الشامل لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 


(5) انظر الرجع السابق. ص 186 
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مواز ين الفروع 8١‏ ضتاجية: 

المحاسبة القومية تختزل الفروع الإنتاجية ضمن قطاعات على مستوى 
عال من التجمیع. وبالتالي تحصر کل فروع الانتاج الادي في البلاد داخل 
القطاعات السلعية التي لا یتجاوز عددها آصابع الیدین العشرة. وکما هو 
معروف عملیا فانه کلما ازداد عدد القطاعات. وفروع هنه القطاعات في 
خارطة الاقتصاد الوطني کلما کان التمثیل لخصاتصها یظهر آمام الخططین 
بشکل آفضل. وصارت تعکس لهم الواقع الوضوعي وتشابکاته التعددة 
الحواف: 

فالقطاع الزراعي. من الممكن أن نميز داخله فروع الإنتاج النباتي» وفرع 
الإنتاج الحيواني؛ وفرع إنتاج الغابات وفرع الصید. وقد نفرد للصيد السمكي 
فرعا مستقلا... الخ. 

وفي القطاع الصناعي يوجد تقسيم دولي متعارف عليه لفروع الصناعات 
الهندسية والكيميائية والغذائية والغزل والنسيج... الخ. 

ولغرض تسيير مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد تقوم دائرة الموازين 
لدى هيئة التخطيط الوطني بإعداد موازين اقتصادية (تاريخية إحصائية) 
عن مدخلات ومخرجات كل فرع اقتصادي هام. ومع مرور الزمن يجري 
ا 

وفي الصفحة التالية نموذج مبسط لغرض الإيضاح لميزان الفرع الإنتاجي: 
غالبية البنود الواردة في هذا الميزان للفرع الإنتاجي ينطبق عليها ما جاء 
في الیزان السلعي. وکما في ذلك هنا آیضا یمکن القول بأنه لیس من 
الضروري آن توجد جمیع بنوده في کل الفروع الانتاجية. فبعض الفروع قد 
ق ات لوال اهر وكا ف لا پستورد آولا بضدر شیقاء 
وغيرها قد لا يتلقى إعانات إنتاج.. إلى آخر ذلك من الاحتمالات. إن دائرة 
الموازين لدى هيئة التخطيط الوطني بإمكانها تكييف بنود ميزان كل فرع 
(نتاجي طبقا لعطیات الواقع الحسوس علی آن یتوفر التجانس في تصنیف 
مفردات جمیع هنه الوازین القطاعية (وفروع القطاعات الانتاجیة) تسهیلا 
لاعداد جدول التشابك بین قطاعات الاقتصاد الوطنی. 

وکما سبقت الاشارة بالنسبة للاندثارات, أي مساهمة الأصول القابتة 
الختلفة الستعملة في الکونات الكلية للفرع الانتاجي. حیث توجد عدة 
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وج مبسط لفرض الایضاح 


ميزان الفرع الإنتاجي EEE‏ 


علایین وحدة عملة البلد المعني Lh E kh E E‏ 
بالأسعار وداج جا به 4 :و HEUER RE E‏ 
عن فترة وق ك1 تسج واد طب وكسيد اد 





1 - موجودات اول الفترة في 1/1/ : 


أ - السلع الجاهرة . 

ب - منتجات تحت التشغيل . 

ج - مواد اولية . 

د - خدمات مختلفة متعاقد عليها 

وتم دفع أثمانها ولم تنفذ بعد 
2 - مشتريات مواد أولية من الفروع 
الأحرى : 
أ - من الفرع الأول . 


ب - من الفرع الثاني 9 
3 - اندثار وسائل الانتاج : 
أ - الالات والکائن 


ب - الباني . 


ج - أخرى 


1 - مبيعات للاستهلاك النهائي : 
أ - للاستهلاك الخاص العائلي 

ب - للاستهلاك الجماعي . 

2 - مبيعات للاستعمال المعمر : 
أ - للاستهلاك الخاص العائلي 

ب - للاستهلاك الجماعي . 


3 - مبيعات للفروع الانتاحية 


لغرض الاستهلاك الوسيط : 


أ - لغرض بناء طاقات انتاحية حديدة 
ب - لغرض تطویر الطاقات الانتاحية 
القائمة . 


ج - لزيادة الاحتیاطات الاجتماعية . 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


تكملة ميزان الفرع الإنتاجي ا 


5 -صاقي التعامل مع العالم 


4 - عوائد الحكومة الموزعة : الخارحي : 


أ - عوائد النشاط الاقتصادي مثل الصادرات من ناتج هذا 
أرباح القطاع العام وضريبة رقم الفرع مطروحا منها مستورداته 
الأعمال وما شاكها . من مواد أولية ومنتحات نصف 
ب - عوائد النشاط التقليدي من رسوم مصنعة ( لا يشمل صافي التعامل 
زائدا الضرائب المباشرة مع العالم الخارحي مستوردات 
والضرائب غير المباشرة » ناقصا وصادرات الفرع الإنتاحي من 


اعانات الإنتاج (إن وحدت) . الأصول الثابتة . 


5 - عوائد القطاع الأهلي الموزعة : 6 - موحودات آخر الفترة في 12/31 
أ - الاجور والرتبات . أ - السلع ابحاهزة . 
ب - الریع والفوائد . ب - منتحات تحت التشغیل . 
جح الأرباح الوزعة . ح- مواد اولية . 
د - المكافآت والحوافز وأقساط د - خدمات مختلفة . 
الضمان والتقاعد . . . الخ 7 - الفاقد بأنواعه المختلفة إذا كان 
6 - العوائد غير الموزعة : موجودا فعلا . 
أ - عوائد القطاع الحكومي . 


ب - عوائد القطاع الأهلي . 











الموازين المادیه. ومنها الموازین السلعيه 


الثابت. والهم في النشاط الاقتصادي هو الاندثارات بقیمتها الحقيقية 
الواقعية. وليس الاندثارات بقيمتها المحاسبية الدفترية.6) 


ميزان الا ستصلاك النهانی: 

هذا الميزان يمكن أن يعكس في قسمه الأول الاتجاهات الرئيسية 
للتغیرات التركيبية في داخل الاستهلاك النهائي. وفي الصادر الادية لتأمینه. 
وفى قسمه الثانى يمكنه أن يبين أشكال تصريف الاستهلاك النهائكى؛: 
والتقیرات ضي اسلوب إشباع الحاجات. 1 

كما أن هذا الميزان يساعد على معرفة العلاقة بين وتيرة نمو الاستهلاك 
النهائي كمجموعة:؛ بنمو الإنتاج» وبنمو مستوى الحياة وتطوير أبرز التناسبات 
في التركيب المادي للاستهلاك النهائي ومنه وتيرة نمو إشباع المجموعات 
الرئيسية من الحاجات الأساسية, کما آنه یبین العلاقة التبادلة ببن تركيب 
محتوی الاستهلاك النهائي وبین تطور الترکیب الادي للمصادر التي تغطي 
الاستهلاك النهائى. 

سخ هذا الان اا حصة الاستيرادات في تغطية جزء من الاستهلاك 
النهائي المادي بأسره» وفي كل فئة منه. ويكشف لنا كذلك تطور التغيرات 
في أسلوب تحقيق كل حقل من الاستهلاك النهائي والأهمية الاجتماعية 
لذلك. 1 

وهذا الميزان للاستهلاك النهائي يتيح للمخططين التعمق في تحليل 
العلاقة بين توزيع الدخل الوطني وإعادة توزيعه بين الفئكات الاجتماعية, 
وكذلك يساعد هذا الميزان على إيجاد التوافق بين الجانب المادي والجانب 
القيمي (النقدي) لعملية تجديد الإنتاج الموسع. 

وأخيرا فإن هذا الميزان يسهل عملية البحث العلمي لمتابعة نمو الاستهلاك 
النهائي للمواطنين من حيث الكم والكيف. وتنظيم هذا الميزان ببنوده 
الرتيسية. يمكن أن يكون على النحو التالي: 


)6( راجع د . عبد القادر «التخطیط الاقتصادي»-مصدر سبق ذکره» ص ؟7١١.‏ 
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مجموع الاستهلاك النهائي » ومن 
أ - لاشباع الطلب الشخصي 


من الحاحات الاساسية للسكان : 


1 - الغذاء 

2 - الکساء 

3 - السکن . 

4 - العناية الصحية . 

5 - النقل والواصلات . 

6 - التعليم والثقافة العامة . 

7 - حاحات أخرى . . . 

ب - لاشباع الطلب الجماعي : 
1 - جهاز الادارة الاجتماعية . 
2 - الدفاع الوطت 


3 - حاحات أخری . 


موذج لیزان الاستهلاك البهائي للفترة فیما بين . . . . 


مصادر تأمین الاستهلاك 


الاستیراد 





























للتقدم الاقتصادي والاجتماعی 


الموازين الالية. ومنها ميزان 
الدحل الوطني 


المواز يسن المالية : 

هي جزء من نظام الموازين تعكس العلاقات 
الاقتسادرة معيرا ختها بالتقود فى اللات الک 
توضع لهاء وآهمها میزان الدخل الوطني. وبالتالي 
فهي الجانب القابل للجانب الادي العيني الذي 
تفطیه بعض الوازین الادية التي تحدشا عنها بایجاز 
كل آ رازبا شش 

وهذه الموازين المالية تقوم إلى جانب ربط 
التدفقات الالية بالتدفقات الادية العينية فی 
الاقتصاد الوطتي يدور الآداة التيخطيظية للمقادير 
الخاليةكالاكفيان والتضراقب والأزياع والأجون 
والحوافز. 


میز ان الدخل الوطنی 

لایرس شید فده انس ا 
الل ااج لكان ك مان هال فة دة 
(عادة سنة) وتمثل الفرق بين قيمة المنتوج الاجتماعي 
کی ھا سر عا بالاتود وفبية الصتروف 
لإنتاجها من مواد أولية ووقود ومواد مساعدة 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


واندثار مباني الإنتاج ومكائنه وآلاته. إن الدخل الوطني من حيث شكله 
الطبيعي المادي يمثل كل المواد المنتجة للاستهلاك الشخصيء وذلك الجزء 
من وسائل الإنتاج المخصصة للتوسع اللاحق؛ إن طبيعة الدخل الوطني 
وتوزيعه تحددهما طبيعة النظام الاجتماعي!'' ويضاف لهذا التعريف بأن 
استهلاكه يجب ألا يقل من الثروة الوطنية. وهذا التعريف للدخل الوطني 
يستند على تعريف للعمل المنتج باعتباره العمل الجاري في نطاق الإنتاج 
المادي المعد بصورة مباشرة لإنتاج الخيرات المادية. 

ولهذا فهو أي شكل اجتماعي تاريخي معين يكون دائما أساس حياة 
الجتمع ۵ 

ومیزان الدخل الوطني یعرفنا مستوی هذا الدخل ومکوناته. ومعدلات 
نموه تبین للمحلل والخطط الاقتصادي خصائص عملية تجدید الانتاج 
الوسع والستوی العاشي للسکان من العدل الحسابي العام لتوسط حصةة 
الفرد من هدا الدخل. کما نتعرف منه علی طاقة البلاد وترکیب پنية الاقتصاد 
الوطني بفروعه الختلفة. آن مقدار حجم الدخل الوطني وتشکیلته پرتبطان 
قبل کل شيء بالظروف الطبيعية السائدة وبتقدم العلوم وبمدی الاستفادة 
منها. وکذلك بانتاجية العمل الجتمعي. وبحجم السکان وعدد العاملین 
منهم في نطاق الانتاج الادي والبحث العلمي. وبما یوفر لهم من تآهیل 
مستمر ومن وسائل العمل الادية التقدمة. وآخیرا فالدخل الوطني یرتبط 
بالتقسیم الاجتماعي للعمل الذي يجب أن يقوم على أسس رشيدة. 

كما أن ميزان الدخل الوطني بجانبه الذي يبين عائدية الملكية يشير إلى 
اتجاه التطور ولمصلحة مَن من الطبقات والفئات الاجتماعية. وهذا الميزان 
يبين أيضا حركة الدخل الوطني. 

إنتاج الدخل الوطني-توزيعه الأولي وإعادة توزيعه-استخدامه النهائي. 

وإنتاج أو توليد الدخل الوطني يتحقق في الفروع الإنتاجية المادية وضي 
فروع الخدمات الفعالة المكملة لها. وهي الزراعة والغابات والصيد 


(1) مجموعة من المؤلفين: «القاموس السياسي»تعريب عبد الرزاق الصافي, مكتبة النهاضة, 
بغداد 1973. ۱ 

(2) مجموعة من المؤلفين: «موجز القاموس الاقتصادي»-تعریب د . مصطفی الدباس-دار الجماهیر 
العربیة-دمشق ۱972 . ۱ 
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والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية الثقيلة والخفيفة والبناء 
والتشیید. والنقل والواصلات اللذان یخدمان العملیات الانتاجية, والتجارة 
بمقدار ما یحدث فیها من استمرارية لعملية الانتاج في نطاق التداول 
للسلع. مثل إعداد السلع وتعبتتها وحفظها وایصالها للمستهلك (واستبعاد 
العمليات المكررة غير الضرورية والمضاربة). 

وتحسب كذلك ضمن المنابع المكونة للدخل الوطنيء التغذية العامة في 
المطاعم وبعض الفروع الأخرى. مضافا إلى كل ما تقدم الصافي الإيجابي 
للتعامل مع العالم الخارجيء على النحو التالي: 


الناتج الاجتماعي الإجمالي من جميع الفروع الإنتاجية 
التي سبق ذكرها 
الجزء المقتطع لتعويض المندثر من الناتج الاحتماعي الصافي احسد 
الموحودات الثابتة والمتداولة . بالقيم المضافة الجديدة » وهو ما 
يسمى بالدحل الوطئ . 


اندثار وسائل (الاحور » والمرتبات » 


العمل (مباني » الأر باح » 


الريع » الفوائد) . 





والحباب ]نا افبركوة )سوق وس عو ادرا يرا اة 
مستبعدا منه الإعانات الحكومية التي تقدم للمنتجين لإنتاج بعض السلع, 
آو آن یکون الحساب بسعر تكلفة عناصر الانتاج» حيث تستبعد الضرائب 
غیر الباشرة التي تفرضها الدولة علی انتاج السلم. الا انه تضاف له 
الاعانات الحكومية. 

وهذا اقيزان للسكل الوطتى سیب ا سان انا اا خر خی 
العلاقات التبادلة والتناسبات الفعلية في الاقتصاد الوطني بالاًسعار الجارية 
خلال مراحل العملية الاقتصادية لتکوین الدخل الوطني وتوزیعه وعادة 
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توزيعه واستخدامه النهائي. 

ويحسب ميزان الدخل أيضا بالأسعار الثابتة لقياس معدل نموه الادي 
وكذلك لقياس معدل نمو إنتاجية العمل الاجتماعي. ولمعرفة مستوى حياة 
السكان بصورة أدق عند المقارنة بين هذه المؤشرات خلال عدد من السنوات 
على طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

في الممارسة العملية توجد مشاكل كثيرة في حساب الدخل الوطني 
وتوجد وجهات نظر متعددة للقطاعات التي تدخل في حساب توليد الدخل 
الوطني. كإدخال فروع الخدمات باعتبارها تخلق دخلا جديداء أو باستبعادها 
باعتبارها تحصل على دخلها من عمليات إعادة التوزيع للدخل الوطني .© 

وفيما يخص كل بند من بنوده توجد اجتهادات بتصنيف من هم منتجون 
أولون ومن هم منتجون غير أولين كما اصطلحت عليهم الدائرة الإحصائية 
للامم التحدة. ولکل هذا وغيره ينبغي على المختص الرجوع إلى المراجع 
المتخصصة بهذا الموضوع. 

وبالنسبة للتوزيع الأولي للمداخيل الأساسية؛ فإنه يتحقق في القطاعات 
الانتاجية لن ساهم في انتاج هذا الدخل الادي. علی النحو التالي: 

أ- نصيب الأهاليء ويشمل الأجور والمرتبات وجزء من الأرباح في هذه 
القطاعات المنتجةء سواء أكانت دخولاً عينية أو دخولاً نقديةء بما فيها 
دخول الحرفیین والتعاونیین الزراعیین, آو آصحاب الزارع الخاصة, الشاریم 
المنتجة الخاصة الأخرى. 

ب- نصیب الجتمع. الذي يتمثل في الأرباح المتكونة في المؤسسات المنتجة 
العائدة للمجتمع. وضريبة رقم العمال (وهي ضريبة التداول المفروضة 
علی السلع النتجة وتدخل في تکوین السعر الني یدفعه الستهلك للسلعة 
وهذه الضريبة تذهب الی ميزانية الدولة العامة. وهي آداة لتحقیق التوازن 
بین الطلب النقدي وعرض السلع والخدمات. کما سبقت الاشارة إلى ذلك). 

ویضاف لی ما تقدم من نصیب الجتمع. صافي دخول التعاونیات 
الانتاجية التي لم توزع علی الأعضاء ومدفوعات التأمینات الاجتماعية 
اللخضومة من الأجور والمرقنات: 

(3) د. عز الدين جوني: «إحصاء إنتاج الدخل الوطني وتطبيقاته. منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق ۱975 
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أما التوزيع الثانوي للمداخيل المشتقة الفرعية خلال عمليات إعادة 
التوزيع للدخل الوطني. فهو يتضمن ما يلي : 

أ- ما يحصل عليه الأهالي في الأنشطة المنتجة وغير المنتجة من إعادة 
توزيع الدخل. مثل آجور ومرتبات الشتغلین في القطاعات غير المنتجة, 
والتأمينات والمساعدات الاجتماعية؛ والمنح الدراسية وتحويلات الجهاز 
المصرضي ومؤسسة التأمين وما شابه ذلك. أما مدفوعات الأهالي في التوزيع 
الثانوي. فتشمل ما يدفعونه لقاء خدمات الأنشطة غير الإنتاجية وضرائب 
الدخل للحكومة ومدفوعاتهم للجهاز المصرفي ولمؤسسة التآمين والمجالات 
المماثلة. 1 

والفرق بين ما يحصلون عليه وما يدفعونه في هذا التوزيع الثانوي» وفي 
الغالب يكون إيجابيا يزيد في حجم الدخول الأساسية لا التوزيع الأوليء 
وهذا الجموع یشکل الدخل النهائي للهالي. 

ب- التدفقات الالية في القطاعات النتجة. خلال التوزیع الثانوي للدخل 
مثل التحویلات الداخلية من هذه القطاعات النتجة الی القطاعات غير 
النتجة في شکل آجور ومرتبات لشفيلة غير منتجین لقاء خدمات معينة 
کمدفوعات اجتماعية آخری لقاء خدمات غیر منتجة. وتحویلات هده 
القطاعات المنتجة إلى ميزانية الدولة علی شکل ضرائب. وکتسدید قروض 
للجهاز الصرفي ولوسسة التآمین وما شابه ذلك. 

وه فتاه ا تخر فان القطاعات النتجة تحصل في التوزیع الثانوي 
علی قروض من الجهاز الصرفي وتحویلات من ميزانية الدولة ومن مصادر 
آخری. 

والفرق بین ما تدضعه وتحصل علیه هذه القطاعات النتجة. فی الفالب 
مل ھا ع اة اعات لے اكات اون اغا د اون 
الثانوي للدخل. وتسوية هذا العجز تتحقق من فائض التوزیع الأولي الموجود 
فعلا في هذه القطاعات الانتاجية. 

ج- التدفقات المالية فی القطاعات غیر النتجة, حيث لا تشترك هذ 
القطاعات بصورة باشترة طن انتاج الناتج الادي الاجتماعي وبالتالي لا 
تشترك مباشرة في تکوین آو خلق الدخل الوطني. بل تحصل علی نصیبها 
منه عن طريق التوزيع الثانوي. فتحصل هذه القطاعات غير المنتجة؛ وأغلبها 
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إدارات حكومية. علی معظم دخولها من ميزانية الدولة کمخصصات لها. 
وذلك نظرا لأنها لا تستهدف الریح آصلاء بل ان کثیرا من الخدمات التي 
تقدمها قد تکون بدون مقابل (لدارق. دفاع وآمن. بحث علمي) وبالتالي لا 
يمكنها تمويل نشاطاتها ذاتيا مثل المؤسسات المنتجة. إلا إذا كانت تحصل 
علی دخول لقاء الخدمات التي تقدمها (تعلیم. صحة. قافة. |سکان. نقل 
ومواصلات... الخ) . 

آما نفقات القطاعات غیر النتجة فهي تنحصر في مدفوعاتها ليزانية 
الدولة (اشتراکات وتأًمینات) وإلى الأهالي علی شکل آجور ومرتبات ومعونات 
احتماغية وما شابه ذلك: ۱ 

إن عملية إعادة توزيع الدخل الوطني تتحقق بالدرجة الرئيسية من 
خلال ميزانية الدولة والموازنات التى تعدها الإدارات المحلية. 

والاستخدام النهائي عند الأهالي وضي القطاعات المنتجة وفي القطاعات 
غير المنتجة يجري تفريقه على أساس: 

أ- ما يستخدم نهائيا من هذا الدخل الوطني لغرض الاستهلاك النهائي. 

ب- ما يستخدم منه لغرض التراكم الموجه للاستثمارات الجديدة لتوسيع 
عملية تکرار الانتاج. وبالتالي لتأمين المستلزمات الضرورية لخلق دخل 
وطني جديد أكثر نموا وتنوعا من الدخل الذي جرى استخدامه. ولغرض 
توضيح ما تقدم عن ميزان الدخل الوطني نستعين بهذا المثال المعزز بأرقام 
افتراضية بملايين الدنانير عن إنتاج وتوزيع وإعادة توزيع ثم التوزيع النهائي 
والاستخدام النهائي للدخل الوطني. علی الصفحات التالیة:٩)‏ 


(4) هذا المثال مستمد-بتصرف-من د . محمد فكري شحاته: «الدخل القومي». مذكرة رقم 886: 
العهد القومی للتخطیط.القاهرة ۰۱969 





انتاج الدحل الوطئي 
قيمة حمل الناتج الاجتماعي 


ناقصا مستلزمات الانتاج الادية . 





الموازین المالیه 


ملیون دینار 
1300 
500 


800 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


توزيعه الاولي مليون دينار 
1 - دخل الأهالي : 400 
- أجور عمال منتجين . 
- صافي إنتاج مزارعين فرديين . 


- دخل أعضاء التعاونيات . 
- صاني دخل أفراد القطاع الخاص في المؤوسسات 
المنتجة غير الزراعية . 
2 - دخ المجتمع : 400 
- أرباح المؤسسات المنتجة العامة . 
- ضريبة رقم الأعمال على المنتجات . 
- صافي دخل التعاونيات . 
- اشتراكات تأمينية اجتماعية . 
3 - قطاعات غير منتجة : 
ليس لها دخل في التوزيع الأولي » لأا لا تنتج 


شيئا ماديا بصورة مباشرة . 


الدخل الوطني 800 


الموازين الماليه 


1 - صافي دخل الأهابي : 
أ- دخول: 
- أجور عمل غير منتج . 
- معاشات ومنح دراسية . 
- مقبوضات من المصارف والتأمين . 
ب - نفقات : 
- مقابل خدمات غير منتجة . 
- ضرائب دخول ورسوم . 
- مدفوعات للمصارف والتأمين . 
2 - صافى دخل القطاعات المنتجة : 
أ - دخول : 
- من ميزانية الدولة للتراكم . 
- من المصارف كائتمان . 


ب - نفقات : 


- الى ميزانية الدولة كضريبة رقم أعمال واشتراكات تأمين . 


- للمصارف كتسديدات . 


- للقطاعات غير المنتجة لقاء خدمات . 
3 - صافى دخ غير المنتجة : 

أ- دخول: 

- تخصيصات من ميزانية الدولة . 

- من الأهالي . 

- من القطاعات المنتجة . 

ب - نفقات : 

- أجور للأهالي . 


الدخل الوطني خلال حركة إعادة توزيعه الثانئوي 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


- الدخل من التوزيع الأولي . 

- صافي الدخل من التوزيع الثانوي . 
2 - القطاعات المنتجة : 

- الدخل من التوزيع الأولي . 

- صافي الدخل من التوزيع الثانوي . 
3 - القطاعات غير المنتجة : 

- الدخل من التوزيع الأولي . 


- صاني الدخل من التوزيع الثانوي . 





الدخل الوطني في توزيعه النهائي 800 


134 


الموازين الماليه 


1 - الدخل النهائي للأها 
- استهلاك فردي . 
- ادخار للتراكم الخاص . 
2 - الدخل النهائی للقطاعات النتجة : 
- ادخار للتراکم اخاص . 
- احتیاطیات . 
3 - الدخل النهاني للقطاعات غبر النتجة 
بصورة مباشرة : 
- استهلاك جماعي . 
- ادخار للتراکم . 





الدخل الوطني في استخدامه النهائي 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


ولغرض الإيضاح يمكن من هذا الشكل المبسط متابعة التدفقات المالية 
لتوزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل الوطني التي وردت في هذا المثال 
على النحو التالى:5) 


استرداد القروض 


وفوائد 


قطاع الاهالي 


(السكان) 





(5) د. مدحت صادق: «الجهاز الصرقي في الاقتصاد المخطط. مصدر سيق ذکره. ص 205. 
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الموازين الماليه 


بعد أن تعرفنا على ميزان الدخل الوطني بمفاهيمه وبنوده وحركته 
ابتداء من توليده ومروراً بتوزيعه الأولي وتوزيعه الثانوي وتوزيعه النهائي 
وصولا إلى استخدامه النهائى» نكمل هذا الميزان بحسابات تسويات الموازنات 
المشتقة منه على النحو التالى: 


حساب قطاع الأهالي (مليون دينار) 


الوارد رب الاستخدامات ١9‏ -) 


اجور العاملين في 


القطاعات المنتجة . 
معاشات ومنح دراسية 


دخول من الصارف 
والتأمین 
أجور العاملين في (رصید) للاستخدام 


القطاعات غير المنتجة . النهائي . 





ETS KI SETS || 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


حساب القطاعات المنتجة ( مليون دينار ) 


۱ ۱ ۱ 0 


فائض (للمجتمع) مدفوعات ليزانية الدولة 


مخصصات ميزانية الدولة مدفوعات لجهاز الائتمان 


للاستثمار . مدفوعات خدمات غير 


ائتمان من الجهاز المصرني (رصید) للاستخدام 


النهائي 
سد | | س 


حسابات القطاعات غير المنتجة ( مليون دينار ) 





الموارد ( + ) الاستخدامات )-١‏ 


متحصلات من السكان 5 | مدفوعات (أجور) للأهالي 
(خدمات مباعة) . 0 | (رصيد) للاستخدام 
متحصلات من النهائي . 

القطاعات النتجة 

(خدمات مباعة) . 

مخصصات ميزانية الدولة 


مم ]|| س‌مست | 





الموازين الماليه 


حساب ميزانية الدولة ( مليون دينار ) 


الموارد (+) الاستخدامات ( -) 


من القطاعات المنتجة 


(فائض وضرائب واشتراكات 


وتأمينات اجتماعية) . (استثمارات واحتياطات) 


ضرائب داخل . معاشات ومنح دراسية . 
(رصيد) لتمويل 
فانض جهاز الائتمان . القطاعات غير المنتجة . 


]س | اس 


حسابات جهاز الائتمان ر ملیون دینار ) 


ودائع الاهالي . مسحوبات الأهالي 





تحصيلات من واقراض واشتراكات 
القطاعات المنتجة تأمين . 
انتمان للقطاعات المنتجة . 
رصید) فانض مول 


لیز انية الدولة . 





همست 


۱39 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الصورة الإجمالية لعسوية الموازنات ( مليون دينار ) 


الحسابات الرئيسية 


حساب قطاع الأهالي . 


حساب القطاعات المنتجة . 
حساب القطاعات غير المنتجة . 
حساب ميزانية الدولة . 


حساب جهاز الائتمان . 


هذا ویمکن صياغة العلاقة التوازنية الاجمالية التي یتضمنها میزان 
الدخل الوطني ضمن اطار میزان الاقتصاد الوطني بآسره علی النحو التالي: 





ال ضتاج الا جتماعی اه جمالی + الواردات: 

يساوي الاستهلاك الانتاجي الوسیط زائدا (+) الاستهلاك النهائي (ب) 
الادخار للتراکم الرآسمالي للاستثمارات زائدا (+) الصادرات. 

استتادا لفهوم الدخل الوطني فى (طار نظام آلوازین الاقتصادية, 
الا حضاقیا منها والتتظیطیه ینکن آن تین وجهین تادحل الوطتی:]حدهما 
فو الویجه التعدی (انالی) کما آشرتا له هی الخفهاخ ۱3۵ السایقة: 
والآخر وجه عيني (مادي) یتضمن: 
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الموازين الماليه 


- ناتج سلع الاستثمار الرآسمالي لتجهیز وسائل الانتاج. ویطلق علیه 
الفرع (). 

- ناتج سلع الاستهلاك النهائي ویطلق علیه الفرع (ب). 

وهذا التصنیف قائم استنادا ٍلی طبيعة مستخدم الناتج. وتوجد بین 
الفرعین آلف وباء علاقة ضرورية جداًء وينبغي على المخططين إدراك هذه 
العلاقة والتعرف علی النسب التي تحفظ التوازن فیما بینها وتودي الی 
تطورها معا . وسوف نوضح هنه العلاقة الضرورية القائمة علی آساس 
تقسیم عملية تجدید الانتاج الوسع اٍلی فرعین. آحدهما ینتج وسائل الانتاج 
(آدوات ومواد العمل). والآخر ينتج مواد الاستهلاك النهائي بمثال يستند 
إلى أرقام افتراضية خلال سنوات خطة خمسية لأعوام 1990-1986 . 

إن هذا الميزان لتوليد وتوزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل الوطني 
منظورا إليه بوجهيه النقدي (المالي) والعيني (المادي) يتيح للمخططين 
إمكانيات تحليلية وتخطيطية هامة جدا . فهو يتيح على سبيل المثال إمكانية 
الربط علی الستوی الاجمالي ما بین الخطة العينية والخطة الالية. كما أن 
هذا الیزان یکشف للمخططین هیکل الاقتصاد الوطنی والوزن النسبی 
افا ا ا که كانت أك ديد الحافات السطير 
المستقبلية على ضوء اختيارات المجتمع للسير في طريق التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي. وذلك بالتأثير على التناسب لصالح الهيكل المنشود لمعالجة 
الهيكل المختل الموروث من السابق وتسوية أزمته التركيبية من خلال التوزيع 
التناسب للدخل بین الأجیال. وهذا پرتبط بمعرفة العلاقة النسبية التي 
یوفرها هذا الیزان بین رصید الاستهلاك النهائي ورصید التراکم 
للاستتمارات. والامکانیات التاحة للتنمية الشاملة. بتعبثة الفائض 
الاقتصادي التاح والحتمل لتوسیع القاعدة الانتاجية وتنمية الانسان الواطن 
الايجابي. 

وفي مجال التوزیع یوفر الیزان امكانية لعرفة العلافة النسبية بين 
عوائد العمل وعوائد التملك وسبل التّثیر علیها. والعلاقة النسبية لتوزیع 
الدخل بین الجال النتج والجال غیر النتج (الخدمات). من آجل الوصول 
الی آفضل تناسب ممکن فیما بینهما ولصالح تطورهما القبل. 

اٍن تحلیل نسب التوزیع للدخل بین الأفراد والجتمع ذو دلالات اقتصادية 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


واجتماعية كبيرة» كما أن تحليل توزيع الدخل ضمن كل مجموعة هام عند 
صياغة سياسات الاستثمار والأجور والأسعار وغيرها من السياسات 
والإجراءات المؤثرة على مجرى التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 


الموازين المالية الأخرى: 

إضافة [لی میزان الدخل الوطني, توجد موازین مالية مکملة نحاول هنا 
الاشارة الیها باختصار مع دکر آهم ما تحتویه من بنود . 

ميزان خزينة الدولة: 

الموارد (+): 

- من حقول الإنتاج (أرباح وضرائب على رقم الأعمال). 

SE 

- موارد أخرى. 

النفقات (-): 

- نفقات استثمارية في حقول الإنتاج. 

- نفقات استثمارية فى حقول الخدمات. 

- مرتبات وتقاعد قاتا 

- نفقات آخری. 

میزان موارد ونفقات موّسسات القطاع العام: 

(وبصورة مقاربة للقطاعین الختلط والتعاوني). 

الوارد (+): 

- ثمن مبیعات منتجات وتقدیم خدمات. 

- فروض واعانات من الدولة. 

- موارد آخری. 

النفقات (-): 

- نفقات استتماریة. 

- نفقات للمواد الأولية ولبقية مستلزمات الانتاج. 

- للاجور واگرتبات والکافآت. 

- نفقات آخری. 

میزان موارد ونفقات موسسات القطاع الخاص: 
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الموازين الماليه 


الوارد (+): 

د و 

دوک جرع الجهاة الصدرش وقيره: 
موارد أخرى. 

النفقات (-) 

نفقات استثمارية. 

- نفقات لبقية مستلزمات الإنتاج. 

- للأجور والمرتبات والمكافآت. 

- لتسديد الضرائب والرسوم. 

- نفقات أخرى. 

ميزان الموارد والنفقات للمؤسسات الاجتماعية الحكومية: 
الموارد (+): 

- المبالغ المحولة من ميزانية الدولة. 
شاوی 

- موارد آخری. 

اللفقات (-): 

- نفقات استتماریة. 

- رواتب. 

- نفقات آخری. 

میزان الوارد والنفقات لمؤسسات التأمين: 
الموارد (+): 

فوائد ودائع مالية لدى المصارف. 

- تحويلات من الدولة. 

تسديد أقساط التأمين. 

- موارد أخرى. 

النفقات (-): 

- نفقات مكتبية ورواتب. 

- تعويضات للمؤمن عليهم. 


- نفقات اخرى. 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


ميزان الجهاز الصرفي: 

الوارد (+): 

+ رقوس آموال الضارف. 

- موجودات الوّسسات فی حساباتها لدی الصارف.-تسدید آقساط 
3 فوائد ورسوم معاملات مصرفية. 

- موارد أخرى. 

النفقات (-): 

- قروض قصيرة الأجل. 

- قروض متوسطة وطويلة الأجل. 

- تسديد فوائد على الموجودات الخاصة. 
- تسديدات ومصاريف أخرى. 
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ميزان موارد واستخدامات القطاعات المنتجة بملايين وحدة عملة البلد المعني . . . للفترة فيما بين . . . 


1 - الصناعة الاستخراجية 
2 - الصناعة التحويلية 
3 - الزراعة والغابات 
والصيد . 

4 - البناء والتشييد 

5 - النقل والمواصلات . 
6 - التجارة والتخزين 
7 - التغذية العامة . 


8 - القطاعات الأخرى 


المولدة للانتاج المادي . 





الموازين الماليه 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


ميزان دخول ونفقات الأهالي 


إعلايين الوحدات النقدية للبلد العني . . . . للفترة ما بين EET‏ 


1 - دخول العاملین : 1 - مدفوعات لقاء خدمات 
- آجور ومرتبات العاملین في - ایجارات . 
القطا ع العام الاقتصادي - استهلاك ماء و کهرباء وغاز 
والاداري . نقل مواصلات با فیها افاتف 
- دخول نقدية للتعاونیین . - آخری 
- دخول نقدية للمزارعین الفردیین 
- من مبيع منتجاقم الخاصة 2 - مدفوعات ليزانية الدولة : 
- ضرائب دخل 
- رسوم وضرائب آخری 
- مدفوعات آخری 
3 - مدفوعات للجهاز المصرفي 
3 - دخول من الجهاز المصرني وللتأمين : 
والتأمين : - ایداعات 
- مسحوبات من ايداعات - اقساط تأمين 
- اقتراض - سداد قروض وفوائدها 


- أخرى - أخرى 


4 - دخول اخرى : 4 - للاستخدام النهائي : 
2 - للاستهلاك من مواد الغذاء 


والكساء وما شابه ذلك 


من حاجات 


( يساوي) مجموع الاستخدامات 
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الموازين الماليه 


میزان الدفوعات 


بعلایین الوحدات النقدية للبلد العني . . . . للفترة فیما بين رو اه 


1 - حرکة السلع رالیزان التجاري) : 
- قيم الواردات 
2 - حركة الخدمات : 
- البعفات الدبلوماسية والتعليمية والخبراء 
- السياحة والسفر ورسوم المرور 
على الأشخاص 
- رسوم تجارة المرور ( الترانريت ) 
- نقل الحمولات والتأمين 
- أجور نقل الركاب 
- الدخل الناتج عن الاستثمارات 


- بنود آخری ...۰ . 


3 - حرکة الرأسال والذهب : 


- حرکة الذهب والنقد والأجني والرآسمال 
والقروض وتسدید أقساطها وفوائدها . 
4 - تحويلات بدون مقابل : 
- مثل ارسالیات آبناء البلد من والی احخارج 


أو الإعانات والحبات وما يماثلها . 





ملاحظة : يفضل أن يفصل هذا الميزان حسب التوزيع الجغرافي مجموعات 
الدول عربية » رأسمالية » اشتراكية . . . » وحسب عائدية الملكية : ما بخص 


القطاع العام (ومعه المختلط والتعاون ) وما يخص القطاع الخاص . 
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ميزان للمصفوفة المالية للاقتصاد الوطني 

يستخدم هذا الميزان للمصفوفة المالية لمجمل تدفقات الأموال في 
الاقتصاد الوطني. وتكون القراءة الأفقية معبرة عن الموارد النقدية للقطاع 
المذكور. في حين أن القراءة العمودية في هذه المصفوفة المالية تدلنا على 
الإنفاق النقدي للقطاع المذكور على رأس العمود. 

ومن المکن آن تشمل هنه الصفوفة الالية القطاعات التالية: 

۱- موسسات القطاع العام (ومعها الختلط والتعاوني) . 

2- موّسسات القطاع الخاص. 

3- قطاع التجارة الخارجية: 

- القراء2 الأْفقية تدل علی الاستیراد . 

- والقراءة العمودية تدل على التصدير. 

4- الوحدات الحكومية التي تقدم خدمات غير منتجة مما ليس مشمولا 
بميزانية الدولة. 

5- الوحدات الخاصة التي تقدم خدمات غير منتجة. 

6- السكان (القطاع العائلي؛ أو كما يسمى أحيانا بالقطاع الأهلي). 

7- ميزانية الدولة. 

8- صناديق (أرصدة تمويل الاستثمارات ولزيادة المخزون في القطاع 
العام. 

9- صناديق (أرصدة) تمويل الاستثمارات: والزيادة في المخزون لدى 
القطاع الخاص. 

0- آفقیا. الزيادة فى الاحتياطات النقدية. 

-١١‏ عمودياء الزيادة في التسليف الممنوح لأجل قصير. 

2- أفقياء الزيادة في الودائع المصرفية. 

عمودياء الزيادة في التسليف الممنوح للاستثمارات (تسليف طويل الأجل). 
2 - كميات للتوازن. 

وهذه القطاعات يجري ترتيبها في إطار المصفوفة المالية للاقتصاد 
الوطني على النحو التالى:° 1 


)6( د. عيد الوهاب خیاطة: «تکنولوجیا التخطیط ». مطبوعات كلية التجارة. جامعة دمشق 1968 . 
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المواز 


زین المالیه 


ميزان التشابك القطاعي 


تمتد جذور هذا الميزان إلى الجدول الاقتصادي 
الذي وضعه كيناي وسبقت الإشارة إليه في التمهيد 
لهذا القسم. الا آن الصورة الحالية لهذا الیزان 
للتشابك القطاعي (الدخلات/۱لخرجات) تعود الی 
جهود الاقتصادي فاسيلي لیونتیف الذي ولد في 
روسیا ومارس تجربته الاْولی مع التجربة الوليدة 
للتخطیط الشامل بعد انبثاق النظام الاشتراكي في 
الاتحاد السوفياتي. ثم هاجر الی الصین آیام حکم 
الزعیم الوطني صن یات صن. وبعدها استقر به 
امقام في الولایات التحدة الأميركية حیث اکتسب 
جنسیتها. وما زال یعمل علی رس فریق من مریدیه 
مطورا هذه الأداة التحليلية التخطيطية الهامة.!(1) 

وهذا الميزان للتشابك القطاعي (المدخلات/ 
المخرجات) إما أن يكون على صعيد الاقتصاد 
الوطني بمجمله؛ أو أن يكون على الصعيد الإقليمي 
(۱) لزید من الالام بميزان التشابك القطاعي؛ راجع: 
- مجموعة أساتذة: «أبحاث حول التشابك الاقتصاديء المعهد 
القومي للتخطيطء القاهرة 1968. 
- د. ذکریا احمد نصر: «اقتصادیات الستخدمالنتج». جامعة 
الدول العربية. القاهرة 


- د . محمد محمود الإمام: «جداول المدخلات والخرجات. العهد 
القومي للتخطیط. القاهرة ۱965 
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أو فيما بين الأقاليم؛ وهو إما أن يكون بنموذجه المغلق أو المفتوح الذي يعني 
وجود عدد من الشیرات التي هي بالأساس مكونات الطلب التي يجري 
تحدیدها خارج هذا النموذج الفتوح. وهذا الیزان من المکن أن يكون 
بنموذجه الساکن مصورا للنشاط الاقتصادي الجاري خلال عام من حیت 
انتاج واستخدام السلع. وبدون آخذ التراکم الرأسمالي الاستثماري عبر 
الزمن ضمن هذا النموذج الساکن الفتوح. وهو الذي وجد مجالا له في 
التطبیق العملي للسهولة النسبية لحساباته. ومن المکن کذلك آن یکون 
هذا الیزان للتشابك القطاعي (الدخلات/ الخرجات) بنموذجه الدينامي 
الذي يتضمن زيادة عن الأول (الساکن) النشاط الاستتماري عبر الزمن. 
وهو أيضا إما أن يكون ميزانا إحصائيا معتمدا على البيانات الفعلية لفترة 
خاصة ماضية؛ أو يكون تخطيطيا مستندا إلى البيانات التخطيطية التقديرية 
فترة مستقبلية. مستفیدا من تجربة تحلیل الواقع وآفاق تطوره القبل . کما 
آن هذا الیزان للتشابك القطاعي (الدخلات/ الخرجات) ما آن یوضع 
بوحدات نقدية. آو بوحدات عينية. عند تحدید خطط انتاج السلع الرئيسية 
لفرض الزید من الدقة والتفصیل ومن آجل استبعاد عوامل تضخم الأسعار. 
وآخیرا فان هذا الیزان ما آن یوضع بالارقام الطلقة آو بصورتها النسبية 
على أساس أن منتج كل قطاع يساوي واحداً صحیحاً وموزعاً استخد امه 
بأجزاء الواحد علی جمیع القطاعات الستفيدة. لیکون مجملها يساوي 
کذلك الواحد الصحیح. وهذه النسب تسمی بالعاملات (بضم الیم الأولی 
وکسر الثانیة) الفنية. وغالبا ما تحوّل آرقام هذا الیزان للتشابك القطاعي 
(الدخلات) الی صيفة الرموز الرياضية لتسهیل مهمة القیاس 2 
ٍن هذا الیزان للتشابك القطاعي یوضح للمخططین الجهات التعددة 
التي يتدفق منها ناتج کل قطاع. والتدفقات التي تنساب إلى كل قطاع: أي 
آنه یعکس العلاقة الجارية بین الفروع الاقتصادية الختلفة. ویبین الناتج 
والاستخدام الباشر وغیر الباشر للسلع. مما یسهل عملية التخطیط للوصول 
اٍلی تحقیق التوازن الكلي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
ٍن عدد القطاعات النتجة في میزان التشابك القطاعي (الدخلات/ 


(2) د . جعفر عباس: «طرق قیاس التشابك القطاعي». مطبوعات العهد العريي للتخطیط. الکویت 
1981 . 





ميزان التشابك القطاعى 


الخرجات) پساوي عدد القطاعات الستخدمة. حيث يمثل الخط الأفقي 
لکل قطاع منتجات دلك القطاع. التي تذهب الی القطاعات الخری الستلمة, 
في حین یمثل الخط العمودي القطاعات الستخدمة آي الستفيدة. 

وحسب تطور الامکانیات الفنية وتطور الوازین السلعية باعتبارها 
الأساس الاحصائي لقاعدة البیانات الأولية لیزان التشابك القطاعي. يجري 
التوسع في عدد القطاعات التي یتضمنها علی کل خط. حیث یمکن آن 
تزيد على مائة قطاع. آو باختزالها بتجمیعها في مجموعات. وهنه الحالة 
الأخيرة هي الطبقة في بعض الأقطار العربية. کما یتبین من هذا النموذج 
الأساسي لیزان التشابك القطاعي (الدخلات/ الخرجات) بصورته 
اس ۳۱ 

وخلال المارسة العملية لاعداد میزان التشابك القطاعي تظهر مشاکل 
عديدة. جزء منها یتعلق بالوضوح الطلوب في تحدید القطاعات وتجمیعها. 
والشاکل الناتجة عن اختلاف جامع البیانات عن مستخدمها. فالأول یسجلها 
تبعا للوحدات الاقتصادية. فی حبن آن الثانی یحتاجها بحسب السلعة 
النتجة وهدا یفرز مشکلة معالجة النتجات الفرعية والجانبية والمشتركة.!4) 
مما یجعلنا نوکد من جدید علی ضرورة توفر القدمات الا حصائية والتتظیمية 
والمفاهيمية التي سبق الإشارة إليها في القسم الأول من هذا الكتاب. لیس 
من حيث الكما وحسب وإنما من حيث نوعيتها الملائمة. 

واستکمالا لهذا الیزان للتشابك القطاعي توضع مصفوفة العاملات 
(بضم الیم الأولی وکسر الثانیة) الفنية عن طریق قسمة کل مکون في 
الصفوفة علی مجموع العمود الواقع فیه. وبالتالي فان الانتاج الذي قیمته 
دینار واحد في قطاع الزراعة مثلا. یتوزع علی النحو التالي: 

0 فلس للمستلزمات الوسيطة, منها : 

0 فلس من الزراعة نفسها. 


لیهس الإكام بهذا لثمو الأساسي اللعزد بالأرقام الفلية بسیووه | اطاعه رلتیه وبالرمیو 
الرياضية. عن اقتصاد جمهورية مصر العربية لسنة 66/ 7 راجع: د. سعد حافظ محمود: 
«مدخل لدراسة الوازین الاقتصادية واستخداماتها». مصدر سبق ذکره. ص 8۱-44. 

(4) د . محمد سلطان آبو علي: «التخطیط الاقتصادي وآسالیبه» دار الجامعات الصرية الاسکندرية 
0 ص 64-53 . 
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5 فلسا من الصناعة. 
5 فلسا من الخدمات. 


والباقي: 


0 فلس تمثل القيمة المضافة؛ أي الأجور والمرتبات (عوائد العمل) 
والأرباح» والريع والفوائد (عوائد التملك). وهو ما یسمی بفائض التشفیل. 


هذا ويمكن تفسیر بقية أعمدة الصفوفة بالطريقة ذاتها (© 






الصناعات اللفعلية 
الصناعات غير النفطية 
البناء والتشييد 

الانتاج النباتي 

الانتاج الحيواني 
التحارة والخدمات 


عوائد أخرى 
امجموع 


الضرائب المباشرة 


مجموع المدخلات 


(5) نفس المصدرء. ص 67. 
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جدول التشابك الاقتصادي بین القطاعات الانتاجية 
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ملاحظة : كلما ازدادت قيمة الاستعمال الوسيط ‏ وامتلأت خانات الربع الأول » كلما دل 
ذلك على ازدياد اعتماد بعض القطاعات الانتاجية على بعضها الآخر » مما يعني ارتفاع المستوى 
الاقتصادي وقدرته علی تحقیق نسبة آکبر من الاعتماد علی الذات » بدلا من الاعتماد علی الزید من 
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ميزان التشابک القطاعى 


ولزيادة الإيضاح حول هذه الأداة الهامة التي يستعان بها عند التخطيط 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعيء نتابع هذا الشكل العام لجدول التشابك 
الاقتصادي القائم علی التقسیم الثلاشي. علی النحو التالی:(٩)‏ 


الربع الاول : الربع الثالث : 
الاستعمال الوسیط الاستهلاك النهائي 
التراكم 
صافي التعامل مع العالم 
الخارجي 


المهدر (إن وجد) 


الربع الثاني 1 
الاندثارات 
عوائد الحكومة 


عوائد القطاع الأهلي 





وكل ربع من هذه الأرباع الثلائة یوزع الی صفوف وآعمدة مرتبة. بحیث 
یکون عدد الأعمدة في الربع الأول مساويا لعدد الصفوف ویخصص صف 
واحد وعمود واحد منها بالترتيب لكل قطاع اقتصادي. بشکل یبین مشتریات 
كل قطاع من القطاعات الأخرى في العمود وفي الخانات المقابلة لباقي 
القطاعات. وتعرض مبیعات القطاع في الصف وفي الخانات المقابلة لباقي 
القطاعات. آما الربع الثاني فتخصص صفوفه للاندثارات ولعوائد الحکومة 
وعوائد القطاع الأهلي الختلفة. وتبقی آعمدته استمرارا لأعمدة الريع 


)6( راجع: د. عبد القادر «ا لتخطیط الاقتصادي» مصدر سبق دکره. 
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الأول. أما الربع الثالث فتسمى أعمدته حسب مفردات الاستهلاك النهائي 
والاستعمال المعمر (وهو جزء مكمل للاستهلاك النهائي من السلع 
الاستهلاكية النهائية المعمرة كالثلاجة والسيارة الخاصة على سبيل المثال) 
والتراکم. وصافي التعامل مع العالم الخارجي (وهذا من الأفضل آن یقسم 
مع بقية آجزاء الوطن العربي. والعالم الأجنبي). وآخیرا الهدر (ان وجد). 
وتبقی صفوفه استمرارا لصفوف الربع الاأول. علی النحو الفصل التالي: 
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ميزان التشابك القطاعى 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن جدول التشابك الاقتصادي بين القطاعات 
الإنتاجية الذي نحن بصدده ينظم باستعمال الموازين الاقتصادية القطاعية 
التى تعكس الفعاليات الإنتاجية فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى. 
وذلك وفقا للخطوات البسطة التالية لسهولة الایضاح:(7) 1 

الخطوة الولی: 

تنظیم هیکل جدول التشابك الاقتصادي بین القطاعات مع وضع عنوانه 
والفترة التي ینظم لتفطیتها ووحدة القیاس الستخدمة في |عداده. 

الخطوة الثانية: 

يؤخد طرف المد خلات من كل ميزان اقتصادي قطاعي وتترك موجودات 
أول المدة مؤقتا وتنزل باقي القيم في العمود المخصص للقطاع الإنتاجي في 
جدول التشابك الاقتصادي وفي الخانات المناسبة وتجرى عمليات الجمع 
العمودية الجزئية فالكلية لكل عمود وصولا إلى مجموع المدخلات. بهذه 
الصورة تكون خانات الربع الأول والثاني قد امتلأت جميعا ما عدا خانات 
العمود الأخير من الربعين الأول والثاني والمخصص للمجموع. تملا خانات 
عمود المجموع هذا بجمع خانات كل صف من صفوفها ووضع الناتج في 
خانة العمود الواقعة على الصف ذاته. 

الخطوة الثالثة: 

يؤخذ طرف المخرجات من كل ميزان قطاعي وتهمل مبيعاته لباقي 
القطاعات, لأنه سبق آن سجلت عندما فرغت مشتريات القطاعات المختلفة 
من بعضها في الخطوة الثانية. 

ن باق مفردات طوف الخوجات آفقیا في الصف المخصص للقطاع 
في جدول التشابك الاقتصادي وفي الخانات الناسبة. على أن تطرح 
موجودات آول الدة من موجودات آخر الدة. ویوضع الناتج في خانة تفیر 
الخزون للقطاع العني. 

ثم تجري عملية الجمع الافقية الجزئية فالكلية حتی نحصل علی مجموع 
الخرجات لكل قطاع. بعدها تجمع الااعمدة للحصول علی خانات الصف 
الأخیر من الربع التالث الخصص للمجموع. وستساعد العلاقات التي 


)07 راجع: د. عبد القادر اا- التخطیط الاقتصادي. مصدر سبق دکره. 
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يجري استتتاجها من سیاغة الجدول في [نجاز عمایات الجمع في الخطوتین 
الثانية والثالثة لهذه الأداة الهامة التي يستعان بها عند التخطيط للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي. 

وفي العمل التخطيطي يستعان بهذه الصفوفة للمعاملات الفنية لجدول 
التشابك الاقتصادي فیما بین القطاعات الانتاجية. في التنبو الاقتصادي. 
وکما سبقت الاشارة عند الحدیث عن العاملات الفنية التي تستخدم في 
الوازین السلعية التخطيطية. هنا آیضا ينبفي الاحتراس من الاعتماد علیها 
لوحدها. والسپب هو في کونها تفترض ثبات الأسعار لختلف السلع 
والخدمات النتجة الستعملة في بنائها . 

وکذلك بافتراضها ثبات نمط الانتاج وما يترتب عليه من ثبات نسب 
صرف مدخلات الإنتاج إلى بعضهاء في مختلف القطاعات الإنتاجية. وكلا 
الإفتراضين لا نجد لهما في الحياة العملية المتغيرة ما يؤيدهماء فالأسعار 
تتحرك باستمرار. والتقدم التكنولوجي يترك آثاره المستمرة على مواصفات 
الد خلات الختلفة, بما فيها العمل البشري ومستوى إنتاجيته. ومن هنا لا 
بد من حساب آثار هذه العوامل المتغيرة عند الاستعانة بمصفوفة المعاملات 
الفنية في التنبو الاقتصادي.. 


الماب العالث 
التعرف علی الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
القانم وتشخبص الشاکل التي تواجه تقدمه 


الوازد السشرية والطبيعيه 
والطاقات الانتاجية المتاحة: 


من المهمات الأساسية التي تواجه المخططين 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعيء. مهمة توفير وتحليل 
المعلومات المتعلقة بطبيعة الاستراتيجية والسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة. والطریق الذي 
اختاره الجتمع لسیرته اللاحقة لتقدمها الاقتصادي 
والاجتماعي. وکذلك معرفة وتحلیل طبيعة اتجاهات 
التعامل مع العائم الخارجي. 

أولا: في إطار المنظور التكاملي مع بقية أجزاء 
الوطن العربي. 

وثانيا: مع البلدان الأخرى واحتمالات التفير 
الطلوب في هذا الجال. وفقا للاحتیاجات التي 
تحددها المرحلة. وهذا يتطلب بالضرورة التعرف 
على طبيعة تركيب السلطة السائدة وآفاق تطورها 
والأهداف العامة التي تسعى من أجل تحقيقها. 

وعلى ضوء ما تقدم يجرى العمل لتوفير 
مجموعة المعلومات الخاصة بالواقع الاقتصادي 
والاجتماعي الراهن وسماته الأساسية وتشخيص 
مشاكله وأهم المؤشرات المعبرة عن ذلك؛. وعن 
مكوناتة وترابطاته العضوية ومفاصل ضعفه وقوته. 
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وبما أن عملية التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي تعتبر نشاطا 
دائما ومتطوراء لهذا فإن بعض هذه المعلومات تكون متوفرة یجری استکمالها 
أو تجديد معطياتها واستخلاص النتائج التي تم التوصل إليها من عمل 
وتنفيذ للخطط السابقة. والبعض الآخر غير موجودء أي تتطلبه الظروف 
المستجدة فيجرى إعداده كتمهيد لمرحلة وضع الخطة الجديدة للفترة القادمة 

ويساعد المخططين والمساعدين لهم في هذا العمل الواسع لوصف 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي وصفا رقميا وبيان هيكل الترابطات بين 
القطاعات الرئيسية. والارتباط مع العالم الخارجي. يساعد في كل هذا كل 
من البیانات الا حصائية والحاسبية القومية ونظام الوازین بما فیها الوازین 
السلعية ومیزان التشابك القطاعي. الذي سبقت الاشارة الیه في الفصل 
الثاني. ١‏ 

إن الغرض من تشخیص الوارد الاقتصادية. هو التعرف على حجم 
التاح منها ونوعیتها. وتحدید مواقع الخلل في ترکیبها وتولیفها. ومحاولة 
ایجاد الحلول اللائمة لها. ونفس الهدف من متابعة التعرف علی الوضع 
الاجتماعي لتشخيص العلل الكامنة فيه كالأمية والبطالة واللامساواة في 
توزيع الدخل وما تفرزه من عقبات في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
لنتمكن من تعبئة جميع عناصر الإنتاج وتوليف استخدامها الرشيد من أجل 
الوصول إلى التقدم المتكامل الجوانب لمجموع السكان. 

والملاحظ هو أنه رغم المحدودية النسبية للموارد فإننا نجد في الواقع 
أمثلة بارزة على سوء توزیع هه الوارد. کما هو الحال في الفرق الواضح 
بین الاریاف والدن. فالاریاف تفتقر اٍلی آکثر الاحتیاجات ضرورة کمیاه 
الشرب النقية. في حین نجد الکثیر من السلع ومظاهر الترف الاستهلاكية 
البذخية في المدن تبدد الکثیر من الوارد بدون مردود مناسب یعود على 
الجتمع وتنمية قواه الانتاجية. 

وبالاضافة الی ما تقدم یمکن آن نتلمس ظاهرة البطالة الجزئية للموارد. 
مثل الطاقات البشرية العطلة لأسباب متعددة. منها ما یعود لسوء استخدام 
الاستثمارات وبالتالي عدم خلق فرص العمل الناسبة لتشفیلها. ومنها ما 
یعود للخلل القاتم في الجهاز التعليمي وبرامجه التي لا تتجاوب مع احتیاجات 
آطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي مما یعطل الکثیر من متخرجیه عن 
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العمل المنتج والمثمر للمجتمع. يحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه بعض 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية من نقص حاد فى القوى العاملة المؤهلة. 
يضاف إلى هذه الأمكلة وجود_حالاك النظالة لعدد كير من اسان سيب 
التقاليد والقيم الاجتماعية السائدة أو لسوء التدابير المتخذة والتي لا تراعي 
هذه الناحية ولا تعمل على إيجاد فرص العمل الملائمة لهن في هذه المرحلة 
من تطور الجتمع. علی سبیل الثال (عدادهن للقیام بمهمة التعلیم في 
جمیم فصول ریاض ال طفال والرحلة الابتدائية للبنین آو البنات. آو تکوین 
جمعیات تعاونية انتاجية تنظم توزيع العمل علی البعض من هوّلاء النسوة 
دون اضطرارهن للخروج کل یوم خارج النزل بعیدا عن مهمة الأم الأساسية 
في تريية أطفالها ورعاية شون الأأسرة النزلية. 
ومع نظاهر اليظالة الظاسرة يعن ماحمطة ينظ جمائم البظالة اة 

بتكديس هذه الأعداد الغفيرة من المشتغلين فى مكاتب ودوائر الدولة المختلفة 
في غالبية الأقطار العربية. وهذه الظاهرة اللرضية أخذت تظهر حتى في 
الواقع الانتاجية, لاسيما بعد إجراءات التأميم وتوسيع قطاع الدولة وبدايات 
القطاع التعاوني. بشكل يفوق حاجة الموقع المتواجدين فيه. وهذه الظاهرة 
للبطالة المقنعة قد أثرت على مستوى الإنتاجية حتى لدى العاملين فعلاء 
كما حصل على سبيل المثال في مزارع التسيير الذاتي في الجزائرء بالإضافة 
للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى المترتبة على وجودها 
ایا ها 

إن مستوى الأداة ومحصلة إنتاجية العمل نراها متدنية في غالبية عناصر 
الإنتاج من الموارد الاقتصادية المستخدمة. ويعود ذلك لانتشار الأمية الأبجدية 
والوظيفية ولضعف الحوافز الادية والعنوية, وارتباك تنظیم النشاط 
الاقتصادي وتخلف الکثیر من وسائل الانتاج امادية وفنون استخدامها 
(التکنولوجیا). 

کما آن بعض الطاقات الانتاجية القائمة لا تشتغل بکامل طاقاتها الانتاجية 
التاحة للعمل علی الوردیات بکاماهاء بل وأحیانا لا تعمل حتی بکامل طاقاتها 
ضمن الوردية الوا حدة. وذلك بسبب |ختتاقات جزئية: آو نظرا لضیق السوق 
الحلية التي تنظمها آلية الأسعار واشباع حاجات القادرین علی الدفم. 
ولیس الحاجات الأأساسية الفعلية للسکان والجتمم. 
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الموارد البشرية وقوة العمل: 

التعرف على الموارد البشرية وبشكل خاص القوى البشرية القادرة على 
العمل. یمکن آن یحدد مسارات التقدم الاقتصادي والاجتماعي» حسب 
فیض آو عجز هنه الوارد البشرية ونوعیتها . ٍن التقدیر السلیم للموارد 
البشرية یمکن أن يكون الدخل لضمان استخدامها بصورة رشيدة لصالح 
الجتمع بآسره. ولتآمین مصادر الوفاء باحتیاجاتها الأساسية. آي معرفة 
وضع السکان الستهلکین. مثلا لخدمات محو الأْمية للجمیع وخدمات التعلیم 
الالزامي والهني لکل الحتاجین الیه مهما کانت مستویات دخولهم. 

بحر الفمرهمهان الموارة البشرية من الا حصاء العام للسکان والدراسات 
المكملة له لمعرفة عددهم ومعدل نموهم السنوي وتركيبهم الجنسي (ذكور 
وإناث) وتركيبهم العمري... الخ. وتستخدم في هذا المجال معدل الولادات 
(عدد المواليد الأحياء خلال العام على عدد السكان في نفس العام والنتيجة 
مضروبة بمائة) ومعدل الخصوبة (عدد المواليد خلال العام على عدد النساء 
في عمر الخصوبة: والنتيجة مضروبة بمائة) ومعدل الوفيات (عدد الوفيات 
خلال العام على عدد السكان في نفس العام والنتيجة مضروبة بمائة) 
ومعدل زيادة السكان (عدد المواليد ناقصا عدد الوفيات خلال العام على 
عدد السكان في نفس العام؛ والنتيجة مضروبة بمائة) ومعدل الكثافة 
السكانية (عدد السكان في البلاد على مساحة البلاد بالكيلومترات المربعة) 
والنتيجة هي عدد الأفراد كمعدل وسطي بالنسبة للكيلومتر المربع الواحد. 

ولعرفة ترکیب السکان العمري یجری تقسیم عمر الانسان الی ثلاثة 
مراحل رئيسیة. علی النجو التالي: 


من الولادة حق اکمال 


الدراسة الالزامية حمیع 


من في عمر الطفولة 
والتكوين الاولي 
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هذا هو الوعاء الداخلي لتحدید عرض قوة العمل. ولم نتطرق هنا إلى 
موضوع الهجرة كما هو حاصل على سبيل المثال في بعض الأقطار المستقبلة 
لقوة العمل الهاجرة. حیث ينبفي اضافتهم للموارد البشرية الحلية. آو طرح 
الهجرة العاکسة في حالة البلدان الطاردة لجزء من قوة عملها إلى الخارج. 

وهده الحدود العمرية تختلف من بلد الی آخر. فقد یکون سن التقاعد 
للنساء آقل من ستین عاما. بینما یکون آکثر من ذلك للرجال. كما أن سن 
استکمال مرحلة الدراسة الالزامية قد یتراوح فیما بین ۱6-۱2 سنة حسب 
نظام التعلیم والترخیص بالعمل في کل قطر. 

إن مثل هذا التحلیل للسکان یکشف للم خططین والهتمین في هذا 
الجال الفثات العمرية التالية: 

- فة السكان دون سن العمل وهم من المستهلكين غير المنتجينء ویشکلون 
الاحتياطي المقبل لمصدر قوة العمل في المستقبل؛ وتبلغ نسبتهم في الوطن 
العربي أكثر من أربعين بالائة من مجموع السکان. وهي نسبة تفوق مثيلاتها 
في البلدان المتطورة. 

- فئة السكان ممن هم في سن العمل أو العمر الإنتاجي» ويشكلون 
المصدر الرئيسي لقوة العمل ومن الممكن أن يكونوا من المستهلكين والمنتجين. 
ومعرفة تخصصهم المهني وتوزيعهم في الفروع والقطاعات الرئيسية هام 
جدا. 

- فة السكان فوق سن العمل» أي في العمر التقاعدي وهم من المستهلكين 
غير المنتجين كالفئة الأولى من السكان: ومن الممكن أن يستمر بعضهم في 
العمل بعد أن يخفف عليهم. 

إذن يتبين من هذا التحليل بأن ثمرة عمل فئة ممن هم في العمر الإنتاجي 
ويعملون فعلا يغطي: 

- احتياجات من هم في عمر الطفولة والتكوين الأولى وكذلك من هم 
في العمر التقاعدي (السكان في المرحلتين الأولى والثالثة). 

- واحتياجاتهم هما كمنتجين ومستهلكين في ذات الوقت. 

- وتوقفیر فائض اقتصادي للتراكم لتحقيق التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي. 

نتوصل من استخدام هذه المؤشرات لمعرفة قوة العمل البشری وهي 
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القدرة على العمل عند السكان وتجمع قدراتهم البدنية وكفاءاتهم المهنية. 
أي أنها تعني ذلك القسم من السكان الذي يمارس الشغل في جميع المجالات 
لإنتاج الخيرات المادية أو لتقديم الخدمات الفعالة. 

إن معرفة معدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة ومعدلات الهجرة: 
تعتبر من العوامل المساعدة للتنبؤ العلمي بالنمو السكاني في المستقبل 
النظور. وهو مقدمة ضرورية لعرفة حجم وترکیب السکان والقوة العاملة 
للفترة التي یجری التخطیط لها من آطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

ان حجم وترکیب ونوعیة قوة العمل» یتوقف علی عوامل عديدة منها. 
عدد السکان وترکيبهم الجنسي ومدی مشاركة الرأة بالعمل. وترکیبهم 
العمري. وعدد التعطلین منهم جزئیا عن العمل للدراسة آو لأداء واجب 
الدفاع عن الوطن وغیرها من الجالات الأخری). وتأهیلهم الهني والعلمي 
وتأثير البيئة والكثافة السكانية... الخ. 

هذا وتوجد ثلاثة احتمالات للتجديد الكمي لقوة العمل: 

- التجديد البسيطء عند بقاء العدد كما كان في الفترة السابقة. 

- التجدید الوسع. عند زيادة العدد عما کان علیه في الفترة السابقة. 

- التجديد الضيقء عندما يقل عدد العاملين عما كان عليه فى الفترة 
السابقة للفترة العنية بالدراسة والتحلیل والتخطیط, وذلك ما بسبب الهجرة 
إلى الخارج» أو بسبب معدل النمو السالب لعدد السکان. عندما یکون عدد 
الوفيات أكبر من معدل الولادات خلال نفس الفترة. 

وفي الإحصاءات الديموغرافية تستخدم هذه المفاهيم: 

السکان. وهم كل الساكنين في البلاد. وبعد طرح الأفراد غير القادرين 
علی العمل, مثل الأطفال الذين هما في عمر التكوين الآولى: وكبار السن 
الذين لا يمارسون عملاء وكذلك ذوى العاهات فالمتبقي هو: 

القوة البشرية واذا طرحنا منها من هم خارج قوة العمل مثل ربات 
البيوت والطلبة المتفرغين للدراسة والمحالين على المعاش قبل سن التقاعد 
الاعتيادي والزاهدين في العمل؛ فالمتبقي هو: 

قوة العمل؛ وعندما نطرح منها المتعطلين عن العمل؛ فالمتبقي هو: 

المشتغلون, المستخدمون لدى الغير بأجر (أو مرتب أو بدونهما لحساب 
الأسرة). سواء کان هذا الغیر مسسة عامة آو خاصة. آو یعملون لحسابهم 
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الخاص. بما في ذلك أصحاب الأعمال الخاصة ومن يعاونهم. 

وكما سبقت الإشارة في الفصل الثاني يستخدم لأغراض المسح السكاني 
وقوة العمل ميزان موارد وتوزيع واستخدام قوة العمل في حالته الإحصائية, 
ومن ثم الاستناد إلى معطياته لوضع الميزان التخطيطي. 


الموارد الطبيعية المستغلة والمحتملة الا ستغلال 

تتضمن الوارد الطبيعية. موارد الطاقة الطبيعية وجميع أنواع الوقود 
وخامات العادن الختلفة. والوارد النباتية والوارد الحيوانية في البر وفي 
آعماق الیاه. وکذلك موارد الأراضي الزراعية والفابات والروج 
وللاستخدامات الأخرىء ومصادر المياه الصالحة للاستعمالات المختلفة. 

يجرى تقدير هذه الموارد من حيث الحجم لكل ما هو موجود منهاء 
بالنسبة لکل نوع. ونحدید النفقات اللازمة لجعلها قابلة للاستعمال, والتقدیر 
الاقتصادي النسبي لهذه الوارد الطبيعية. وهذه التقدیرات لا تعتبر ثابتة آو 
نهائية. فتقدیرنا ملخزون الاحتياطي من النفط في آي قطر عربي منتج 
للنفط فى بداية الستينات من هذا القرن قد اختلف عما كان عليه فى 
بداية تانق وعما هو عليه الآن في النصف الأول من الثمانيتات. 
ولهذا يجرى تعديل للخرائط الجيولوجية باستمرار على ضوء تقدم العلم 
والتكنيك وفنون استخدامهم في هذا المجال. ومن المفروض أن يشمل تقدير 
الموارد الطبيعية النواحي التالية: 

- تقدير حجم ذلك النوع من الموارد ومعرفة ندرته النسبية وفيما إذا كان 
من الموارد الناضبة كالنفط والغاز مثلاء أو من الموارد القابلة للتجديد 
كخصوبة الأرض الزراعية على سبيل المثال. 

- تقدیر النفقات اللازمة لجعل هده الوارد قابلة للاستخدام خلال 
الفترة التي یجری التخطیط لها من آطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
والاحتراس من الافراط في استنزاف الجهود علی عملیات البحث والتتقیب. 

- التقدیر الاقتصادي النسبي للموارد الطبيعية من وقت اکتشاف الکمن 
نی حین پداية العمل الاستثماري لاستفلاله. والفترة الزمنية القبلة لعمر 
هذا المورد الطبيعي. 

وعلى سبيل المثال إذا أردنا التعرف على مورد الأراضي فالمخطط يستعين 
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في هذه الحالة بميزان الأراضي لمعرفة المساحة الفعلية للبلادء والمساحة 
الفعلية للحقول الزروعة. الروية منها والمطرية. ومعرفة الزيادة الممكنة 
لهذه المساحات خلال الفترة المعنية بالدراسة والتحليل والتخطيطء كنتيجة 
لاستزراع الأراضي البكر واستصلاح جزء من الأراضي البور أو لتجفيف 
المستنقعات کما هو الحال في جنوب العراق. آو طمر جزء من الساحل كما 
هو الحال في الکویت آو بعض آقطار عربية آخری. وکذلك معرفة النقص 
التوقع للمساحات الزروعة فعلا. اما بسبب ظهور الأْملاح آو لشق الطرق 
والبناء وتوسیع الدن واقامة الصانع الجديدة آو خزانات الیاه وراء 
السدود ..الخ. 

وبالنسبة لتقدیر آفاق مصادر العادن والخامات. لا سيما تلك الأصناف 
من الوارد التي لا يلبي الاحتياطي الکتشف منها احتیاجات الفروع العتمدة 
علیها فإنها تستلزم الزید من دراسات الجدوی الاقتصادية في اطار 
الاستراتيجية الشاملة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في کل بلد . 

وبشکل عام فان تصوراتنا حول حجم الوارد الطبيعية. والنفقات اللازمة 
لاستخدامها. |نما تتوقف علی نجاحات العلم والتكنيك ومدی استفادة البلاد 
العنية من هنه النجاحات والقدرة على تطبیقاتها العملية. هذا ویظل حجم 
الستخدم من هنه الوارد الطبيعية مرتبطا مباشرة بمدی استطاعة الانتاج 
الاجتماعي التأثیر علیه. والتوسع الخطط النشود في هنه الحقول. 


الطاقات 8١‏ نتاجية (والخدمية) القائمة. وا لحتمل استکمالها 
والمحتمل آثارها. 

ينبغى أن تتوفر المعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة عن الطاقات 
الإنتاجية وغير الإنتاجية (الخدمية) القائمة المتراكمة عبر السنين. ومعرفة 
درجة اندثارها. لأن ثروة المجتمع هذه تعتبر القاعدة المادية التي يرتكز 
عليها تطوره اللاحق لتحقيق أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ومن 
الإحصاءات المطلوبة في هذا المجال على سبيل المثال: 


على صعید التطاع الصناعی: 
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الصناعية القائمة تبعا لفروع النشاط المتفق عليه دولياء وبيان حجم المؤسسة 
استنادا لعدد العاملين فيها أو لحجم الإنتاج ورأس المال المستثمر فيها. 

- جداول عائدية الملكية لهذه المؤسسات (قطاع عام مختلط؛ تعاوني. 
خاص محلي حرفي: خاص محلي رأسمالي: خاص رآسمالي أجنبي). 

- جداول العمالة وساعات العمل (عدد الوردیات) والاجور والعلاوات 
التشجيعية. والحد الأدنى للأجر. 

- جداول الوجودات الثابتة (مباني. مکائن وآلات). وبیان عمرها الانتاجي. 
لعرفة درجة الندثر منها . 

- جداول الاستثمارات الجديدة الحتمل استکمالها قریبا في الباني 
والکائن والالات والعدات والتفیر في الخزون من قطم الغیار والواد 
الوشيطة. 

- جداول الانتاج الصناعي حسب مجموعات السلم النتجة خلال العام. 
والمحتمل في سنة الأساس السابقة للسنة الأولی من الخطة. والرقم القياسي 
للإنتاج الصناعي. 

- جداول بالاستهلاك الوسیط. أي كمية وقيمة المواد الأولية والوقود 
والطاقة الكهربائية المستخدمة في العملية الإنتاجية؛ وقطع الغيار وتكاليف 
الصيانة وغيرها من البنود المكملة لهذا الاستهلاك الإنتاجى. 

مات فت اله ا كى كر الم اة اة 

- إنتاجية العمل في القطاع الصناعي بفروعه الهامة. 


على صعيد القطاع الزراعى: 

- جداول الهيكل الإنتاجي التي تتضمن توزيع الأراضي الزراعية تبعا 
لنوع التربة ودرجة خصوبتهاء وتوزيعها المكاني وفيما إذا كانت مروية 
بالواسطة آو بعلية. 

والامکانات التاحة لاستصلاح الأراضي آو تحسین خصوبتها. ومعرفة 
الساحة ا لحصولية للراضي الزروعة وهي عادة آکبر من الساحة الاعتيادية 
للاراضي الزراعية. حسب دورتها الزراعية وتکرار الحاصیل منها خلال 
العام. 

- جداول هیکل اللكية الزراعية. مزارع دولة. مختلطة. تعاونية. فردية 
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- جداول الإنتاج المحصولي بالكمية والقيمة وتوزيع الناتج الزراعي بين 
الاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائى. 

- الرقم القياسي للإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني. 

- إنتاجية الهکتار من الحاصیل الرئيسية. وانتاجية الفلاح. وإنتاجية 
بعض الحیوانات کالابقار الحلوية. 

- جداول العمالة في الزراعة. عاملین بآجر. بحصة من الانتاج» لحسابهم 
الخاص: دائمین. موّسسیین. 

- جداول الوجودات الثابتة. مبانی ومکائن ومعدات. وبیان عمرها 
الانتاجي وطاقتها الحصانية ودرجة اندثارها . 

- جداول بموارد الیاه الختلفة واستخدامها. 

- جداول بالستخدم في العملیات الانتاجية من بذور وتقاوی وآسمدة 
ومعدات ووفود وطاقة کهربائية. الخ. 

- العاملات الفنية للانتاج الزراعي من الحاصیل الرتيسية. 

- جداول تبین حجم الاثتمان الزراعي, الفوائد الترتبة علیه. توزیعه 

- جداول تبین حجم ونوع الثروة الحيوانية والناتج منها. وحاجة هذه 
الحیوانات لعلف الأخضر والعلف الجاف. 

- الرقم القياسي لتطور هنه الثروة الحيوانية بأنواعها الختلفة. 


على صعيد قطاع النتل واطو اصلات: 

- حصر لجمیع وسائل النقل والواصلات من حیث معرفة آطوال الطرق 
ومواصفاتها والسکك الحديدية وقدرتها علی نقل البضائم والرکاب. 

- النقل النهري والبحري (ان وجد) وعدد السفن والبواخر وطافتها . 

- عدد السیارات لنقل الرکاب ولنقل البضائع وطاقتها . 

- عدد الطائرات والطارات التي تستخدمها في الداخل. 

- آوضاع الوانق ومحطات السکك الحديدية. 

- الواصلات السلكية واللاسلكية. الخ. 
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على صعید التعلیم(: 

- من تعداد السکان معرفة التوزیع العمري. والنوعي. والجغرافي» ووفقا 
للحالة التعليمية الهنية والنشاط الاقتصادي. 

- احصاء التعلیم السنوي الجاري, الذي یتضمن احصاءات الطلاب 
وتوزیعهم بمراحل التعلیم والصفوف وفقا للنوع والعمر ونوعیة الدرسة 
وموقعها واحصاءات الدارس وصفوفها. واحصاءات الدرسین والعاملین 
وفقا للعمر والنوع والوّهل الدراسي ومدة الخدمة والتدریب. 

- الاحصاءات الالية والتکالیف لراحل التعلیم الختلفة. 

- بیانات الحالة التعليمية فی الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية التی 
تنلاات الي العامة وواه اللیتی :وا حمتارانت | لاش 
وتوقعات تنمیته مستقبللا واحصاءات الخدمات الجارية و التنمية الستقبلية. 


على صعید الخدمات الصحیة : 

- جداول تبن الخدمات الصحيه وبیان عدد اطستشفیات وقدرتها 
الاستيعابية (عدد الأسرة) وعدد الراکز الصحية. وعدد الأطباء ومساعدیهم 
والعاملین الاآخرین فیها. وتوزیعها الكاني ومدی اندثارها. واحتمالات التوسع 
القریب فیها . 

- الاحصاءات الالية والتکالیف في جمیع هنه الستویات. 

وهكذا بالنسبة لحصر بقية الوارد. وفي هدا الجال تستخدم بعض 
الفاهیم مثل: 

- الطاقة الانتاجية التصميمية. وهي الطاقة الانتاجية القصوی طبقا 
لتصمیم الأجهزة وبقية مستلزماتها لذا توفرت الشروط الأخری اللازمة 
لذلك خلال مرحلة معينة. 

- الطاقة الانتاجية التاحة. آي الطاقة الانتاجية القصوی للتجهیزات 
في مرحلة معينة بعد اندثارها نسبیا, آو لأسباب آخری. 

- الطاقّة الانتاجية الفعلية. آي الستخدمة فعلا خلال الفترة العنية 
(۱) د . صلیب روفائیل: «مقدمة في الاحصاءات التربوية» استخداماتها في التخطیط التربوي». 


نقلا عن د. محمد مرسى ود . عبد الغنی النوري «تخطیط التعلیم واقتصادیاته» دار النهضة 
العربية. القاهرة ١977‏ ص 63. 
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تا 

0 الانتاجية الخططة. آي الستهدف تحقیقها في الخطة. ومن 
الناحية العملية يستخدم في تقدير الطاقات الإنتاجية بالإضافة إلى الاحصاء 
والمحاسبة بمفاهيمها الموحدة على صعيد الاقتصاد الوطني والخرائط 
اللازمة والدراسات المتخصصة اللازمة لذلك بعض أنواع الموازين الملائمة 
لهذه الحقول. کما سبقت الیها الاشارة في الفصل الثاني. 
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هو 


بعض المهتمين بدراسة تطور الاقتصاد الوطني 
يتابعون تطور معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي 
أو معدلات نمو الدخل الوطنيء بالتركيز على نمو 
حجم كل منهما. وكمثال مبسط لهذه الطريقة إذا 
افترضنا أن الفترة المدروسة قطر عربي ما هي 
خلال النصف الثانى لعقد الاک کات ا 
الأساس هي عام 1975 . وكان حجم الدخل الوطني 
المفترض في ذلك العام لذلك القطر العربي یساوی 
آلف ملیون دینار فان النمو خلال سنوات ۱980/76 
کان قد بلغ بحجم الدخل الوطني الی مقدار آلف 
وآربعمائة وستة عشر ملیون دینار وهذا يعني أن 
المعدل المتوسط المركب لنمو الدخل الوطنى كان 
3 ننويا: 1 

ولنفترض أن عدد سكان ذلك القطر كان في 
سنة الأساس اثني عشر مليونا ونصف ملیون نسمة, 
ثم وصل في نهاية عقد السبعينات إلى أربعة عشر 
مليوناً وماكة وأربعين ألف نسمة. 

إذن يمكن التوصل لمعدل نمو متوسط دخل الفرد 
خلال تلك الفترة على النحو التالي» بعد حساب 
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0 ملیون دینار حجم الدخل الوطني عام ۱975 
من 80 س 
5 ملیون نسمة حجم السکان في نفس العام 


6 ملیون دینار حجم الدخل الوطني في عام ۱980 
من ۱00 دینار ( سس سس ) 
4 ملیون نسمة حجم السکان في نفس العام 


آي ان مجمل النمو لحصة الفرد من الدخل الوطني کان بنسبة 1725 
خلال فترة النصف الّاني من عقد السبعینات بأسرهاء ویمعدل تر4 سنویا. 
ولا بد من الانتباه ٍلی نوعية الأسمار التي یجری التعامل بها في حساب 
هذه المعدلات» فيما إذا كانت أسعاراً جارية. آو آسعاراً ثابتة, والأخيرة 
تقيس هذا النمو بشكل أفضل» حیث تستبعد آثار التضخم. 

ولکن التحلیل من منظار التخطیط الهيكلي لکل طور من آطوار التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي, یتطلب تحسینا لهذا القیاس لعرفة آثار مدخلات 
التنمية ومخرجاتها . آي لا يكفي قياس حجم النمو وانما محاولة ایجاد 
السبل ثقیاس بعض التغیرات الهيكلية الجارية في تطور الاقتصاد الوطني. 

في هذا الجال حاول الاقتصادي فلادیمیر کوسوف" تقدیم تعریف 
لكل من النمو والتتمية مفاده آن النمو يشير إلى التغيير في حجم الاقتصاد . 
بینما التنمية تعني الترکیز لیس فقط علی حجمه. بل آیضا علی التفیرات 
کی کا اطا ع لضام ا اهاد اك وها ا اة ايل 
الاجتماعي. آي لصالح القطاعات الأکثر تأمینا لتطوره. وهي القطاعات 
الأكثر حركية (ديناميكية) علی امتداد اجل طویل. والقطاعات الأكثر حركية 
(۱) لقد نقل هذا الفهوم وطريقة القیاس التي اقترحها. وطبقة لقیاس تطور الناتج الحلي 
والقومي الاجمالي في عدد من الأقطار العريية. د. محمد رضا علي العدل وساعده في ذلك 


الباحث السيد إبراهيم ناصر احمد في البحث المعنون: «اتجاهات النمو والتنمية في العالم 
العربى-مقاييس للتغيرات الهيكلية» مطبوعات المعهد العريى للتخطيطء الكويت 1979 
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تعني هنا بمعناها النسبي في الزمان والمكان. فإذا اعتبرنا الصناعات 
التحويلية والطاقة الكهربائية (القطاع الثانوي) في الأقطار العربية وقي 
هذه المرحلة من تطورها الإنمائي هي الممثلة للقطاع الأكثر ديناميكية, 

فيمكن بالتالي تحسين القياس نوعا ما. 

وبناء علیه یمکن استخلاص موّشرین متمیزین آحدهما لقیاس النمو. 
والخر هو مقیاس في مجال التفیرات الهيكلية یسمی بمقیاس التنمية 
الاقتصادية. وإن كنت أرى أن هذه التسمية مبالغ فیها حیث لا یمکن حصر 
التنمية بمقياس كهذاء مع التقدير لهذا التحسين النسبي في طرق القياس 
والاعتراف بإمكانية الاستفادة منهء إلا أن التنمية تظل تحتاج إلى مجهودات 
أكثر من أجل إيجاد عدة مقاييس لقياس جوانبها المتعددة ولبيان آثار العوامل 
المتداخلة في تحقيقهاء وحل مشكلة الأسعار وتثبيتهاء وتوضيح منهجية 
التصنيف القطاعي, وغيرها من المسائل التي تبرز في هذا المجال. 

واستنادا اٍلی هذا القیاس الحسن, فان القیاس الأول آو التقليدي. 
یمکن آن یعبر عنه معدل نمو الناتج الاجتماعي کما آشرنا الیه في بداية 
هذا الحديث عن معدلات النمو والتنمية. 

بینما القیاس الثاني (الحسن) تعبر عنه درجة التغییر في الهیکل 
انقطاعي تلاقتصاد الوطتي ولصالح قطاحاته الاکشر حركية (دینامیکیق). 
ووفقا لهذا التعریف من المکن آن یتحقق نمو اقتصادي دون آن تتحقق 
التنمية الاقتصادية. وهي الحالة التي يزيد فيها الناتج الاجتماعي (الحلي 
أو القومي) مع ثبات هيكل الاقتصاد الوطنيء أي بقاء الوزن النسبي لقاعاته 
الرئيسية على وضعها السابق. 

إذن وفقا لهذا التعريف يمكن قياس «درجة التنمية» حسب تسمية 
کوسوف. آي درجة تحول الهيكل الاقتصادي () لصالح التنمية. وذلك 
بقياس محصلة التغيرات الهيكلية؛ كما يعبر عنها في تغير الأوزان النسبية 
للقطاعات الکونة للاقتصاد الوطني, لصالح القطاعات الحرکية. وهي کما 
افترضناها لهذه الرحلة في الوطن العربي. الصناعات التحويلية والطاقة 
الكهربائية. وهي التي تدخل ضمن ما یسمی بالقطاع الثانوي في الهیکل 
الاقتصادي والثلاني. حیث تشکل الزراعة والصناعات الاستخراجية القطاع 
الأولىء وما تبقی من الأنشطة التوزيعية والخدمية تدخل ضمن القطاع 


175 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الثالثي. 

يمكن متابعة هذه الطريقة في القياس على النحو المبسط التالي لغرض 
الإيضاح: 

جدول يبين الناتج المحلي الإجمالي ( للبلد المعني ) بتكلفة عوامل الانتاج 
بالاسعار الثابتة لسنة آساس محددة ( علی افتراض عام ۱970 - 100 ) 
بوحدة عملة الیلد ( ملیون .. 


نسبة النمو | قيمة | نسبة ال: 
م۳ 
1970 
تست 
0 


% % % 94 
لاقتصاد الوطي 
الناتح ١‏ 
7 # ا 4 


والفترة الزمنية كما هي مفترضة في هذا الجدول ليست ثابتةء وإنما 
حسب توفر المعطيات الإحصائيةء ويمكن أن تكون محسوبة عن كل سنة 
بدلا من المعدل السنوي المتوسط لكل خمس سنوات كما هو موضح في 
الجدول أعلاه. ولكن كقاعدة عامة ينبغي أن تقاس درجة التغير خلال 
حقبة زمنية طويلة نسبيا لا تقل عن عقد من الزمان. وتکون الفترة أفضل 
إذا كانت تغطي حقبتين من الزمن أو أكثر لأن آثار التنمية تحتاج إلى فترة 
تفریخ الاستثمارات وظهور نتائجها خلال آکثر من خطة خمسية و 
معروف في إعداد أي جدول يجب توثيقه بذكر المصادر التي ت تستمد منها 
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حول معدلات النمو والتنميه 


المعطيات الإحصائية في الجدول. 

وهذا جدول آخرء يبين الأوزان النسبية بين قطاع الصناعات التحويلية 
والطاقة الكهربائية. وهو القطاع التانوي, القطاع الآكثر حركية (ديناميكية) 
حسب افتراضنا خلال هذه الرحلة من تطور آقطار الوطن العربی. 
والقطاعات الأأخری التقليدية (جملة القطاع الأولي والقطاع الثالشی)؛ وتفیرها 
على امتداد الفترة الشمولة بالدراسة والقیاس. لبیان التغیر بالزيادة آو 
النقصان بالنسبة لکل قطاع. 


5 90 1980 | 5 
0 1975 | 1980 ال إلى إلى 
تخمين | 1970 | 1975 ]| 1970 


١ الناتج‎ 
100 | 100 | 100 |] 0 Ez 
الإجمالي‎ 


والقسم الأول من هذا الجدول يبين الوضع النسبي لقطاع الصناعات 
التحويلية والطاقة الكهربائية بالعلاقة مع بقية القطاعات المكونة للناتج 
الحلي الاجمالي (-۱00/) خلال مقاصل زمنية خمسية (ومن المکن متابعة 
التطور الهيكلي سنویا). آما القسم الثاني من هذا الجدول فانه یبین درجة 
انتفیر (+) بالزیادة آو التقصان خلال نفس الفترات الزمنية الشمولة بمتارعة 
تطورها ولعرفة القطاع الذي جری التطور لصحاله. 

وطخیصا له الفکرةفي القیاس» والتي قبتي الاننتمرار في تحسیتها: 
فان حساب هذه الوٍشرات الحسنة للفترة امعنية بالقیاس-حیث یمکن آن 
یکون هذا العدل السنوي آو لجموع الفترة الشمولة بالقیاس-کما يلي: 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الناتج المحلي الاجمالي ( أو الصافي ) 
فى السنة موضع القياس 
معدل النمو العام ...سس 
الناتج المحلي الاجمالي ( أو الصافي ) 
في السنة الاساس 


ناتج القطاعات التقليدية ( الاولي 

معدل النمو التقليدي = ب سس | 
ناتج القطاعات التقليدية ( الاولي 
والثالثى ) فى سنة الاساس 


ناتج قطاع الصناعات التحويلية والكهرباء 
في السنة موضع القياس 
معدل النمو التتموي= سس 
ناتج قطاع الصناعات التحويلية والكهرباء 
في سنة الاساس. 


- يعبر عنها بالوزن النسبي لقطاع الصناعات 
التحويلية والطاقة الكهربائية في السنة موضع 
القياسء مقارنا بالوزن النسبي للقطاع ذاته 


الاقتصادي لصالح - إما أن تكون إيجابية (+) وذلك بزيادة هذا 

التتمية الوزن النسبي ( مع زيادة معدل النمو العام ) 
وإما أن تكون النتيجة سلبية (-) حيث يحصل 
العکس. 


هذا ومن الممكن الأخذ بالتصنیف القطاعي الثلاثي کما سبقت الاشارة 
الی ذلك. حیث یتضمن النشاط الاولی الزراعة والصید والفابات والصناعات 
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حول معدلات النمو والتنميه 


الاستخراجية النجمية. في حين يضمن النشاط الثانوي الصناعات التحويلية 
والطاقة الكهريائية. ويدخل في النشاط الثالثي جميع الخدمات بكل أشكالها. 
أو الاعتماد على حساب ثلاثي من نوع آخرء الأول منه يتضمن الصناعات 
بأسرهاء والثاني یتضمن الزراعة. في حین تظل بقية الأنشطة في القطاع 
الثالث. آو یکون الفرز بين القطاعات السلعية وبین الخدمات. آو بین الفروع 
الحديثة في الصناعة والزراعة وغیرهاء والفروع التقليدية في الحرف 
والؤراعة المكظلفة وما شاكلها : وهذه الطرق أو الماكلة ليا عن الفستيفات 
این تفر قد کین مه ام فا لباب ایو عون سکن شمان 
الوطني. و في مقدمة الحاولات يثبفي التعرف علی معدل نمو الناتج 
اج هى الان بر عو نمو اقا تص ورف اللسوالية) ومعدل وال 
الوطني الذي يعبر عن نمو الناتج الاجتماعي بصورته الصافية. وکذلك 
معدل نمو الإنتاجية المتوسطة للمشتغل بتقسيم الدخل الوطني على عدد 
الشتغلین خلال مفاصل زمنیة. ومعدل نمو إنتاجية كل دينار مستثمر بمعرفة 
العلاقة بين التراكم الاستثماري والدخل الوطني.. وغيرها من المعدلات 
القيدة لأفراض التجليل وابنمخلاسن الاريسكاجات تكرشين العيودات 
المحققة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
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14 


نطور التعامل مح العالم 


التجارة الخار جبة: 

التجارة الخارجية لكل بلد. تعتبر جزء! مکملا 
لدورة الانتاج فیه وشکلاً من آشکال التبادل السلعي. 
ولهذا فهي تتأثر بطبيعة النظام الاقتصادي القائم 
في الزمان والکان العني بالدراسة والتحلیل 
والتخطیط. 1 

والفروض آن تکون سياسة التجارة الخارجيق 
کما سبقت الاشارة في الفصل الأول» خاضعة 
لاستراتيجية التنمية الشاملة ومحققة لأهداف 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولعرفة مکانة 
التجارة الخارجية (سلعا وخدمات) في مجمل 
الاقتصاد الوطني. يمكن الأسسانة يمؤشر عام في 
هذا المجال الذي يبين العلاقة بين حجم مجموع 
قيم الصادرات زائدا المستوردات من السلع 
والخدمات منسوبة الی حجم الدخل الوطني. علی 
النحو التالي: 1 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


جدول يبين درجة انكشاف الاقتصاد الوطني للعالم الخارجي 





ومن الممكن التعمق في التحليل لمعرفة الوزن النسبي للقطاعات في 
التجارة الخارجية؛ على سبيل المثال للتعرف على كل من الصادرات والواردات 
في القطاع إلى ناتج القطاع أو إلى الدخل المتولد من القطاع .وکذلك لعرفة 
نسبة التجارة الخارجية ((صادرات وواردات) بشکل عام إلى ناص القطاع: 
كما یمکن التعرف علی نسبة صادرات القطاع الی وارداته» آي نسبة تغطية 
صادرات القطاع لوارداته. وهناك موّشر آخر في هذا الجال یتطلب جهدا 
آکبر لحسابه. وهو الوزن النسبي للواردات في السلع الصدرة. 


تطور الصادر ات / آو الواردات: 
یمکن متابعة تطور الصادرات/ آو الواردات من حیث آرقامها الفعلية 
والمخططة.ء ولکل من السلع والخدمات. کما هو مین في اطار الجدول 


التالی: 
لي " جدول یبین تطور الصادرات / آو الواردات " 
المخططة والفعلية (بملايين وحدة النقد للبلد المعني) 








تطور التعامل مع العالم الخارجى 


ثم تجري متابعة تحليل تطور الصادرات/ أو الواردات الفعلية وذلك 
بتصنيفها إلى مجموعات. وإذا كانت هناك سلعة أو أكثر مثل النفط والغاز 
جن إبرانها بشكل واضئ تظرا"لدويها اكير في ركيب الصنادرات. 
والشيء نفسه بالنسبة للسلم الهامة من الستوردات» ویشکل خاص يجري 
التفریق بین سلم الاستهلااك النهاگي وسلع الاستهلا الوسیط وساع التجهیز 
التي یفترض آن تکون لها الغلبة للاسراع في بناء القاعدة الانتاجية التي 
یتطلبها التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

جدول یبن تطور ترکیب الصادرات الفعلية 
و الستوردات الفعلية کلاین . . . 


1986/81 


1980/76 





وکما سبقت الاشارة یمکن تصنیف الستوردات علی آساس سلع 
الاستهلاك النهائي وسلع الاستخدام الوسیط وسلم التجهیز. کما يجري 
تحلیل تطور التوزیع الجفرافي للصادرات الفعلیة/آو الواردات الفعلية إلى/ 
أو من الأقطار العربية الأخرى. والی/آو من آهم الکتل الدولية کما يلي: 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


جدول يبين تطور التوزيع الجغراني للصادرات الفعلية/ أو الواردات 
الفعلية رعلایین . . . ) 


12501 1980/76 1985/81 
(تخمين) 
لبلغ % المبلغ % ۱ 


الأقطار العربية 


البلغ | 96 
II‏ 
س 1 
سس | | | |0 
11 
ست ال 
وهنه النظرة الاجمالية لا بد آن تستکمل بتحلیا لتطور آهم السلع 
الصدرة والستوردة. من حیث کمیتها والبالغ التي یحصل علیها البلد مقابل 
تصدیرها. آو یدفعها مقابل استیرادها والسعر الوسطي البلغ علی الكمية 

لكل من هنه السلع الهامة الصدرة والستوردة. 


جدول يبين أهم السلع المصدرة/ أو المستوردة سلعة . ا 














الفترات 1985/81 

1975/71 1980/76 
التفاصيل (نخمين) 
الكمية بآلاف الأطنان 


أو الوحدات 


السعر الوسطي للطن 


أو للوحدة 





هذا الجدول يوضح لكل سلعة هامة كالسكاكر والشاي والأسمنت والنفط 


...الخ 
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تطور التعامل مع العالم الخارجى 


الميزان التجار ى السللعى: 

هو الميزان الذي يوازن بين الصادرات السلعية والمستوردات السلعية, 
ومن الممكن آلا يكون هذا الميزان التجاري السلعي متوازنا؛ آي انه یعکس 
عجزأً. وهو في الفالب في ظروف البلدان النامية وفي ظل التبادل غير 
المتكافيٌ التمثل في الاأسعار المرتفعة للسلع االستوودة والأسعان اسه 
للسلع المصدرة. وبالتالي يكون نتيجة لزيادة حجم المستوردات على حجم 
الصادرات. وهذا العجز في الیزان التجاري السلعي. من المکن آن یجد 
تسوية في ميزان المدفوعات أو أنه يزيد في حجم العجز في هذا الأخير. 

وميزان المدفوعات كما سبقت الإشارة إلى نموذجه الأساسي في الفصل 
الثاني» إلى جانب السلع المصدرة والمستوردة (الميزان التجاري السلعي) 
تدخل في إطاره الخدمات المختلفة كالتجارة العابرة (الترانزيت)ء وخدمات 
التأمينات ومردود السياحة (التجارة غير المنظورة)؛ وحركة الرأسمال وحركة 
الذهب. وهو یشمل بهذا العنی الواسع جمیع آنواع الوارد امالية من الخارج. 
وجمیع آنواع الانفاق الالي الدفوع اٍلی الخارج. ومیزان الدفوعات هذا 
یوضع عادة علی آساس العملة الحلية بما یعادلها من القطع الجنبي 
للمعاملات التي یتضمنها الیزان الذکور. وهي العاملات التي تجري بین 
القیمین في البلد العني ممن ترتبط مصالحهم الانتاجية والاستهلاكية 
بهذا البلد. وبقية البلدان الأخری في العالم الخارجي الذي یتعامل معه. 
وهذا الميزان يُفضل أن یوضع لنفس الفترات التي آشرنا الیها في الیزان 
التجاري السلعي. 

ویفضل آن یغرز الیزان ما هو متعلق بالقطاع العام. والختلط والتعاوني 
والخاصء الأمر الذي يتطلب تطويع المعطيات الإحصائية لتصب في هذه 
الحقول.. 

ومن المفيد لأغراض التحليل وكشف المصاعب التي تلازم التعامل مع 
العالم الخارجي. وضع میزان الدفوعات بشکل مفصل یبین الدول التي 
يجري التعامل معها بصورة آساسية. آو علی الأقل حسب الناطق والکتل 
الدولية التي يجري التعامل معها . وبهذه الطريقة یمکن تکوین فكرة أفضل 
عن الدائنية والديونية تجاه منطقة نقدية ماء وربط الاجراءات اللازمة 
للتصحیح عند التخطیط لکل طور من آطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


حالة الدين الخار جى وعبء المد يو ضية : 

فى البلدان التى تكون فيها الموارد الداخلية المعبأة والمستغلة فعلا آقل 
مو ا الجارية تضطر للاستدانة من الخارج. وهذه القروض 
يجب آن تکون کعامل مساعد موقت. وآن یکون عبوها (الفوائد الترتبة 
علیها) مبررا. 

علی سبیل الثال في حالة استخدامها لتوسیع الطاقات الانتاجية القائمة 
التي سیتولد منها فائض اقتصادي يغطي جزء منه هذه القروض زائدا 
فوائدها . فلا بد في مثل هنه الحالة من متابعة تطور حجم هه الدیون 
الخارجیة ومعرفة نسبتها الی مجمل الناتج القومي. 


جدول یبین حجم القروض ونسبتها جمل الناتج القومي رعلایین 
وحدات نقد البلد المعني) 


1985/81 
1975/71 1986 
(خمین) 
الناتج القومي الاجمالي 
100 100 100 





نسبته %0 إلى الناتج 


واستكمالا لهذا المؤشر ينبغي متابعة موشر آخر. وهو خدمة الدین 
الخارجي» آي الفوائد المترتبة على هذه القروض زائدا الأقساط التي يجب 
تسديدها في الفترة المتعاقد عليها في اتفاقية القرض. ولما كان المبلغ الذي 
يجري دفعه لأغراض الوفاء بخدمة الدين الخارجي يرتبط بقدرة البلد 
على التصدير ومحصلة ما يأتيه من دخل مقابل شاد اه فإنه يتم الربط 
بين هذين المتغيرين كما يلي: 
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تطور التعامل مع العالم الخارجى 


جدول يبين العلاقة بين خدمة الدين الخارجي وحجم الصادرات 


(علایین . ۰ ) 
1985/81 
١ 1980/76 1975/71‏ 
(تخمين) 
100 100 100 


نسبة 90 خدمة 


الدين للصادرات 





في حالة ارتفاع هذه النسبة بشكل يؤثر على قدرة البلد المعني في 
تسدید قیم مستورداته, يلجأ هذا البلد إلى إعادة الاقتراض من الخارج» أو 
الحصول على مساعدات أو تحويلات أخرى. 

ولزيادة الإيضاح تجري متابعة تحليل تطور التركيب الهيكلي للدين 
الخارجي» من حيث مصادره. فیما |ٍذا کانت من دول عريية آو آجنبية. 
ونسبة القروض الرسمية للدولة. ونسبة القروض التي یحصل علیها القطاع 
الخاص في الأقطار التي ما زالت تسمح له بالحصول علی القروض من 
الخارج. وفيما إذا كانت هذه القروض من دولة أو من مصارف أو مؤسسات 
غير حكومية. كما ينبغي معرفة هيكل استخدام هذه القروض وبشكل خاص 
في المجالات الاستثمارية أو الاستهلاكية. 

ثم لا بد في متابعة تطور شروط الاقراض الخارجي. من حیث تطور 
سعر الفاكدة وفترة السداد. واشتراط طبيعة الاستخدام للقرض, وفترة 
السماح. وكيفية احتساب الاثار التضخمية للمبالغ القترضة. وما یمائلها 
من شروط مرافقة للاقراض الخارجي. 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


وبالإضافة إلى ما تقدم تحتاج البلدان التي تعتمد التخطيط الشامل 
لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعيء إلى إعداد ميزانية (خطة) النقد 
الأجنبي. وهي بمثابة خطة للموارد وكيفية استخدامها من النقد الأجنبي 
في إطار خدمة التنمية الشاملة. 1 


5 قطور الاستعلاك النعاني 
ومصادر اشماعه. 


ينبغي التعرف على حجم وتركيب الاستهلاك 
النهائي وأهم السلع الرئيسية. آو مجموعات السلع 
الرئيسية فیه لاشباع الحاجات الأأساسية للسکان. 
والتعرف آیضا علی مصادر اشباعها. وهیکل 
الاستهالاك يصب في قناتين: 

الآولى: - لإشباع الحاجات الشخصية:؛ بما فيه 
تكوين الرأسمال المتمثل بالسلع الاستهلاكية 
المحتفظ بها كمخزون لدى المؤسسات التي تخدم 
السکان وتؤمن حاجات الاستهلاك الشخصی. 

الخانية: - لاشباع الحاجات الاجتماعية, بما فیها 
تکوین الرآسمال التمثل بالسلع الاستهلاكية 
المحتفظ بها كاحتياطي للمؤسسات العامة والتقدم 
العلمي وللدفاع عن الوطن وأمنه الداخلي. 

والمفروض متابعة تطور الاستهلاك النهائي 
ومصادر اشباعه ارتباطا بالشرات الباشرة وغیر 
الياشرة مثل: 

- نمو السکان والتغیر الحاصل في ترکیبهم من 
حیث السن بشکل خاص. 

- ارتفاع حصة الفرد من الدخل الوطني, 
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وإمكانات تخفيف التباين في توزيعه بين الشرائح الاجتماعية المختلفة, 
ومدى الآثار التي يتركها على زيادة الميل للاستهلاك عند ذوي الدخل المحدود. 
أي حساب مرونات الدخل للطلب على السلع الرئيسية أو مجموعات السلع 
الرئيسية. كما يمكن أن تبينها دراسات ميزانية الأسرة والمصادر الأخرى 
مثل ميزان موارد ونفقات السكان الذي أشرنا إليه في الفصل الثاني. 

- تغير الأسعار والآثار التضخمية على الدخول الحقيقية؛ أي على القدرة 
الشرائية الفعلية. 

- ظهور السلع البديلة وتفیر آذواق الستهلکین» وغيرها من العوامل التي 
تساعد علی الالام الجید بالستهلکین وحاجاتهم الاساسية. وبقية الحاجات 
الأخری الكونة لهیکل الاستهلاك النهائي. 

- وبالنسبة لصادر الاشباع لبعض السلع آو مجموعات السلع الرتيسية, 
ينبغي متابعة آرقامها بالکمیات والبالغ والأسعار خلال فترة زمنية لعرفة 
اتجاهات تطورها. ولا سیما من حیث الاشباع من الصادر الحلية آو عن 
طریق استیرادها من الخارج وهنا لیس القصود هو اتباع ما یسمی 
باستراتيجية احلال الواردات والبقاء على نفس الهيكل للسلع التي تلبي 
حاجات فئات معينة مقتدرة علی الدفع. واٍنما النظر الیها من زاوية آوسع 
ترمي للوفاء بالحاجات الاساسية للسکان والجتمع. أي تغيير هيكل 
الاستهلاك الوروت. ثم محاولة |شباع ما یمکن منه من الانتاج الحلي 
والعمل الوجه لتطویره باستمرار. وتفطية التبقي من الخارج. 

الستوردات وآیضا بالکمیات والبالغ والسعر الوسطي. کما هو مبين 
بشکل مبسط لفرض الایضاح في الجدول التالي: 

هذا ومن المکن بل ومن الطلوب. عمله تفصیل مثل هده الجداول 
ووضع العلومات الفصلة عن کل حقل منها . مثلا باللسبة للحبوب بیان 
مکوناتها من القمح والشعیر والارز وبقية الانواع الآخری. وبالنسبة للحوم 
کذلك بیان آنواعها من لحم الغنم ولحم البقر وغیرها من اللحوم الستهلکة. 
ومعرقة حصة الفرد الستهلك من کل منها ومدی تطور هنه الحصة وعلاقاتها 
بتطور حصة الفرد من الدخل الوطني کمعدل متوسط عام لاغراض الدراسة 
تخاس 

وهکذا یمکن متابعة بقية مجموعات السلع الكونة لهیکل الاستهللاك 
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جدول يبين السلع الغذائية (كميات ومبالغ والسعر الوسطي) 
جموع الانتاج احلي اقصا الصادرات زاندا الستوردات يساوي جموع الطلب 


1985/81 1980/76 1975/71 


(تخمين) 





النهائى مثل المنتجات الكيميائية ومواد التنظيف. ومنتجات مواد البناء 
والتأسیسات الصحية؛ ومنتجات الوقود والطاقة لأغراض الاستهلاك النهائى 
(التي لا تدخل في بنود الاستثمارات)؛ ومنتجات المعادن من السلع المنزلية 
المعمرة وما شابه ذلك. 

مثل هذه الكشوف والموازين السلعية تقرب المخططين من معرفة الحاجات 
المكوّنة للاستهلاك النهائي واتجاهات تطورها المقبل. وهذه مهمة ليست 
سهلة ولیست محصورة في الفنیین فقط. وانما تستلزم وجود دائرة خاصة 
في هيئّة التخطیط الوطني تکون معنية بهذا الوضوع وتضم مجموعة من 
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1985/81 1980/76 1975/71 


(تخمين) 





المختصين من الاقتصاديين والاجتماعيين والأطباء وغيرهم ممن له دور 
في هذا المجال. وعند معاينة مصادر إشباع الطلب ينبغي أن نأخذ في 
الاعتبار إمكانية زيادة حجم الإنتاج المحلي في المشاريع القائمة بعد تشغيلها 
بكامل طاقتها الإنتاجية المتاحة؛ أو حتى بإجراء بعض التوسعات فيها. 
وکذلك عامل انجاز الشاریع الوجودة في اطار الخطة موضع التنفین. 
والتي من الفروض آن تنجز وتدخل حیز الانتاج الفعلي خلال الفترة القريبة 
القادمة. وبعد ذلك التفکیر في انشاء اللشروعات الجديدة مع عدم الافراط 
طي خاق الشاریم لکل ما یحتاجه البلد العني في [طاره القطري (ذهنية 
الاکتفاء الذاتي القطری) وهذا التوجه مرغوب وممکن في الاطار القومي 
العريي بالنسبة للکثیر من السلع الاستهلاكية لاشباع الحاجات الأساسية 
للسکان والجتمع. 
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تطور الحالة المالية وتوزيج 
الدخل: 


الموارد المتاحة داخليا تتأتی من الدخل الوطني. 
حیث عندما نطرح منه الاستهلاك الضروري 
(اجمالي الاستهلاك في البلاد ناقصا الاستهلاك 
الترفي والتبذيري) فیکون التبقي هو الفائّض 
الاقتصادي. وقد سبقت الاثارة الی منابعه في 
الفصل الأول عند الحديث عن المقدمات 
الاقتصادية ٠‏ ويمكن أن يناف إليها بعض المضادر 
الخارجية مثل المساعدات والهبات؛ والقروض 
والتسهيلات الائتمانية والقروض التجارية آو 
الاستثمارات الباشرة من الخارج في داخل البلد 
العني؛ وهذه مصادر مؤقتة ينبغي إعادتها في فترة 
لأحقة ما غدا الساهدات و كما تسكن أن 
يكون من بين المصادر الخارجية المالية تحويلات 
الأرباح من مؤسسات تعود للبلد المعني موجودة في 
الخارج. ومدخرات العاملين من أبناء البلد في 
الخارج والمحولة إلى موطنهم. 

وهذا الرصید التراکم من الصادر الالية 
الد اخلية والخارجية من المکن آن یتسرب جزء 
منه على شكل أرباح إلى الخارج. أو على شکل 
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تسديد قروض وفوائد (خدمة الدین). آو آن یتجسد في هروب للاموال الی 
الخارج. آو تحویل مدخرات العاملین من غیر آبناء البلد الی الخارج. 

وهنه الوارد الالية التاحة في الداخل وهي الأساسية وکذلك التاحة 
من الخارج وهي الساعدة یمکن آن تعکسها ميزانية الحکومة العامة لتفطية 
النفقات الجارية والاستتمارية. وموازین دخول ونفقات الوزارات والوًسسات 
العامة والختلطة والتعاونية والخاصة. ومیزان دخول ونفقات السکان (القطاع 
العائلي). وخطة الائتمان الصرفية وخطة بنك الدولة الركزي وميزانية 
(خطة) النقد الجنبي ومیزان الدفوعات. وقد سبقت الاشارة اٍلی البعض 
منها في الفصل التاني. 


تطور الادخار والتغطية المالية للاستثمار: 

متابعة تطور الادخار يمتابعه الداخلية الأساسية والخارجية المساعدة 
لها أهمية كبيرة لمعرفة قدرة البلد المعني على تغطية الاستثمارات المطلوبة 
للخطط الإنمائية لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعيء أو 
فيما إذا كانت فجوة بين الادخار والاستثمار. وهذه الفجوة إما أن تكون 
نتیجة عجز الدخرات عن تفطية الاستشمارات. وهو الوضع الغالب في 
أكثرية الأقطار العربية. فتضطر هنه الأقطار لسد هده الثفرة بالقروض 
الخارجية. واما آن یحصل العکس بفیض هده الدخرات عما هو محدد 
لحجم الاستثمارات؛ وبالتالي ایجاد فرص لاستخدام هذه اند خرات الفاتضة 
في خارج البلاد . کما هو الحال بالنسبة لبعض الأقطار العربية النتجة 
للنقط والتي تسمی بدول الفائض, بحجة ضعف القدرة الاستيعابية للانفاق 
الاستثماري فیها . والنابع الحتملة للمد.خرات الحلية والقومية یمکن أن 
تکون هي التالیة: 

- مد‌خرات الحکوملا في میزانیتها الجارية E‏ فیض مواردها الضریبية 
ومو العا اا خو یی فلت امه الا ند شا فعا ا ا 

- مدخرات قطاع الدولة الاقتصاديء والجزء المشترك ضمن القطاع 
المشتلظ: تفبحة فيخن مؤارده على ها نی 

- مدخرات القطاع التعاوني وهي ما زالت محدودة جداء حيث إن هذا 
القطاع في بداية نشأّته. وهو غالبا یقترض من الدولة. 
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- مدخرات قطاع الأعمال الخاصء ولا سيما مدخرات ذوي الدخول 
الريعية. والذین یعیشون على ريع الأراضي والمباني والأسهم والسندات. 

- مدخرات العاملین في الداخل, أو مواطني البلد المعني العاملين في 
الخارج. والذین یحولون جزءا من دخولهم الدخرة الی موطنهم. 

آن معاییر التفریق بین الناتج الحلي الا جمالي والادخار القومي الا جمالي 
هي نفس معیار التفریق بین الناتج الحلي الا جمالي والناتج القومي الا جمالي 
حسب مفاهیم الحاسبة القومية. التي تری عند اضافة مدفوعات عوامل 
الانتاج مع العالم الخارجي (والتي يجوز أن تكون إيجابية أو سلبية) إلى 
الناتج الحلي الاجمالي. عندها نحصل علی الناتج القومي الاجمالي. آما 
القصود بمعدل الادخار الحلي الاجمالي فانه پساوي نسبة الدخرات 
الا جمالية الی الناتج امحلي الا جمالي. في حین یکون معدل الادخار القومي 
الاجمالي مساویا لنسبة الدخرات القومية الا جمالية الی الناتج القومي 
الاجمالي. والفروض آن یعکس العدل الحدي للادخار مدی جدية البلد 
العني في تعبئة الفائض الاقتصادي المدخر لأغراض التنمية الشاملة من 
اجل تحقیق النقدم الاقتصادی والاجشناعی. 


جدول یبین تطور الدخرات (بملايين . . . ) 


1985/81 1980/76 1975/71 


1 - معدل الادخار احلي 


الاجالي 


2 - معدل الادخار القومي 


الاجالي 
3- نسبة (1) إلى (2) 


4 - المعدل الحدي للادخار 
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اهاط تایه ارات ری روا تظوی ییا 
الاججالن ومترسظها الى ودل وها الى وا ةم تارا 
إلى كل مى القاقع اللعلى الاجمالي والناتج القومي الاجمالي. وکذلك متابعة 
موشر نسبة هنه الاستتمارات نی الادخار الحلي والقومي الاجمالیین. 
E a as‏ ااسادی الحایه وخسیه ما lg‏ 
بقروض خارجية وتکالیف خدمتها. کما سبقت الاشارة الیها عند الحدیث 
عن عبء وخدمة الدين الخارجي. 


جدول یبن تطور الاستثمارات الاجمالية 


لایین وحدات نقد البلد ا معني 


1985/81 1980/76 1975/71 


إجمالي الاستثمارات 
نسبتها للناتج احلي 
الاجالي 

نسبتها للناتج القرمي 
الاجالي 

نسبة الاستثمارات إلى 
الدحرات 

الفجوة بين الاستثمار 
والادخار 

الفجوة بین الصادرات 


والواردات 





في نمودج الفجوتین (فجوة الادخار-الاستتمار. وقجوة الصادرات- 
الواردات) لا سيما في مجال توضيح أهمية عجز حصيلة النقد الأجنبي 
كقيد علی عملية النمو. یبدو العجز في الدخرات عن تفطية الاستثمارات 
أنه الشكل البارز. وهو ما نجده كذلك في بعض الأقطار العربية غير 
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النتجة للنفط. ومعها الجزائر آیضا مع آنه بلد منتج للنفط. کما دخل 
العراق في السنوات الاخيرة ضمن هنه الجموعة. في حین نجد الفجوة 
العکوسة قي بعض البلدان النتجة للنفط تتمثل بفیض مدخراتها عن حاجتها 
للاستتمارات في اطار خططها الانمائية. بعدة آضعاف. حیث کانت على 
سبیل الثال في منتصف السبعینات من هذا القرن في السعودية آکثر من 
(8,5) آضعاف. وفي الكويت حوالي (8, 6) أضعاف. في حين كان الحال في 
نفس الفترة في السودان یقل عن النصف (40, 5/). وفي مصر یزید قلیلا 
عن النصف (58, ۰6/8 آي ان کلاً من السودان ومصر مضطرتان للبحث عن 
تمویل خارجي لاستکمال التفطية الالية الحلية لاستتماراتهما. 

هذا ويجري احتساب الفجوة بین الادخار-الاستثمار. لزید من الدقة 
لأغراض التحلیل والتخطیط. علی آنها تساوي نسبة الادخار القومي ٍلی 
الناتج القومي الا جمالي مقسومة علی نسبة التکوین الرآسمالي الی الناتج 
القومي الا جمالي. ومن الفید في هدا الجال متابعة تطور الفجوة بین 
الادخار والاستتمار لعرفة مدی الاستقرار والتذبذب الوجود في مسارها. 


تطور ميزانية الد ولة الجار یة: 

یحتاج الخططون من آجل توضیح صورة الوضع الالي الی مجموعة من 
البیانات والاستعانة بجداول التدفقات الالية والوازین الالية وبشکل خاص 
ليزانية الدولة الجارية (والاستتمارية کذلك) ولیزان الدفوعات خلال كل 
طور من آطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

ومن الفید متابعة العدل السنوي لنمو هنه الایرادات الجارية. والآثار 
التضخمية علی قیمتها الشرائية ارتباطا بتطور العدل العام للأسعار خلال 
نفس الفترة الشمولة بالدراسة والتحلیل والتخطیط. 

وینفس الطريقة نتابع تطور الانفاق الجاري ومعدل نموه السنوي. وهیکل 
هذا الانفاق ونسبته الی الدخل الوطني. وذلك لعرفة مدی الدور الذي تقوم 
به ميزانية الدولة باعتبارها آداة لتوزیع وإعادة توزيع (التوزیع الأولي والتوزيع 
الثانوي) واستخدام الدخل الوطني. 

ومن مقارنة الانفاق الجاري بالایرادات الجارية (التقديرية والفعلیة) 
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جدول يبين تطور هيكل الإيرادات الجارية 
بملايين وحدات نقد البلد المعني 


1985/81 1980/76 1975/71 


إجمالي الإيرادات الجارية 

اموارد الضريبية 

الموارد من حصة الدولة 
من الأرباح 

لموارد الأخرى 

حصة الفرد من الإيرادات 


الجارية 





نتوصل إلى معرفة الفجوة التي تمثل الفائض أو العجز وفي الحالة 
یاک خن سميل شدونة هذا امجن قيما إذا كان من مصبادر 
داخلية آو خارجية, آو بتقلیص بنود الانفاق قدر الامکان. وقد تبین من 
متابعة تطور وقائع بعض الیزانیات الجارية لدول عربية معينة آنها کانت 
تعالج المجز في میزانیتها الجارية ب «الاقتراض» من | لخططات الاستثمارية. 
وبذلك تضیف عقبة جديدة آمام محاولاتها الانمائية بعرقلتها تنفید ما 
تة ی (طار نها الاتساکية من جراه المسز فی حفطیة الانتستمارات 
وقد استخدمت بعض هنه الدول العربية توحید میزانیتها (الجارية مع 
الا ا ات اة السات الام تتعطية هذا الواقه 
للإنفاق الجاري المتزايد على حساب الإنفاق الاستثماري الحقيقي لتوسيع 
القاعدة الإنتاجية في البلاد. 

وعند التعمق في تحليل الإنفاق الجاري على ما هو ضروري وأقل ضرورة: 
يمكن البحث عن سبل ترشيد هذا الإنفاق ليحقق عدالة توزيع الدخل 
ویتسجم مع التوجهات التي یتطلبها التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
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جدول يبين تطور هيكل النفقات الجارية 
بعلايين وحدات نقد البلد المععني 


1985/81 1980/76 1975/71 


إجمالي النفقات الجارية 
النفقات على التعليم 
النفقات على الصحة 
النفقات على الأمن والدفاع 
النفقات الأحرى 

حصة الفرد من الإنفاق 
الجاري 


نسبة الإنفاق الجاري إلى 





الدخل الوطيي 

وهنا آیضا من الفید متابعة تطور العدل السنوي للنفقات الجارية 
الاجمالية. ولکل بند من بنودها الرئيسية. وحساب الیل الحدي للنفقات 
الجارية. ومقارنة هذا الوّشر بمثیله فی النفقات الاستثمارية الانمائية. 
مسيم الاطلين ما [النقعات الجازية ذاقنا التنطات تارق تسن 
إلى جملة الإنفاق العام؛ ومن المفيد متابعة تطور نسبة هذا الاخیر الی 
الدخل الوطني خلال نفس الفترات المدروسة لأغراض التحليل والتخطيط. 


تطور توزيع الدخل: 

توجد علاقة متبادلة بين نمو الدخل الوطني وتوزيعه على تعويضات 
المشتغلين (عوائد العمل) وفائض العمليات (عوائد التملك) من جهة وتأثير 
نمط توزيعه على الخارطة الاجتماعية ومستوى معيشة السكان والتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


في مطلع القرن الماضي دعا الاقتصادي الإنجليزي ديفيد ريكاردو إلى 
أن يكون الهدف الرئيسي للتحليل الاقتصادي منصبا على المبادئ التي 
تحدد توزيع مجمل الدخل (الناتج القومي) بين مختلف الفئات المساهمة 
في توليده (عناصر الإنتاج). ومن هنا يمكن اعتبار هذا المفكر من آواثل 
الهتمین بمعالجة ما یسمی بالتوزیع الوظيفي للدخل. استنادا للحقوق الترتبة 
علی الانتاج الوطني والناجمة عن ملكية الوارد الاقتصادية. فالعملية 
الانتاجية تستلزم خدمات هده الوارد الاقتصادية. وللحصول علیها لا بد 
من دفع آثمانها لأصحابها . ومن هنا ینبثق التوزیع الوظيفي للدخل الوطني. 
بين تعویضات الشتفلین بصورة آجور ومرتبات ومکافات (عوائد العمل) 
ودخول المالكين للأرض بصورة ريع والمالكين للمعدات بصورة أرباح: والمالكين 
للأموال بصورة فوائد وكلها تشكل عوائد تملك. وهذا التوزيع الوظيفي 
للدخل يفرز بالتالي ما يسمى بالتوزيع الشخصي للدخلء استنادا لكمية 
وسعر الموارد الاقتصادية التي في حوزته (بما في ذلك قوة العمل البشري 
بمهاراته). ویوظف هنه الوارد في العملية الانتاجية (بصورة مباشرة آو 
غیر مباشرة). ونظرا للتفاوت الکبیر الوروت والوجود قي ملکیات هده 
الوارد الاقتصادية. نجد هذا التفاوت الکبیر آیضا في توزیع الدخل. وهناك 
عوامل تزید في هذا الدخل الشخصي الکتسب. مثل الدفعات التحويلية, 
آو ما یمکن آن تخفضه. مثل الدفعات لتسدید الضرائّب. وهذا الأمر ینطبق 
علی الوّسسات التعاونية والمؤوسسات العامة كذلك. 

وفي هذا الجال ينبفي آن یتعمق التحلیل لعرفة الدخل الحقيقي» أي 
الدخل النقدي مقوما بالسلع والخدمات التي یمکن الحصول علیها مقابل 
هذا الدخل النقدي ارتباطا بتغیر الأسعار الستمر في تاريخ معين مقارنا 
بالدخل في مکان آو زمان یعتبر آساسا للمقارنة. 

بالنسبة لدخل عوامل الانتاج التسربة من الدخل الی الخارج. آوضح 
مثال لها هو الدخل الذي كانت تستحوذ عليه شركات النفط الأجنبية قبل 
تأميمها في بعض الأقطار العربية المنتجة للنفط. حيث كانت هذه الحصة 
تخرج على شكل أرباح لاستثماراتها في حقول النفط وفقا للامتيازات 
المنصوص عليها في العقود القديمة. وبالإضافة لهذه الطريقة المباشرة: 
فهناك الفروق في سعر النفط المحاسبي الذي كانت تتم بموجبه حسابات 


تطور الحاله الماليه وتوزيع الدخل 


جدول يبين تطور المكانة النسبية لكل من عوائد العمل وعوائد 
التملك في التوزيع الوظيفي للدخل الوطني (علاین ۰ ۰۰) 


1985/81 
1975/71 1980/76 
(تخمين) 

تعويضات المشتغليد 
ی % 
( عوائد العمل ) 
فائض العمليات 

ص 2 % 
( عوائد التملك ) 
عوائد عوامل الانتاج احلية 100 


ناقصا أو زائداً دخل عوامل 
الإنتاج للخارج أو من الخارج 
الدحل القومي بكلفة 

عوامل الإنتاج 





الأرباح والسعر الحقيقي الذي يدفعه المستهلك لهذه الشركات أو لمن 
ينوب عنها في سوق المستهلكين. وفي الحالة المعاكسة عندما يكون للبلد 
المعني استثمارات أو إبداعات أموال في البنوك في الخارج تدر عليه ريحا 
يحوله من الخارج إلى الداخل فيزيد بذلك في حجم دخله الوطني المحلي. 

بالإضافة إلى هذه الصورة الإجمالية كما تقدمها المفاهيم والمعطيات 
الإحصائية للمحاسبة القومية. التي ينبفي معرفتها عند تطور توزیع الدخل. 
لا بد من التعمق في تحلیل التوزیع للدخل ضمن القطاعات حسب الشراتح 
الاجتماعية. وهي مهمة في ظل نظام الحسابات السائدة في الأْقطار العربية 
الاکثر صعوبة من الأولی. حيث تحد منها قلة الا حصائیات التاحة في 
هذا الجال. ولکن یمکن متابعة تطور حجم ومتوسط الأجور والرتبات. في 
کل من القطاع العام والختلط والقطاع الخاص علی سبیل الثال في الصناعة 
أو في بعض الأنشطة الأخری. وكل بداية في هذا الحقل مفيدة. ثم يجري 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


جدول يبين المعدل الوسطي السنوي لتطور التوزيع الوظيفي للدخل 


بالأسعار . . . وعلایین . . 





الاساس 1975/71 1980/76 1985/81 
1970 (تخمين) 
الوشرات 
تعویضات الشتغلین 
100 
عوائد العمل ) 
فائض العملیات 
100 
( عوائد التملك ) 
عوائد عوامل الانتاج 100 
احلية 
(±) صافی دحل 100 
عوامل الإنتاج إلى 
الخارج/ أو من الخارج 
الدخل القومي بکلفة 
عوامل الانتاج 100 % 


العمل علی تطویرها رغبة في توضیح الصورة وتشخیص معالم الخلل. 
من اجل رسم السیاسات العملية للوصول الی عدالة توزیع الدخل کحافز 
آساسي للمشارکین قفي صنع التنمية ولتحقیق هدف من آهداف التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي لصالح الجتمع بأسره ولصالح کل فرد منه. 

هذا وقد سبقت الاشارة لبعض موّشرات ومکونات توزیع الدخل الاْولي 
والتوزیع الثانوي (عملية اعادة توزیع الد.خل) واستخدامه النهائي. عند 
الحديث عن حركة الدخل الوطني وميزانه في الفصل الثاني وهي مكملة 
لهذا الوضوع. ومازال باب الاجتهاد مفتوحا للعاملين في هذا الحقل لتطويع 
كل من المحاسبة القومية وميزان الدخل الوطني للوصول إلى المنهجية الملائمة 
للتطبیق العملي الحقق لا غراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي. والتخطیط 
لكل طور من أطواره في المرحلة التي یجتازها البلد العني. وبالتنسیق مع 











تطور الحاله الماليه وتوزيع الدخل 


بقية أقطار الوطن العربي. وقد تم عقد ندوة علمية للعاملين في هذا 
الجال في البلدان العريية. في عام ۱982 في عمان للتباحث والحوار حول 
هذه المسائل المحاسبية القومية وسبل تطويعها لأغراضن التخطيظ للثنمية: 
وضي خطة عمل المعهد العربي للتخطيط لعام 1984 تنظيم اجتماع خبراء 
حول الموضوع نفسه. 


لباب الاابج 
نمودج اطار عام لتخطبط 
التقدم الاختصادي والاجتماغي 
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تحديد الأعداف الاقتصادية 
والاجتماعية الأجمالية 
والقطاعبة 


ينبغي تحديد الأهداف على آساس الاستنتاجات 
التي تم التوصل الیها من خلال التعرف علی الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي القائم» ومن تشخيص 
المشاكل التی تواجه تقدمه. وعلی ضوء التفضیل 
الاختباخی: کینن كرغبة ذاتية لقيادة هذا الجتمع 
بعیدا عن واقع الرحلة التي تجتازها البلاد العنية, 
وإنما بعد تحدید دقيق لطبيعة هذه المرحلة في كل 
طور من أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتماعي. 

ومن معاينة الواقع المعاش في الكثير من الأقطار 
العربية يمكن القول بأننا نحتاج إلى تحقيق نقلة 
كمية وكيفية تتمثل في المجال الاقتصادي بالتحوّل 
من سیاق الانتاج البسیط البعثر الهیمن بشکل 
خاص في الزراعة والحرف. الی سیاق الانتاج 
الوسع المرکز الوجه. وذلك لفرض الوصول الی 
تحقیق انتاجية عمل مجتمعي في جمیع القطاعات 
الانتاجية والاأنشطة الفعالة الأخری. بمعدل یتزاید 


باستمرار ويفوق معدل زيادة نمو السکان ومعدل 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


زيادة الاستهلاك. وتخصيص كل الفائض الاقتصادي المتاح (والمحتمل) 
للتراکم الاستتماري من أجل توسیم القاعدة الانتاجية وتأمین عدالة توزیم 
ثمراتها: بین النتجین الباشرین والشتفلین في الجالات الأخری, وكذلك 
فيما بين الأجيال. ۱ 

و ل هة المادف التومي اللركزى الاين وة كردا 
الأهداف الأولية مثل تحقيق زيادة معينة خلال سنوات الخطة في الدخل 
الوطني وتنوع مصادره: وزيادة الاستهلاك النهائي مع تغيير هيكله لصالح 
قیاع اتعاجاتالاساسیة للخماهیر الواسقة رها الاس ارات ت كير 
تركيبها لصالح توسیع وتجدید الطاقات الانتاجية وزيادة فرص العمل النتج, 
إلى آخره من الأهداف الأولية المماثلة في الأهمية لمجمل الاقتصاد الوطني 
والمجتمع. وکذلك تشخیص وصیاغة الأهد اف الشتقة. آي النبثقة من 
الأهداف الساقة: حبك يمكن ترقيب كل هذه الأهداف على التحر التالن: 

- أهداف إجمالية لمجمل الاقتصاد الوطني. 1 

- آهداف قطاعية | للوزارات النوعية التخصصة). وتبعا للملكية (قطاع 
ما ما از ی اهر روف رسد 

- آهداف للتعامل مع العالم الخارجي, آولا علی الصعید العريي القومي, 
رمن ف كلك صعيد ايدان الفا ومح ايدان ارامات رادان 
الاشتراكية. 

وی اة الخرى مکو کر ق هدم الأمد اف إن اناف كرض ة نابي 
العمل الفني المحاسبي لتحويلها إلى أهداف كمية واضحة ومحددة بأرقام 
نله ای مایت متهم ها ى اکنا خي ون ارد ا 
أهداف مُلزمة موجهة معنونة لمؤسسات معينة وبشكل واضح في مؤسسات 
قطاع الدولة والقطاع المختلط والقطاع التعاوني؛ وبين أهداف تأشيرية 
ترافقها محفزات وروادع فخ جل الحاكير اللموجه تحورهةه الأهدداف 
التاشيرية: لأ سيما من قبل القطاع الخاض» واللؤسيسات التماوثية واللنتغلطلة 
والهامة اتف باتلامرکزبگا ی حماها. وکتک تخس الاهد اف الطر اه 
الأمد وذات الأمد المتوسط والامک القصیر وفیما اذا کانت آهداف محددة 
أو مرنة. 

إذن نقطة البداية في إعداد الخطط الإنمائية بعد إجراء المسح والتحليل 
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تحديد الاهداف الاقتصاديه والاجتماعيه 


للوضع الاقتصادي والاجتماعي السابق والحاضر القائم؛ هي صياغة 
الأهداف لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وهذا العمل 
يشارك فيه إلى جانب السلطة السياسية والتنظيمات الجماهيرية. الختصون 
الاقتصادیون والاجتماعیون والفنیون من الکوادر الخططة. 

وهنه الأهد اف یمکن آن یوجد فیما بینها تعارض بسبب الصالح 
الاجتماعية التباينة. ومصالح الأجیال التعارضة حیانا. ومصالح الدول 
المختلفة التي قد لا تكون منسجمة. وکذلك بتأًثیر القیود الاتية من الحدودية 
النسبية للموارد البشرية من حیث الکم والنوع والوارد الادية والالية. وهذا 
کله یتطلب البحث عن التناسبات بین هده الأهداف. فی اطار التفضیل 
الاجتماعي السائد. أي أن السلطة السياسية بالتعاون م جمیع الأطراف 
العنية في الجتمع. هي التي تبین الاتجاهات والنطلقات العامة للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعي. وعلی ضوئها یجری تحدید الا جمالیات للاقتصاد 
الوطني بأسره وللمجتمع. ومن هنه الوشرات الاجمالية تصاغ الأهداف 
القطاعية. والتي بدورها تتجزاً الی تفاصیل للموسسات (الشروعات). 
والفروض هو آن یظل تبادل الرآي والناقشات بین هنه الستویات مستمرا 
من أجل الوصول إلى المواءمة بين هذه المصالح والقيود. وقد يثمر هذا 
الحوار عددا من البدائل مما يغير بعض الأهداف الأولية واستنتاج الأهداف 
المشتقة منها حتى يتم الاستقرار ضمن خيار متفق عليه ويعتمد كإطار عام 
للخطة. ويرفق بهذا الإطار العام للخطة كل ما يلائم لتحقيقه من تدابير 
وإجراءات وسياسات لمختلف المستويات. 

وهنا يقوم نظام الموازين الاقتصادية التخطيطية بدور منهجي وعلى 
كافة الستویات. لتقدیر موارد واحتیاجات کل مستوىء وتحديد الأوزان 
العطاة للأهداف عند كل مستوی. وکذلك عند رسم اطار الخطة لکل 
مستوی, وتحقیق التناسق والتوازن ببن الخطط الختلفة. وذلك من خلال 
الربط بين مدخلات ومخرجات کل مستوی من العلومات التخطيطية .۲۷ 


(۱) للاستزادة حول هده النهجية راجع: 
د. سعد حاقظ محمود : «مدخل لدراسة الوازین الاقتصادية واستخداماتها» مصدر سبق دکره. 
وکذلك مولف الدائرة الاحصائية في الأمم التحدة: «البادی الأساسية لنظام موازین الاقتصاد 


القومی». تعريب د.أحمد مراد وهو الآخر مصدر سبق ذكره. 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


ولتسهيل عملية أعداد مثل هذه الموازين يجرى التركيز على مجموعة 
محددة من السلع الاستثمارية والسلع الإنتاجية للاستهلاك الوسيطء والسلع 
المخصصة للاستهلاك النهائي الشخصي والجماعي لإشباع الحاجات 
الأساسية للسكان والمجتمع. وهي السلع الثي يسبب النقص فيها نتائج 
سلبية تعوق المجتمع من الوصول إلى أهدافه الاقتصادية والاجتماعية 
السياسية والعسکرية. وهذه السلع الأساسية (الاستراتیجیة) من المکن 
ترتیب سلم آولویاتها حسب الْوزان الترجيحية لها في اطار الاختیار 
الاجتماعي في زمان ومکان محددین. وقد سبقت الاشارة إلى بعض مقاييس 
هذه الأولويات في الترتيب» في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

إن تحديد الأهداف على جميع المستويات يتبين مما تقدم أعلاه أن؛ له 
جانبین. آحدهما یعکس ما نحتاجه للاستخدامات التعددة, والأخر یمن 
مصادر الحصول علیها . وارتباطا بهذا الوضوع یجری تحدید آهم القطاعات 
حسب آولویات یتم وفقا لها التمییز في الوزن النسبي من حصص الوارد 
المتاحةء البشرية والمادية (الاستثمارات). وهناك عوامل متغيرةء اقتصادية 
واجتماعية سياسية وعسكرية. تؤثر على تحديد الوزن النسبي لهذه الأولويات 
القطاعية وتبلور المعايير التي تعتمد في هذا المجال؛ في إطار اختيارات 
المجتمع المعني لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ومن 
هذه المعايير على سبيل المثال: الوزن النسبي للقطاع في زيادة خرص العمالة 
وبشكل خاص المنتجة والحد من البطالة الموسمية والدائمة وصولا للتخلص 
منها. والوزن النسبي للقطاع في توفير السلع الضرورية لاستمرار في تقليل 
الاعتماد على الواردات من السلع المنتجة في خارج الوطن العربي. والوزن 
النسبي للقطاع في توفير الخدمات عملية تكرار الإنتاج الموسع وتأمين 
التشابك انقطاعي, وبشكل خاص تشابك القطاع النفطي في البلدان المنتجة 
له مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطني. والتشابك القطاعي على الصعيد 
العربي القومي. والوزن النسبي للقطاع في توفیر السلع الضرورية للقاعدة 
الشعبية الواسعة للقضاء علی مظاهر الجوع والفقر ومسببات الکثیر من 
الأمراض النتشرة في البلاد خلال مرحلة زمنية منظورة. وتأمين استهلاك 
الفتّات الأخری بعد ترشیده. والوزن النسبي للقطاع الاجتماعية الضرورية 
الفقودة آو الحدودة في الظرف الراهن. وآخیرا الوزن النسبي للقطاع في 
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توفير السلع الضرورية للاستخدامات العسكرية لتأمين الدفاع عن الوطن. 
وعمل حساب الأوزان الترجيحية لهذه الأولويات القطاعية والمماثلة لهاء 
والتنسيق فيما بينها استرشادا بدالة اختيارات المجتمع المعني عند التخطيط 
لكل طور من أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتماعي آمر ممکن في اطار 
الادوات الفنية التاحة في الوقت الحاضر للمخططین. وقد سبقت الاشارة 
إلى بعضهاء لا سيما في القسم الثاني وفي قائمة المراجع. 


تحديد الأهداف القطاعية: 

تعتبر آهداف النمو القطاعي. أهدافا مشتقة من الأهداف الأولية المحددة 
لجمل التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وينبفي أن تضع هذه الأهداف 
القطاعية فی طار الخطة الشاملة. من منظور التفیر الهیکلی النشود 
لا ل ا( ا ا ا ا ا 
صناعة تحويلية خفيفة... الخ). وكذلك من منظور عائدية الملكية (قطاع 
عام؛ مختلط؛ تعاوني. خاص حرفي محلي. خاص رآسمالي محلي... الخ) . 
آو من منظور التقسیم الثلاثي للأنشطة الأولية (زراعة وصید وغابات 
وصناعة استخراجیة), والثانوية (الصناعة التحويلية والطاقة). والغالغية 
(بقية الفروع التوزيعية والخدمات الختلفة) . آو من منظور التقسیم الثنائي 
للانتاج الاجتماعي الاجمالي فرع () لانتاج وسائل الانتاج. وفرع (ب) لانتاج 
مواد الاستهلاك النهائي. وذلك من حیث العمالة والاستتمارات ومساهمتها 
في تکوین الناتج الاجتماعي الاجمالي والدخل الوطني کجزء منه. 

وهذه بعض الوّشرات التي تسهم في تحدید الأهداف القطاعية 

- الاستثمارات: حیث یجری تقدیر لحجم الاستثمارات الطلوبة للقطاع 
العین. مع اشارة للمشروعات النقولة من الخطة السابقة والطلوب 
استکمالها. والشروعات الجديدة القترحة بالاضافة للتوسعات الاضافية 
علی ما هو موجود فعلا. 

- الانتاج: تقدیر لحجم الانتاج مع الزيادة الخططة في انتاج القطاع 
العین بالأرقام الطلقة والئسب بالقارنة مع سنة الأساس العتمدة. ونصیب 
العامل من الانتاج ومقدار زيادته خلال سنوات الخطة. 

- العمالة: تقدیر لحجم العمالة وأنواعها التخصصية والزيادة التوقعة 
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في فرص العمل الجديدة بالأرقام المطلقة والنسب. بالمقارنة مع سنة الأساس. 
وكذلك بالنسبة لتطور الإنتاجية المجتمعية لكل عاملء والأجور والمرتبات 
والمكافآت» ومعدل ارتفاع متوسط الأجر خلال سنوات الخطة؛ وسنوضح 
هذا المؤشر فى جدولة التشغيل للقوى العاملة. 

- الواردات: تقدیر لسلع الاستهلالك الوسیط اللازمة للانتاج في القطاع 
العین. والبالغ اللازمة لتغفطیتها من العملات الاجنبية. 

- الصادرات: تقدیر لحجم الصادرات من سلم منتجات القطاع العین. 
والبالغ التولدة عنها بالعملات الأجنبية. 

- الدخل: تقدیر لحجم مساهمة هذا القطاع في تولید الدخل الوطني 
بالارقام الطلقة والنسب. ونصیب الشتفل في القطاع من الدخل التحقق 
ومقدار زيادته في آخر سنة للخطة مقارنة مع سنة الاساس. 

- اشباع الطلب: نسبة اشباع الطلب الحلي من ناتج هذا القطاع 
(استهلاك نهائي وخاص وجماعي. للاستهلاك الانتاجي الوسیط. 
وللاستتمارات ولزيادة الخزون الاحتياطي) خلال سنوات الخطة ومعدل 
زیادتها السنویة. 

- آي آهداف آخری. حیث یمکن آن تکون لکل قطاع آهداف خاصة 
مميزة قد لا تظهر فى القطاعات الأخرىء لاسیما قطاعات الخدمات 
المختلفة. ويجري التوصل لهذه الأهداف القطاعية من تجميع الأهداف 
الجزئية للمؤسسات الموجودة في داخل كل قطاع. 

إن تحديد هذه الأهداف القطاعية في حقول الإنتاج والتوزيع والتبادل 
ولتصریف النتجات. لا یمکن آن تکون له فاتدة في العمل التخطيطي الشامل. 
الا من خلال تأمین الترابط التوازن بین حركة الوارد الادية والبشرية 
والالية واستخداماتها فی الاقتصاد الوطنی بأسره. 

ونظرا لاهمیل اجاتب النشری وا پرنگابه من مسافل اما می 
فإننا سنشير إلى بعض الأهداف الخاصة بهذا الجانب. 


أهداف تنمية الموارد البشرية وتشغيل القوة العاملة بها: 


لحركة الهجرة؛ وهو صانع التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ويجب أن يكون 
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هو المستفيد الأول من ثمراته. والأهداف التي ينبغي أن تصاغ في هذا 
المجال ترمي إلى تأمين فرص العمل لكل القادرين عليه والباحثين عنه من 
السكان. وترشيد توظيف هذه القوى العاملة وتسوية الفائض أو النقصان 
في مواقع العمل الختلفة. علی آساس وضع الهارة الناسبة في موقع العمل 
الناسب لها . والعمل علی رفع انتاجية العاملین» عن طریق الاهتمام بتآهیلهم 
الهني وبالنواحي التقافية والاجتماعية. وما پرتبط بها من ضرورة تعدیل 
نظام القيم السائدة لصالح تعزیز العمل النتج للرجل والرآة علی السواء آو 
مكافأة العمل بالأجر الملائم والمتوازن مع الجهد, ولتأمين مستوی معيشي 
جيد بالمفهوم المعاصر للعاملين وآفراد آسرهم والاستفادة القصوی من 
الخبرات الوطنية وتوفیر الجو الديمقراطي والعملي لها . 

ينبغي أن ننظر للموارد البشرية عند صياغة هذه الأهداف لتنميتها 
وتشغيل قوة العمل منهاء على أنها مفهوم اقتصادي اجتماعيء وأنها الأساس 
للرخاء ولثروة المجتمع المادية. 

وعند صياغة الأهداف في هذا المجال ينبغي أيضا أن ننظر للموارد 
البشرية من خلال تحركها المقبل على خارطة مواقع العمل. والتعرف على 
آسباب دلك التحرك. مثل دخول آعداد جديدة من السكان إلى العمر الإنتاجي 
وخروج البعض منهم الی سن التقاعد وزيادة حجم قاعدة الانتاج وتنوعها. 
الذي یتطلب زيادة في عدد العاملین. وتنوعا في اختصاصاتهم الهنية. 
وظهور فائض آو نقصان في بعض مواقع العمل نتيجة لتقلص آو لتوسع 
فرص العمل فیها. بعد الانتهاء من اکمال سد مثلا آو استتفاد مورد طبيعي. 
وما شايه ذلك. وعندما تزداد إنتاجية العمل بصورة أسرع من زيادة حجم 
الانتاج. حيث تؤدى إلى تقليص الحاجة لعدد العاملين؛ وتتيح هذه الزيادة 
في إنتاجية العمل الفرصة إلى تحريك الفائض منهم إلى أماكن الحاجة 
إليهم: أو قد يحدث العكس. وقد يكون التحرك بدافع ذاتي للعاملين؛ بعد 
ازدياد تخصصهم أو وصولهم لسن تجعلهم بحاجة إلى عمل غير مرهق. أو 
قد یتطلب التوسع في العمران استحداث مواقع جديدة للعمل. کما قد 
یکون التحرك لدوافع آخری. 

وهذه الحركة للموارد البشرية التي نؤكد علی ضرورة متابعتها عند 
الاعداد للأهداف في هذا الیدان. تجری مترابطة مع ميدان سياق عقلية 
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تكرار تجديد الإنتاج الموسع. أي أن الجانب البشرى یتحرك موترا ومتآثرا 
بالجانب الآخر المادي للقوى المنتجة في المجتمع (وسائل الإنتاج) . 

فكما نتحدث عن عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي المادي نتحدث عن 
عملية تجديد إنتاج الموارد البشرية. حيث تتناول تجديد قوة الحياة لدى 
العاملين ومقدرتهم على ممارسة النشاط العملي والتعويض عن الفاقد 
الطبيعي وإنماء العاملين في مواقع الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية 
(الخدمات). وتأهیلهم النظري والعملي اللائم لهذه الواقع. عند توزیعهم 
الأولی الرافق لدخولهم سن العمل (العمر الانتاجي). واعادة توزیعهم التي 
ترافق حركة الوارد البشرية لختلف الأسباب التي ذکرنا قسما منها . 

وعند تحدید هدف کفاءة توظیف القوة العاملة من هده الوارد البشرية, 
فإن المؤشر العام في هذا المجال يقاس بمستوى إنتاجية العمل المنجز في 
کل فرع آو نشاط افتصادي وغیر اقتصادي» على نطاق المجتمع بأسره. 

ومن الأهداف التي تستحق التحدید في هذا الجال. مقدار نمو انتاجية 
العمل. محسوبا بالنسبة المئوية بالقياس لمرحلة الأساس المحددة فى مثالنا 
هنا عام ۱985. وذلك حسب الفروع اللخطلنة (ززاعة: صتاقة اببتخراجية 
صناعة تحويلية ثقیلة. صناعة تحويلية خفيفة. بناء.. الخ). وهذا الهدف 
يحدد أهدافاً أخرى مثل مقدار نمو الأجور والإنتاج وعدد العاملین وما 
شابه ذلك. وهدف رصيد ساعات العمل التي تتيحها الموارد البشرية؛ وتوزيعها 
حسب الحاجة إليها بين الفروع المختلفة؛ ونسبة المستخدم منها فعلاء ونسبة 
الطاقات البشرية الكامنة. وهدف رصيد أجور ومرتبات العاملين: الذي 
يتحدد بالمقدار المخطط المتوسط للأجور والمرتبات مضروبة بعدد العاملين 
المخطط حسب الفروع والقطاعات التي يحتويها الاقتصاد الوطني بمجمله. 
وهذا الهدف يرتبط بهدف حجم الدخل الوطني وتوزيعه بين الاستهلاك 
والتراكم الاستثماري. وكذلك يوجد هنا مكان لهدف إعداد الكوادر العمالية 
باجتثات بقایا الأْمية. وبالتدريب والتأهيل المهني» واستمرار التزود بالمهارات 
والمعارف خلال العمل. وهدف تحسين إدارة وتنظيم ظروف العمل وتقليص 
وقت العمل المهدورء وهدف الانتفاع بأوقات الفراغ خارج العمل. ووضع 
نظام مبرر علميا للحوافز الادية والعنوية. والاهتمام بمكان العمل وصحة 
العاملین. وما شابه ذلك من آهداف في هذا الجال لتنمية الوارد البشرية 
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وتشغيل القوة العاملة منها. ومن بين الطرق المتبعة في التخطيط للقوى 
العاملة. طريقة تقوم على معرفة عدد المشتغلين أولا عند إعداد الخطة. ثم 
باستخدام تقدير مناسب لمعدل رأس المال اللازم لتشغيل كل عامل اضافي, 
يمكن استنتاج حجم العمالة المترتبة على هذه الاستثمارات: كما سترد في 
المثال المذكور في الصفحات التالية عند الحديث عن حالة تطبيقية بأرقام 
افتراضية لنموذج إطار عام لمعدل النمو المستهدف خلال سنوات خطة 
خمسية لأعوام (1990-1986). وبمقارنة هذا العدد للعمال الذين ستحتاج 
إليهم الخطة بالهدف المحدد من قبل الجهات المختصة عن التشغيل للقوى 
العاملة. يمكن إجراء التسويات بعد ذلك» بعد إعادة الحسابات للتقديرات 
السابقة لغرض التوليف قيما بينها. أو أن يكون التقدير نابعا من أماكن 
التشغيل التي تحدد حاجتها للعمالة على صعيد كل موّسسة ومشروع. ومن 
ثم تجميع هذه الأرقام على صعيد الوزارة النوعية والقطاع النوعي؛ وبعدها 
على صعيد مجمل الاقتصاد الوطني كما سيتبين ذلك من جدولة التشغيل 
للقوى العاملة في ملحق الجداول. وعندما يكون في البلاد المعنية فائض 
کی ری ا ا نے ان رواک ار اروت اة مستا 
تیمک المشروعات المكثفة للعمالة على حساب المشروعات المكثفة لرأس 
الال. مع مراعاة نمو انتاجية العمل الجتمعي في الأْمد التوسط والبعید 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث في القسم الأول» عن النطلقات 
لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 


حالة تطبيقية بأرقام افتراضية لنموذج إطار 
عام لمعدل النمو المستهدف خلال سنوات خطة 
خمسية 1990-1986 بالتأكيد على اولوية 
النمو للقاعدة الإ نتاجية. 


إن مجموع الحاجيات المادية والخدمات الفعالة 
المكملة لها التي يخلقها المجتمع في فترة زمنية 
الاجمالي الذي يتجدد كل عام. وهذا الإنتاج 
الاجتماعي من حیث القیمة التبادلية یتکون من 
مجموع الرآسمال الثابت لواد العمل والاندتار اللذان 
یدخللان فی العملية الانتاجية زائدا القیم الضافة 
الجديدة من عوائد العمل وعوائد التملك (آجور+ 
أرباح وریع وفوائد). ومن حیث الشکل الطبيعي. 
آي القیم الاستعمالية لهذا الانتاج الاجتماعي. 
يجري تقسیمه الی وسائل انتاج ومواد استهلاك. 
والمعيار الذي يستند إليه هذا التقسیم للانتاج 
الاجتماعي الإجمالي هو طبيعة الاستخدام لهذه 
المنتجات. 

مما تقدم يتضح بأن فرعي الإنتاج الاجتماعي 
اللدین يتجددان» هما: فرع 0 لإنتاج وسائل الإنتاج. 

وللسیر علی طریق التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي ينبفي آن ینمو آولا وبآکبر العدلات 
الممكنة إنتاج وسائل الإنتاج في الفرع 0 ویعده 
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يآتي نمو إنتاج مواد الاستهلاك النهائي في الفرع (ب). 

والأهداف الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية والقطاعية التي سبقت 
الإشارة إليها من الممكن توليفها ليتضمنها مثل هذا النموذج لمعدلات النمو 
خلال سنوات الخطة. انطلاقا من سنة آساس معينة. 

والنموذج کما هو مستعمل في هذا السیاق «هو الشکل البسط لنمط 
تسییر الاقتصاد الوطني. حیث یجرده من وحداته القائمة فیه علی انفراد 
ویعطیه صفاته العامة الأساسية الحددة لطبيعة آلیته الاقتصادية () 

وينبفي تأمین التوازنات الضرورية الداخلية في هذا النموذج فيما بين 
عرض السلع (انتاجي+ استیراد)» والطلب علیها (استهلاك انتاجي + 
استهلاك نهائي + تراکم استتماري + تصدیر). 

ونفترض في هذدا الثال (لبلد ما وبملایین وحدات عملته) بآن حجم 
الاستثمارات خلال سنوات الخطة الخمسية ۱986/ ۱990 في الفرع () 
لانتاج وسائل الانتاج. سیکون آکبر من حجم الاستثمارات في الفرع (ب) 
لانتاج مواد الاستهلاك النهائي. خلال نفس الفترة. 


أى أن: ت (i)‏ ث (ب) 





حيث أن: 

ث () تساوي مستلزمات الإنتاج المادية من الاستهلاك الوسيط زائدا 
قيمة الجزء المندثر من الوجودات الثابتة في الفرع (3) لانتاج وسائل الانتاج. 

ث (ب) تساوي مستلزمات الانتاج الادية من الاستهلاك الوسیط زائدا 
قيمة الجزء الندثر من الوجودات الثابتة في الفرع (ب) لانتاج مواد 
الإستهلاك النهائي وبالتالي فان ث هي ناتج جمعهما معا. 

والافتراض الثاني, لسهولة هذا التمرین. هو تساوي عوائد العمل مع 
عوائد التملك. وأن عوائد العمل أي تعويضات المشتغلين: من آجور ومرتبات 
ومكافآت نقدية وعينية أوما يحتسب ضمنا كما هو الحال بالنسبة لصاحب 
العمل الصغيرء الذي يمارس العمل بنفسه ويستحق ما يوازي الأجر نظير 
هم وم مور کی کم الاك جیا رل إلى که درا و ا 
(1) د. هاميل فرانت: «محاضرات في التخطيط الاقتصادي.» تعريب د . مجيد مسعود» مطبوعات 
العهد العريي للتخطیط.الکویت ۱975 
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جزء من المواد الاستهلاكية النهائية المتاحة. وإن عوائد التملك (أرباح + ريع 
+ فوائد) للمالکین لوسائل الانتاج والتوزیم. کآفراد آو دولة. جزء منها 
يتحول إلى قوة شرائية تمتص الجزء التبقي من مواد الاستهلاك النمائي 
اا وای دة ا د ا 
التراكم (الاستثمارات الجديدة). وذلك لزيادة وتوسيع مستلزمات الإنتاج 
المادية في الفرعين (أ) و (ب). وسيكون التوسع في الأجور والمرتبات فيهما 
كتحصيل حاصل من القيم المضافة الجديدة خلال السنة التالية. 

والافتراض الثالث في هذا التمرين للحالة العملية بأرقام افتراضية هو 
أن الإنتاج يتضمن المنتج محلياً زائداً المستورد في الفرعين (أ) و (ب)ء 
وتصريف ناتج الفرعين المذكورين ألف وباء لتغطية الطلب المحلي زائداً 
الصادرات. ولکن لفرض التبسیط وتسهیل هذ! التال لن نتحدث عن التجارة 
الخارجية کمتفیر مستقل, وإن كان في الواقع لا يوجد أي قطر عربي ليست 
له علاقات تعامل مع العالم الخارجي. 

آما الافتراض الرابع في هذا الثال» فهو آن الناتج السنوي للفرع () 
يجري تصريفه كاستثمارات إستيعاضية زائدا استتمارات جديدة في السنة 
التالية في إطار الخطة. بحیث یوزع فیما بین الفرع (1) نفسه معوضا 
الندثر وموسعا الوجود. والفرع (ب) آیضا معوضا الندثر فیه وموسما 
للموجود . أي بتوزيع التراکم الاستثماري بصورة تجعل الطلب علی الاستثمار 
یستوعب اٍنتاج السلع الرآسمالية التحققة في الفرع (1). وهذا الافتراض 
ذاته ینطبق علی الفرع (ب) النتج للمواد الاستهلاكية النهائية. آي بتوزیع 
القیم الضافة بشکل يودي بجزء منها ٍلی زيادة استهلاك العاملین وآریاب 
الل هان الو الا اة ا كارع مود اا 
هنا إلى آنه في الحياة العملية يجري ادخار جزء من هذه القوة الشرائية 
بصفة اختيارية. آو غیر اختيارية کما في حالة الاحتجاز لجزء من الدخل 
لغراض التآمین الاجتماعي ولتسدید الضرائب وبالتالي فان الفائض من 
الواد الاستهلاكية یعتبر في مثل هنه الحالة کمخزون. 


معانی الرموز فی هدا ا هشال : 
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(ب) فرع إنتاج مواد الاستهلاك النهائي. 

(ث) مستلزمات الإنتاج المنادية + جزء من الموجودات الثابتة. 

(م) تعویضات الشتفلین. آي عوائد العمل من آجور ومرتبات ومکافات. 
بما فیها ما یحصل علیه آصحاب الأعمال الصغيرة کمقابل لعملهم نقداً 
وعینا کما هو الحال في الزراعة. 

(ف) فائض التشغيلء آأي عوائد التملك من فائض العملیات علی شکل 
آرباح وریع وفائدة لالكي وسائل الانتاج والتوزیع کآفراد آو دولة. 

(م + ف) القیم الضافة الجديدة. آي الدخل الوطني الصافي. 

(ك) التراکم للاستثمارات الجديدة, لتوسیع ث () وث (ب). آي الدخر 
من دخل مالكي وسائل الانتاج بعد اقتطاع الجزء الذي یخصصونه لواد 
الاستهلاك النهائي (الفردي والجماعي). 

(ث: م) الترکیب العضوي للرآسمال. آي نسبة مخصص وسائل الانتاج 
الادية من الوجودات الانتاجية من وسائل العمل ومواده. الی مخصص 
الأجور والمرتبات وما في حكمهما. 

(ع) مجموع الرآسمال الستخدم آي: ث + م. 

إذن هذا المثال يستند إلى مفاهیم منهجية عملية تکرار الانتاج الوسع.2) 
حیث کما سبقت الاشارة قبل قلیل. یقسم الانتاج الاجتماعي الاجمالي من 
حیث القيمة التبادلية النقدية الی ث + م+ ف. ومن حیث القيمة الطبيعية 
الاستعمالية الی فرع () لانتاج وسائل الانتاج. وفرع (ب) لانتاج مواد 
الاستهلاك النهائي. 

وهذا رسم تخطيطي مبسط لفرض الایضاح یبین العلاقة الضرورية 
بین فرع () لانتاج وسائل الانتاج وفرع (ب) لانتاج مواد الاستهلاك النهائي. 

تتبين من هذا الشكل التخطيطي البسط العلاقة العضوية الضرورية 
بین فرع () لانتاج وسائل الانتاج وفرع (ب) لانتاج مواد الاستهلاك النهاتي 
خلال عملية تجدید الانتاج الجتمعي الوسع. وهنه العلاقة الضرورية ينبفي 
ادراکها بصورة علمية دقيقة حتی لا تحدث تجاوزات لها تنعكس في الحياة 
العملية باختلالات تعرقل مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي. فذا 
(2) للاستزادة حول هذه المنهجية يمكن مراجعة: مجموعة من المؤلفين «الرأسمالية» ؛ تعریب د. 
داود حيدو؛ مطبوعات مكتبة الزهراء الحديثة؛ دمشق 1976. 
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حصلت مبالغة في تغليب زيادة معدلات نمو فرع (). فهذا يعني توسعه 
بسرعة وتشفیله لعدد کبیر من العاملین الذین تتحول الأجور والرتبات 
بأيديهم إلى قوة شرائية ينزلون بها إلى السوق. فإذا كانت معدلات نمو فرع 
(ب) بدرجة مبالغ في تخفيضها فإنه لا يستطيع هذا الفرع تقديم مواد 
الاستهلاك النهائي اللازمة لتصريف القدرة الشرائية المطروحة بأيدي 
المستهلكين مما يؤدي إلى زيادة التضخم. آي ارتضاع الأسعار وانخفاض 
الدخول الحقيقية للسکان. واذا کانت الأسعار مثبتة وتخضع لرقابة مشددة. 
فنجد ظاهرة الطوابیر في انتظار الحصول علی الواد الاستهلاكية وکلتا 
الحالتین تضعف الحوافز لدی النتجین وهذا يودي اٍلی انخفاض انتاجية 
عملهم ویکون الخاسر هو الجتمع بآسره. 

وعندما یحصل العکس قي هنه العلاقة الضرورية ویبالغ في معدلات 
نمو الفرع (ب) مما يوّدي الی توسعه وحاجته التزايدة لطلب التجهیزات 
والسلع الوسيطة من الفرع (): وعندما لا یکون هذا الأخير قادراً على تلبية 
الطلب تظهر الاختناقات في الفرع (ب) ولا یتمکن من الاستمرار في تحقیق 
معدلات نموه اطرتفعة. 

في الصفحات التالية نتابع هدا الثال معدلات النمو خلال سنوات خطة 
خمسية لسنوات ۱986/ ۱990 بآرقام وبملایین وحدات نقدية افتراضية 
لبلد ما. ملكية وسائل الانتاج والتوزیع فیه. ملكية مختلطة للأفراد وللدولة. 
وهو وضع مقارب إلى ما هو عليه الحال في الأقطار العربية خلال هذه 
المرحلة من تطورها. 
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سنة الأساس 1985 

السنة الأولى للخطة 

1986 

السنة الثانية للحطة 1987 
السنة الثالثة للخحطة 1988 
السنة الرابعة للحطة 1989 
الستة اخامسة للخطة 1990 
جملة السنوات الخمسة للخطة 
نسبة الزيادة 96 


معدل النمو السنوي 96 


جدول یبن تطور کل من الدخل الوطتي والاستهلاك والادخار ترا کم الاستنماري خلال سنوات الخطة 


الدحل الوطی الصافي 


120.0 
1343 
147.1 
161.4 


جملة الاستهلاك للعاملين باجر ومرتب (م) ولا 


الانتاج أفرادا أو دولة (جزء من ف) 


470 
1960 
56.7 


9.4 


100.0 
106.7 


116.7 
130.0 
143,3 
156.7 
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جدول يبين ميزان التشابك في الاقتصاد الوطني في سنة الأساس 1985 


الانتاج الاجتماعي الإجمالي 


* 
في حالة حساب التعامل مع العالم الخارحي يضاف إلى ما هنا بند الصادرات . 


* 
في حالة حساب التعامل مع العالم الخارجي يضاف إلى ما هنا بند الواردات . 


900 
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جدول يبين ميزان التشابك في الاقتصاد الوطني في السنة الأخيرة للخطة عام 1990 


990 
470 


282.5 
الطلب = القيم 


565 


الانتاج الاجتماعي الإجمالي 





3 
في حالة حساب التعامل مع 


العالم الخارحي يضاف إلى ما هنا بند الصادرات . 


* في حالة حساب التعامل مع العالم الخارجي يضاف إلى ما هنا بند الواردات . 
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من تحليل المؤشرات التي توصلنا إليها في الجداول السابقة التي جرى 
حسابها من تطور الإنتاج الاجتماعي الإجمالي بفرعيه (آ) و (ب) وميزان 
تشابك الاقتصاد الوطني. یمکن آن نستنتج ما يلي: 

- لقد تحقق وفق الأرقام الافتراضية لهذا الثال آحد الأهداف الفترضة 
لهذه الخطة. وهو نمو فرع () لانتاج وسائل الانتاج بوتيرة آعلی من نمو 
فرع (ب) لانتاج مواد الاستهلاك النهائي. حیث کان العدل السنوي لنموها 
علی التوالي هو ۸5,۱0 لفرع () و ۸4,9 لفرع (ب). وذلك بسبب تخطیطنا 
بتخصیص حجم آکبر من الاستثمارات الجديدة للفرع (1) مقارنة مم 
الفرع (ب)» ويالتالي فان التمو للترکیب العضوي في (1) کان آکبر من مثیله 
في (ب). 

- كما أن الهدف الثانى؛ وهو تأمين التناسبات الداخلية (الاتساق الداخلى 
اقفر ما نو فر اليلد الإنتا عي اله اة ااي ا وعدا 
عرض الس للمواد الاستهلاكية النهاثية والطلب علیهاء قد تحقق هو 
الآخر. 

- يلاحظ أن معدلات نمو الإنتاج الاجتماعي الإجمالي كانت متزايدة 
تاستمران تالتسية لسثة الأساين 1985 وذلك يعو إلى إن بلقا 

۵( , ثبب رزنى 3( - 


< 


ع0( ع ب ع0 4 





آي آن نسية الاستثمارات الموجهة للفرع (( لإنتاج وسائل الإنتاج 
داك کانت آکبر من نسبة رآس الال الستخدم في هذا الفرع---ث 
تة ف مع الرآسمال الكلي ع ()_ 
E‏ 


- كما هو معروف أن المتوسط الحسابي لدخل الفرد هو خارج قسمة 
الدخل الوطني على عدد السكان لكل سنة من سنوات الخطة ۱990/۱986 . 
ولذلك فان معدل النمو هو على وجه التقريب عبارة عن معدل زيادة الدخل 
الوطني مطروحا منه معدل تزايد السكان خلال كل سنة من سنوات الخطة 


)3( للاستزادة حول هذا الموضوع راجع: د. عمرو محي الدين: «التخلف والتنمية» الجزء المتعلق 
بالتخطيط دار النهضة-بيروت 1975. 
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الخمسية في مثالنا هذا لسنوات 1986/1990 . وحيث إننا لم نفترض رقما 
لعدد السكان فإنه لا يمكن الحديث من هذه المعطيات المتاحة في هذا المثال 
عن معدل زيادتهم السنوية خلال سنوات الخطة؛ لكى نستخلص منه المتوسط 
الحسابي لدخل الفرد. ولهذا نكتفي هنا بالإشارة إلى هذه الناحية التي 
یجب آن تحسب في الواقع العملي عند صياغة الخطة. وقد جری تجاوزها 
في هذا المثال لغرض التبسيط وعدم تعقيد هذا التمرین. لاأن تحقیق التنمية 
الشاملة. بل وحتى لكي يحدث مجرد النموء فإن الآأمر يتطلب أن يزيد 
معدل نمو الدخل الوطني عن معدل نمو السكان خلال كل طور من أطوار 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي الشمول في الخطة. 

- نلاحظ من آرقام تطور الاستهلاك النهائي آنها مع نموها الطلق 
خلال سنوات الخطة 86/ ۰۱990 الا آن معدل نموها السنوي کان آقل من 
معدل النمو السنوي لکل من الانتاج الاجتماعي الا جمالي وللدخل الوطني 
الصافي. کما آن نسبتها الی مجموع الدخل الوطني الصافي کانت في 
تنازل من 77,85 في سنة الأساس عام 1985 إلى 2,83 في آخر سنة 
للخطة عام 1990. وبذلك فقد أتاحت الفرصة لنمو الادخار للتراكم 
الاستثماري. وهذا التنازل في الوزن النسبي للاستهلاك لم يكن المعني به 
استهلاك العاملين بأجر ومرتب وما يماثلهما من دخل لأصحاب الأعمال 
الصغيرةء وإنما جاء على حساب الوزن النسبي لاستهلاك مالكي وسائل 
الإنتاج والتوزيع كأفراد أو من الاستهلاك البذخي لبعض مؤسسات الدولة. 
وهذا الاستهلاك يمكن أن يضغط لصالح الاستهلاك الجماعي الذي يخدم 
الجماهير الواسعة على شكل خدمات تعليمية وصحية وما شابه ذلك. 
بدون دفع أو بأسعار مخفضة. وكذلك من الممكن أن يصب على شكل دعم 
لتخفيض أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية. وبذلك نكون قد زدنا 
الادخار للتراکم الاستتماري لتوسیع القاعدة الانتاجية. دون أن يكون على 
حساب استهلاك القاعدة الشعبية العريضة من السکان. لحاجتها الأساسية 
هوّلاء الذین یعتبر استهلاکهم محدوداً من البداية وبالتالي سیکون عندهم 
حافز لزيادة الانتاج الذي ینعکس مردوده علیهم بزيادة استهلاکهم من تمراته. 


)4( د . سعد حافظ محمود: «مدخل لدراسة الموازين الاقتصادية واستخداماتها ص 04« مصدر 


سبق ذكره. 





حاله تطبيقيه بأزقام افتراضيه 


أي تحقيق النمو مع عدالة التوزيع في المجتمع. وهذا النموذج يمكن أن 
يتحقق بعد توفير المقدمات الضرورية التي سبقت الإشارة إليها في الفصل 
الأول. 1 1 

ومما تقدم یتبین وجود ترابط عضوي بين الأهداف المحددة للخطة 
والطاقات الانتاجية اللازمة لتحقیق هذه الأهداف. وعند مقابلة هذه الأخيرة 
بالطاقات الإنتاجية القائمة سيقودنا هذا لمعرفة الفجوة في الطاقة الإنتاجية, 
وهي التي ستحدد حجم الاستثمارات المطلوبة. ومن هذا ينتج أن تقدير 
حجم الاستثمارات الجديدة يتوقف على عوامل من أهمها:©) 

- مستوى الزيادة المطلوبة في الناتج الصافي (الدخل الوطني) وهي 
تتوقف على مجموعة عوامل أحدها معامل الرأسمال/الناتج. 

- قدرة الطاقات الإنتاجية الحالية على تحقيق هذه الزيادة في الناتج 
الاجتماعي الصافي. أي الدخل الوطني. 

- مستوی تشفیل الطاقات الحالية. 

- مخصص الاندثار. آي الاهتلاك السنوي للموجودات الثابتة النتجة. 

- الترکیب الهیکلی للموجودات الانتاجية الثابتة. 

- اتجافات معد لات الاستشمار في السنوات السابقة للخطة. 

ثم يجري تفصيل مكونات الرقم الإجمالي للاستثمار بين زيادة الموجودات 
الإنتاجية الثابتة ومقابلة الاندثار ال لاهتلاك هنه الوجودات (< 
الاستثمارات الاستيعاضية والاحتیاطات مع التغیر في الخزون). 

ويجري التمییز بين ما يخصص من هذه الاستثمارات لتفطية وسائل 
العمل من الموجودات الثابتة (الأصول الرأسمالية) وتغطية مواد العمل من 
مستلزمات الإنتاج. ويجري التفريق في وسائل العمل بين الآلات والمعدات 
وبين المباني والإنشاءات وما يكملها من سكك حديدية وأعمدة كهرباء وتلفون 
وما يماثلها. وكذلك التفريق داخل هذه الموجودات الثابتة (الأصول 
الرآسمالية. فيما بين المستخدم منها في المجال الإنتاجي المادي المباشرء 
والمستخدم منها في المجال غير الإنتاجي المادي (الخدمات). 

وهذه التقسيمات هامة جداً عند توزيع الاستثمارات وترشيد أوليات 
استخداماتها من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية باعتبارها الأساس الحقيقي 
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعب بأسره. 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


وفي هذا المجال يوجد مؤشر لقياس التجديد في القاعدة الإنتاجية 
نتوصل إليه من نسبة الموجودات الإنتاجية الجديدة (التكوين الرأسمالي) 
التي دخلت التشغيل لأول مرة إلى القيمة المتوسطة خلال العام لإجمالي 
هذه الموجودات الثابتة القائمة. وكلما ارتفعت هذه النسبة؛ فهذا يعني ارتفاعاً 
في معدل التوسع والتجدید في قاعدة الطاقات الانتاجية للبلاد . وهذا 
یمکن آن یتبین من دراسة العلاقة بین التراکم. آي الاضافات الرآسمالية 
الجديدة وهو ما یسمی بالتکوین الرآسمالي والاندثار لاهتلاك الوجودات 
الرأسمالية الثابتة. خلال الفترة موضع التحلیل والقیاس. 

وهده ٍحدی الطرق امبسطة لتقدیر حجم الاستشمارات الطلوبة للخطة 
الخمسية لسنوات ۱986/ ۰۱990 استکمالاً للمثال الذي نحن بصدده وبا رقامه 
الافتراضية بملايين وحدة عملة البلد المعنى: انطلاقا من الافتراض المحدد 
لهدف زيادة الانتاج الاجتماعي الاجمالي وبالتالي لزيادة القيم المضافة 
الجديدة (الدخل الوطني الصافي) . وفي مثالنا هذا. نتبع الخطوات التالية: 

۱- معرفة مُعامل (بضم الیم الأولی وکسر الثانیة) الرآسمال الذي هو 
مقلوب انتاجية الاستثمار (انتاجية کل دینار مستثمر). وبمعنی آخر لكکي 
نحقق زيادة دینار واحد في الدخل. کم نحتاج من الدنانیر التي یجب أن 
نستثمرها للوصول الی هذا الهدف. وهذا العامل یختلف من قطاع إلى 
آخر بل یختلف داخل کل قطاع من مشروع الی آخر. 

2- معرفة القیم الضافة الجديدة. آي تقدیر الزيادة في الدخل الوطني 


في آخر سنة للخطة عام ۰۱990 وهي كما جاءت في المثال: 565 
نطرح منها الدخل الوطني في سنة الأساس 
آی ی عام ۱985 350 _ 


التبقي هو الزيادة الخططة للقیم الضاقة الجديدة 

بملایین وحدة عملة البلد العني (ملیون دينار مثلا) . 

-!ٍذن جملة الاستتمارات الطلوبة تکون بجمع کل من الاستتمارات اللازمة 
للفرع () وللفرع (ب). وهي في هذا الثال تساوي - 295 + 50 < 345 ملیون 
بوحدة عملة البلد العني. 

* معامل رآس الال في مجمل الاقتصاد الوطني سیکون وفقا لعطیات 
ما اال خاضل ف ا ا د ال ي اا اا 
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حاله تطبيقيه بأزقام افتراضيه 


© الإستثمار اللازم لفرع (أ) لإنتاج مواد الإستهلاك النهائي- 


معامل الرأسما ل 
Xx‏ > ۲۹۵ 
1,1 
© والاستثمار اللازم لفرع (ب) لاإنتاج مواد الاستهلاك النهائي - 
معامل الراسمال 
کر .وه 
همه و۰ 


في الدخل الوطني خلال هذه الفترة للخطة الخمسية لسنوات 1986/ 
0. 








وحسب افتراضنا في هذا الثال. فإن المدخرات كانت في سنة الأساس 
عام 1985 تساوي 50 مليون من وحدة عملة البلد المعني. وباعتبار استثماراتها 
تؤدي إلى زيادة الإنتاج خلال السنة الآولى للخطة عام ۱986 فنحسبها في 
حين مدخرات السنة الخامسة للخطة عام 1990 ستظهر نتائجها في السنة 
التالية للخطة آي في عام ۰۱99۱ ولهذا نستبعدها في حساب معامل الرأسمال 
لهذه الفترةء وبذلك تكون جملة المدخرات للتراكم الاستثماري كما يلي: 


م سس 
50 + 0 + 70 + 80 + 85 = 345 
ِا ال 


345 
ومعامل الرأسمال فى الاقتصاد الوطنى- 3 - 6, | 





والتعرف على معامل الرأسمال مهمة ليست سهلة. وتحتاج ٍلی مجموعة 
دراسات على مختلف المستويات تجميعا لها للمؤسسات الهامة في كل 
قطاع ولمجموع القطاعات وداخل فرعي الانتاج الاجتماعي الاجمالي. مع 
آخذ آثار التقدم التكنولوجي التي یمکن آن تحصل خلال سنوات الخطة 
6- ۱990 عند الحساب. 


خاتمه 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي, «إنما 
هو تطبیق مباشر لفهوم التفکیر العلمي النهجي 
من آجل حل مشکللات الجتمع البشري. ولقد آصبح 
من المألوف في عالمنا المعاصر أن نسمع تعبيرات 
کالتخطیط الاقتصادي آو الخطة الاقتصادية 
ای تام امین کی تشيرات كدق على 
اعتراف المجتمع الخد بأن میادین آساسية 
للنشاط البشري» أصبحت توجه بطريقة علمية 
منظمة. بعد أن كانت تترك لتنمو على نحو تلقائي؛ 
أو تخضع لتنظيمات مؤقتة تغيب عنها الصورة 
الشاملة للميدان بأكمله. وتسري خلال وقت محدود 
فحسب. وكل نجاح يحرزه التخطيط في عالمنا 
اضر إا هو تاا روا فی دور 
شوون الانسان»." ومن المکن آن نشیر بایجاز 
إلى الخطوط العامة لملامح تجربة التخطيط للتقدم 
الاقتصادي والاجتماعيء أو محاولات الأخذ به. 
في ثلاث مجموعات من الدول. 


أولك: في البلدان ذات الاقتصاد المخطط 
مرکزیا: 

لقد ظهر التخطیط لاول مرة مجمل الاقتصاد 
الوطنی فی الاتحاد السوفییتی. حيث كانت البداية 
(۱) د. فوّاد زکریا: «التفکیر العلمي». سلسلة کتب عالم العرفة, 


رقم (3) اصدار الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الکویت 
7ص ۰.14 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


في مطلع العشرينات من هذا القرن. عندما تم تأسيس «المجلس الأعلى 
للاقتصاد الوطني» ومن ثم «هيئة تخطيط الدولة» بلجانها القطاعية 
والاقليمية وشروعها بالمارسة التخطيطية. حيث وضعت أول خطة في 
ذلك الوقت لکهربة البلاد وکان آمدها خمسة عشر عاماً؛ باعتبار قطاع 
الکهرباء کان یشکل الحلقة الركزية للتقدم. لأنه يوفر الطاقة اللازمة للنهوض 
بالصناعة والزراعة والنقل والواصلات. وفي بقية الجالات الأخری للحياة. 

وفي عام ۱928 تم اٍعداد آول خطة خمسية لتطویر الاقتصاد الوطني. 
ثم آخذت تتعاقب الخطط الخمسية. واحیانا لفترات اقل آو آکثر حسب 
الظروف الستجدة. وعلی هذا الطریق سارت بلدان النظومة الاشتراكية 
بعد الحرب العالية الثانية. وفي مرحلة متآخرة ظهر عمل تخطيطي مشترك 
فيما بين هذه المجموعة من البلدان الاشتراكية فى إطار BS‏ طويلة 
الأجل. ۱ 

ورغم التنوّع الموجود في الممارسة التخطيطية الذي فرضته خصوصيات 
هذه البلدان والتباين في مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي الذي 
انطلقت منه. فإن هذا النوع من التخطيط الشامل يستند على أسس عامة 
مشتركة. إنه يؤكد أن وسائل الإنتاج والتوزيع وعموم الثروة في البلاد لا بد 
أن تستخدم من أجل المنفعة العامة ولتحقيق غايات المجتمع بأسره. وأن 
يكون التوزيع للدخل الوطني استتاد إلى مقياس أساسي موحد هو العمل 
النجز. من حیث کمیته ونوعیته وآهمیته الاجتماعية. وهذا يعني سيطرة 
اللكية الاجتماعية (القطاع العام) واللكية الجماعية (القطاع التعاوني) علی 
وسائل الانتاج والتوزیع الرئيسية في کافة القطاعات. وآن تکون السلطة 
السياسية صاحبة القرار وصاحبة الصلحة في ید الفنّات الشعبية فعلا. 
وآن تستخدم هذه السلطة التخطیط الشامل کاداة لتنمية وتنظیم وتسییر 
الاقتصاد الوطنی. بجوانبه الادية والالية ولقوة العمل البشرية. کوحدة 
واحدة متكاملة ا 

وذلك بالاعتماد علی مبداً الركزية الديمقراطية. وهو البداً الذي یشتمل. 
في ذاته. علی دارة الاقتصاد الخططة الركزية. وعلی مبداً الدیمقراطية 
العتمد علی مبادرة جماهیر الشفيلة الواسعة وعلی نشاطها البدع» وعلی 
ضوء مفعول قانون التطور النهاجي التوازن لختلف فعالیات الاقتصاد 


الوطني ارتباطاً مع بقية الحركة في المجتمع.2) 


خانيا- فى البلدان ذات الاقتصاد المرسل: 

الاقتصاد المرسل الرأسمالي يقوم على أسسء منها الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج والتوزيع وما ينتج عنها من تعدد واسع لمراكز إصدار القرارات 
الانتاجية والتوزيعية. والتبادل السلعي في السوق بدافع تحقیق آقصی ربح 
ممکن لصاحب الشروع. ومن بین الظاهر الجديدة في هذا الاقتصاد ظهور 
الشرکات الاحتكارية العملاقة. ورآسمالية الدولة الاحتكارية وزيادة تدخلها 
في الحياة الاقتصادية. ونتيجة للازمات الدورية التي تعرض لها هذا 
الاقتصاد ودمرت الکثیر من قواه النتجة. فقد برزت دعوات (علی سبیل 
الثال الاقتصادي الألاني هیلفردنغ في العشرینات. والاقتصادي الانجليزي 
جون کینز في الثلائینات. ومن سار علی دعوتهما من بعدهما مع التجدید 
فیها). الی ما يسمى بالرأسمالية المنظمة أو الموجهة أو المخططة. وقد 
بينت هذه الأفكار أن الاستخدام الواعي للسياسة المالية والنقدية يمكن أن 
يؤثر علی مسار تطور الکلیات الاقتصادية. مثل الاستثمار الكلي و الدخل 
الکلی. والأسعار والتشغیل. وغیرها من التغیرات الاقتصادية الإجمالية. 
وتتفیدا لهنه الأفکار ظهرت محاولات الحسابات القومية واعداد الوازنات 
القومية عن تولید الدخل القومي واستخدامه. بل وحتی اعداد البرامج 
والخطط الاقتصادية. کل ذلك من آجل تجنب الکساد وتحقیق الانتعاش 
في الحياة الاقتصادية في ظل الرآسمالية. 

إننا نتفق مع الرأي القائل بأن طبيعة وخصائص هذا النوع من التخطیط 
الرأسمالي تتسم بما يلي 

- إنه تخطيط جزئي» سواء علی مستوی الشروع آو علی مستوی الفرع. 
یصطدم باللاتخطیط في المجتمع. 

- ٍنه تخطیط وظيفي. آي انه یهدف الی الحفاظ علی العلاقات 
الاقتصادية الرآسمالية السائدة والاستفادة من هنه العلاقات لتصحیح 


2( د . محمود احمد الشافعی: «التخطیط الاشتراکی وتطوره». بحث مقدم إلى المؤتمرالرابع 
لاتحاد الاقتصادیین العرب. الذي انعقد خلال شهر آذار (مارس) قی الکویت ۱973 
(3) د. احمد مراد «ميادىّ التخطیط الاقتصادی» ص ۱27-111 مصدر سبق دکره 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الخلل الذي يعرقل نمو الرأسمالية. 

- إنه تخطيط تأشيري بشكل أساسي يقوم على إقناع أصحاب الفعاليات 
الاقتصادية لتوجيه نشاطهم في إتجاهات معينة عن طريق توفير المؤشرات 
المتوقعة أو عن طريق إجراءات معينة لتحريضهم للتوجه نحو اتجاه معين. 
وهو تخطيط توجيهي في المواقع التي يكون للدولة فيها إمكانية فعلية 
لإدارة النشاط؛ كما هو الحال في المؤسسات الحكومية. 


خالثا: فى البلدان الأكثر حاجة للتنمية: 

إن أشكال ومحتوى المحاولات التخطيطية الإنمائية في المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي في البلدان الأكثر حاجة للتنمية وا الأقطار 
العربية تتحدد بالتأثيرات المتشابكةء بين نشاط الدولة الهادف والعمليات 
العفوية الجارية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتختلف نتائج تنفيذ 
تدابير الدولة عما هو مقرر في برامجها الإنمائية بنسب متباينة تتأثر 
بمكانة ودور كل من القطاع الخاص الحلي والجنبي وقطاع الدولة. التي 
تتباين في هذه البلدان. 

والملاحظ هو أن نشاط الدولة يتجه فى الكثير من هذه البلدان إلى 
تکوین ولقامة العلاقات الانتاجية الرآسمالية التي تتعمق تبعيتها للنظام 
الرآسمالي الدولي. وفي مثل هده البلدان لا تمارس عملیا مهام التخطیط 
الشامل. ولا یبنی له آساس حقيقي. ويكتفي بمظاهره الشکلية. ولکن فقي 
عدد آخر من هنه البلدان الأکثر حاجة للتنمية والتخطیط لها تحاول 
الدولة لجم العملیات والظواهر العفوية ومقاومتها ولخضاعها . بقدر الامکان, 
إلى حاجات التقدم الاقتصادي والاجتماعي, ولکن حتی في مثل هده البلدان 
لم تکتمل بعد القدمات الوضوعية والذاتية الضرورية الجارية فیها. غير 
قادرة على تأمين رقابة قاصرة في أحسن الأحوال؛ على إحداث بعض 
التطورات في بنية الاقتصاد الوطني. وسوف تدوم هذه الحالة ما دام 
سائداً الإنتاج الصغير المبعثر والعلاقات الإنتاجية العفوية والتبعية للنظام 
الرأسماتى اتدوك 

ان النتائج الحدودة لهذه الحاولات التخطيطية کما نراها في آقطارنا 


)4( كولنتاي: «التخطيط فى البلدان النامیة». مصدر سيق دکره. 
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خاتمه 


العربية: يجب أن تحثنا على تفهم ضرورة إعادة بناء الهیکل الاقتصادي 
الاجتماعي الوروث والعمل على تحرره من جميع أشكال التبعية ونتائجها 
السلبية. وضرورة تحقیق مثل هذه التحولات الجذرية فیه وتمهید السبل 
ااه ى المد امي ومطالحة رن كله كلها جح ردية نظر اماك 
الوطنية فى إطاو الاغتيان المجماضي»وليس من زاوي مصاع تة اة 
محدودة. ومثل هذا التوجه يتطلب توسيع الوظائف الاقتصادية والاجتماعية 
للدولة واستشارة الجماهير الشعبية وجذبها للمشاركة الباشرة الواعية 
في تحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي, لأنها في الأساس هي صانعة 
هذا التقدم. 

إننا نشارك الرأي الذي يؤكد أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي المخطط 
لن يتحقق بالانصراف عن تطوير الإنتاج والإقبال على النشاطات غير 
الانتاجية آو التي تقع علی هامش العملية في الانتاجية: ویالاصرار علی 
الجهد القطري. وکذلك لن یتحقق بترکیز الاهتمام علی نوع معین من 
التصییم اكرقيط بالأسواق الخارجية وزيادة الافقاج ونیم قصل الثلمية فن 
رفع مستوى معيشة الجماهير الشعبية. مما يجعل زيادة الإنتاج تتحول إلى 
زيادة في أرباح الشركات الرأسمائية الأجنبية ولأصحاب الدخول الطفيفة 
في الداخل. 

إن التقدم الاقتصادي والاجتماعي المخطط يمكن أن يتحقق انطلاقا 
من منظور آفاق التكامل الاقتصادي العربي ومن مصلحة الجماهير الشعبية. 
وذلك بالریط العضوي بین التنمية وما تستدعیه من اعادة بناء للهیکل 
الاقتصادي وتنوعه واندماج النفط فیه وزيادة فرص العمل النتج فیه مع 
عدالة التوزيع, التي تتجسد بالزید من اشباع الحاجات الأساسية للمجتمع 
وللجماهير الشعبية من غذاء وكساء وسكن وصحة وتعليم وثقافة ومواصلات. 
وغيرها من ضرورات الحياة المعاصرة. 

وبعبارات موجزة ٍننا نتفق مع العالم بتأکده علی آن التقدم الاقتصادي 
ولا هاي اطاط لا مق بات رار وقي تجو دة ات 
المتخلفة الراهنة وإنما يمكن أن يتحقق من خلال بنية جديدة مستقلة متحررة 
حفا» متقدفة حجنا ديمقراطية جع ۱9 


(5) محمود آمین العالم: التنمية الثقافية الحقيقية. مصدر سبق ذكره. 
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ملحق 


بعض الجداول التى يمكن أن تتضمنها الخطة 

هذه الجداول حصيلة تجميع مثيلاتها على مستوى المؤسسات؛ ومن ثم 
علی صعید الاتحاد النوعي آو القطاع. وعلی صعید الوزارة النوعية. ثم 
تقوم هيئة التخطيط الوطني بعمل الجداول الموحدة على صعيد الاقتصاد 
الوطني بأسره. وتشتق منها جداول علی آساس عائد اللكية (قطاع عام. 
مختلط, تعاوني. خاص محلي. آجنبي ان وجد). وکذلك تعمل جداول علی 
الحور الكاني والحور الزمني لکل سنوات الخطة. وبتفاصیل کل سنة منها . 
ویکون تصمیم جمیع آنواع هذه الجداول موحدا من قبل الدائرة المختصة 
لدی هية التخطیط الوطني. وتضع رقما متسلسلا لکل استمارة من هنه 
الجداول والمائلة لها . 

۱- جدولة الاستتمارات. 

2- جدولة الانتاج الصناعي والزراعي. 

3- جدولة التشفیل للقوی العاملة. 


جد ولة الا ستثمارات 
|- جدول یبین التوزیع القطاعي للاستثمارات. 
2- جدول یبین البرنامج الادي والزمني للمشروع. 
3- جدول یبین التوزیع الزمني للاستتمارات. 
4- جدول یبین التوزیع الكاني (الاقلیمي) للاستشمارات. 
5- جدول یبین ترکیب الاستتمارات. 
6- جدول یبین توزیع الاستتمارات داخل فرعي الانتاج الاجتماعي الا جمالي. 
7- جدول یبین توزیع الاستثمارات حسب عائد الملكية. 
8- جدول یببن مصادر تمویل الاستتمارات. 
9 جدول یبین القروض الداخلية وخدمتها . 
0 جدول یبین القروض الخارجية وخدمتها. 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


هيئة التخطيط الوطني 
1 - جدول يبين الوزارة النوعية : 
التوزيع القطاعي للاستثمارات بملايين وحدات عملة الاتحاد النوعي : 
البلد العني خلال سنوات 1990-1986 الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات آخری : 
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2 - جدول يبين هيئة التخطيط الوطني 


البرنامج المادي والزمني للمشروع علایین الوزارة النوعية : القطاع أو الاتحاد النوعي : 
وحدات عملة البلد المعني خلال الفترة اسم المشروع ورقمه في الخطة : الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
1990-6 معلومات أخرى مثل وحدة القياس وغيرها : 


المرصود | المرصود | المرصود | المرصود | المرصود أجملة الاستثمارات 

لسنة لسنة لسنة لسنة لسنة |الاستثمارات |المتبقية 

1986 1987 1988 1989 0 إن الخطة إن الخطة 
القادمة 


ملاحظة : 

إذا كان المشروع منقولا من 
حطة سابقة فيثبت هذا الوضع 
الادي للمشرو ع عند انتقاله 
لبیان ما تحقق منه فعلا وما هو 
متبقي بالتفصیل. مثلا هل تم 
تشیید البناء و جزء منه » هل 
تم بجهیزه ببعض الکائن 
والمعدات أم بجزء منها 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


هيئة التخطيط الوطني 
3- جدول يبين الوزارة النوعية : 
التوزيع الزمني للاستثمارات بملايين وحدات القطاع أو الاتحاد النوعي : 
عملة البلد المعني خلال سنوات الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
1990-6 معلومات أخرى : 


انتهاء 
۳1 1986 1987 1988 1989 


1 1 
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4 - جدول يبين هيئة التخطيط الوطني 
التوزيع الكايي ( الإقليمي ) الوزارة النوعية : 


للاستنمارات بلایین وحدات القطاع أو الاتحاد النوعي : 


الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 


عملة البلد المعني خلال 


سنوات 1990-1986 


بحمل الاستثمارات في الخطة 


أ- المشاريع المنقولة 


1 - مشروع 


ب - الشاریع امحديدة ملاحظة عند توطین الشاریع احديدة ينبغي دراسة بحموعة 


1 - مشروع من المؤشرات الي تساعد على التعرف على الربحية 

2 - مشروع الاقتصادية / الاحتماعية عند اختیار الکان الناسب 
مثل تکالیف الانتاج ورفع مستوی التشغیل للعاملین 
في المنطقة ونسبة نمو دحول السكان فيها » وغیرها من 


المؤشرات الممائلة . 
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5 - جدول يبين هيئة التخطيط الوطني 
تركيب الاستثمارات بملايين الوزارة النوعية : 
وحدة عملة البلد المعني خلال القطاع أو الاتحاد النوعي : 
سنوات 1990-1986 . الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


أ- المشاريع المنقولة 
ا فو 
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6 - جدول یبین توزیع الاستثمارات داخل هيئة التخطيط الوطني 

فرعي الإنتاج الاجتماعي الإجمالي الوزارة النوعية : 

بملايين وحدات عملة البلد المعني القطاع أو الاتحاد النوعي : 

سنوات 1990-1986 . الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات آخری : 


الاستثمارات في فرع (أ) الاستثمارات في فرع (ب) ‏ جلة الاستثمارات ی الانتاج 


لإنتاج وسائل الإنتاج لإنتاج مواد الاستهلاك 2 | الاحتماعي الإجمالي 


المشروعات المنقولة 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


7- جدول يبين هيئة التخطيط الوطني 
توزیع الاستنمارات الوزارة النوعية : 
حسب عائدية الملكية بملايين وحدة القطاع أو الاتحاد النوعي : 
عملة البلد ا معني خلال سنوات 1990-1986 الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


أ- المشاريع المنقولة 


1 - مشروع 
2 - مشروع 


3 - مشروع 





ملحق 


8 - جدول يبين هيئة التخطيط الوطني 
مصادر تمويل الاستثمارات بملايين الوزارة النوعية : 
وحدات عملة البلد القطاع أو الاتحاد النوعي : 
المعني خلال سنوات 1990-1986 الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


ملاحظة : يثبت هنا ما ملاحظة : يثبت هنا الجهة 
إذا كان التمويل من ال تقدم هذه التسهیلات 
حصص الدولة 
من الأرباح الائتمانية ومبلغها بوحدة 
زائداً الإحتياطات العملة للبلد المقرض أو 
وحدة 
العملة الأجنبية المتفق 
عليها وما يعادلها حسب 
سعر الصرف المتفق عليه 
بوحدة عملة البلد المعئي 
إذا كانت التغطية من (القترض) والوعد احدد 


مضدر اق للمؤسسة للاستفادة منه » والمعلومات 


أو من ميزانية الدولة 


المركزية 
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9 - جدول يبين هيئة التخطيط الوطني 
القروض الداخلية وخدمتها بملايين وحدة الجهة المستفيدة من القرض : 
عملة البلد المعني أو العملة الاجنبية المتفق قيمة القرض : 
عليها خلال سنوات الخطة وما بعدها . تاريخ بداية السحب : 

آخر تاريخ للسحب : 

فترة التسديد : 

فترة السماح : 

الجهة المقرضة : 


إجمالي حدمة الدين 


(القسط + الفوائد) 


السنة الأولى للخطة 1986 


السنة الثانية للحطة 1987 
السنة الثالثة للحطة 1988 
الستة الرابعة للحطة 1989 
السنة الخامسة للحطة 1990 
1991 
1992 
1993 
1994 


1995 





0 - جدول يبين 
القروض الخارجية وخدمتها بعلایین وحدة 
عملة البلد المعني أو العملة الاجنبية المتفق 


عليها خلال سنوات الخطة وما بعدها . 


السنة الأولى للخطة 1986 


السنة الثانية للحطة 1987 
السنة الثالثة للحطة 1988 
الستة الرابعة للحطة 1989 
السنة اخامسة للحطة 1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 


هيئة التخطيط الوطني 
الجهة المستفيدة من القرض : 
قيمة القرض : 

تاريخ بداية السحب : 
آخر تاريخ للسحب : 

فترة التسديد : 

فترة السماح : 

الجهة المقرضة : 





التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


جد ولة الا نتاج (الصناصي) 
-١‏ جدول يبين الإنتاج الصناعي للسنوات الخمسة. 
2- جدول يبين الإنتاج الصناعي للعام الأول من الخطة. 
3- جدول يبين المخزون الصناعي خلال العام الأول للخطة. 
4- جدول يبين حركة الإنتاج خلال سنوات الخطة. 
5- جدول يبين حركة الموجودات الثابتة خلال سنوات الخطة. 
6- جدول يبين المشتريات خلال العام الأول من الخطة. 
7- جدول يبين المبيعات خلال العام الأول من الخطة. 
8- جدول يبين التكاليف خلال العام الأول من الخطة. 
9- جدول يبين الدخل بمفاهيم المحاسبة القومية خلال سنوات الخطة. 
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1 - جدول يبين 


الانتاج الصناعي بملايين وحدة عملة البلد المعني خلال 


سنوات الخطة 1990-1986 


3 سعر سنة 
الوحدة | الأساس 
1985 


هيئة التخطيط الوطني الوزارة النوعية 
القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 


لاا س التحطط لوا TE‏ 
الإنتاج المحطط خلال سنوات الخطة 


1990 1990 1989 1988 1987 1986 
100x 
meee ee 
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3 - جدول يبين المخزون هيئة التخطيط الوطني 
بملايين وحدة عملة البلد ا معني الوزارة النوعية : 
خلال العام الأول للخطة القطاع أو الاتحاد النوعي : 
1986 . الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


العام الأول الرقم القياسي 
100x 1986‏ 


ب- سلع وسيطة حام وأولية مواد 


عمل أساسية 


ح سلع منتجات فائية تامة 


الصنع ومصنوعة جزئيا 





ملاحظة : على هذا الأساس » يتم عمل جدول للمخزون لجميع سنوات الخطة 1990-86 


» وهذا ینطبق علی کل حدول سنوي . 
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4 - جدول يبين حركة الإنتاج 
بملايين وحدة عملة البلد 
المعني خلال سنوات الخطة 


.1990-6 


المحزون في بداية الانتاج خلال المبيعات خلال ناقصا التالف من 


العمل بالخطة سنوات الخطة سنوات الخطة الإنتاج خلال 
1986/111 1990/86 1990/86 نفس الفترة 


ملاحظة : على هذا الأساس » يتم عمل حدول حر كة الإنتاج لكل سنة من سنوات الخطة » وهذا ينطبق على كل حدول . 


هيئة التخطيط الوطني : 
الوزارة النوعية : 

القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


المحزون ف فماية 
العمل بالخطة 
1990/12/1 





للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


259 


هيئة التخطيط الوطني : 


5 - جدول يبين حركة الموجودات الثابتة بملايين الوزارة النوعية : 
وحدة عملة لبلد المعني خلال العام الأول للخطة القطاع أو الاتحاد النوعي : 
6 - 1990 الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات آخری : 


قي بداية العمل الوجودات الضافة المهتلك والمنسق الوضع في فهاية 


بالخطة الخمسية الجديدة الموسعة خلال سنوات الخطة|] العمل بالخطة 
1986/1/1 خلال سنوات 1990/86 1990/12/31 


بالأسعار الدفترية الخطة 1990/86 


2- مكائن وآلات 
3- وسائل نقل 
4- أثاث 

5- معدات مكتبية 


6-مو + دات ثابتة أ ى 
و 2 





ملاحظة : قد يجري تقدير الوحودات الثابتة نی بداية العمل بالنطة بأنمافا حسب سعر السوق ؛ ولیس فقط بالاًسعار الدفترية » الي 


هي آسعارها عند الشراء ناقصا الندثر منها حیق 1986/1/1 . 
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6 - جدول يبين المشتريات بملايين وحدة عملة 


البلد المعني خلال العام الأول للخطة 1986 . 


هيئة التخطيط الوطني : 
الوزارة النوعية : 
القطاع أو الاتحاد النوعي : 


الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 











التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 
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7 - جدول يبين المبيعات بملايين وحدة عملة البلد المعني خلال هيئة التخطيط الوطني : القطاع أو الاتحاد النوعي : 
العام الأول للخطة 1986 . الوزارة النوعية : الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 


سنة الأساس | السنة الأولى الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع قم القياسي 
1985 للحطة 1986 : 


EEE Ee EE 
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8- جدول يبين التكاليف بملايين وحدة عملة البلد المعني هيئة التخطيط الوطني : القطا ع آو الاتحاد النوعي : 
خلال العام الأول للخطة 1986 . الوزارة النوعية : الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات آخری : 


1 - مستلزمات الانتاج الادية (لعرفة احجم الطلوب لا بد من معرفة معدل الاستهلاك الانتاحي شذه الادة من أحل انتاج وحدة ناتج 


واحدة ‏ ومعرفة حجم الانتاج الخطط) . 

2 - زائدا الأحور والمرتبات والمكافآت (مع مساهمة المنشأة في التأمينات الاجتماعية) . 

3 - زائداً اندثار الموحودات الثابتة (وسائل العمل من | لمكائن والآلات ومباني موقع الإنتاج وغيرها) . 

4 - زائدا الضرائب غير المباشرة (تشمل ضريبة الموجودات الثابتة والعقارية وضريية الانتاج والضرائب والرسوم الأخرى) . 
5 - ناقصاً ٍعانات الانتاج ٍن وحدت . 

6 - الباقي هو بجموع التکالیف . 


ولمعرفة التكلفة للوحدة الواحدة من النتحات نقسم بحموع التکالیف على حجم الإنتاج المعد للبيع في السوق . 





للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 
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قاور عدون (8) اذى وبين ااا 

أحد الطرق المبسطة لحساب الإندثار (الاهتلاك) 

وتو نش ها مساق هو فر ی ع راا ا رالات رسای 
من الوجوذاف اة آي ذلك الجر الذي نل ترجا خلال عدا الاح انى اللات 
الجديدة ویشکل آحد عناصر تکلفتها: 


القيمة الدفترية لوسائل تفقات الضيانة خلال العمر القيمة الصافية المتبقية 
العمل عند الشراء الإنتاجي لهذه الموجودات لهه الموخودات يغد 
إخراجها من العمل 
العدل السنوی للاندتار< 
5 عدد السنوات الخططة کعمر 
انتاجي لهذه الوجودات الثابتة 
من وسائل العمل 


العلل انوع لاع ع الوزن كوو || سالتالي يمكن حسات خصة الوجدة 
۲ الواحدة من المنتجات من الاندثار وذلك 

أنا ۹ 5 5 
عدد آیام الانتاج الفعلية بتقسیم العدل اليومي للاندثار علی عدد 


العدل الیومي نلاندثار< 








ملاحظة: ومن المکن حساب الاندثار بالقيمة الفعلية للموجودات بتقدیرها مجدداً في کل عام 
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9 - جدول يبين الدخل بمقاهيم المحاسبة القومية بملايين وحدة هيئة التخطيط الوطني : 
عملة البلد العني خلال سنوات الخطة 1986 - 1990 . الوزارة النوعية : 


1 - محمل الإنتاج الإجمابي بسعر 
السوق . 
2 - ناقصا مستلزمات الإنتاج بسعر 


الشراء . 


3 - يساوي مجمل الناتج احلي 
بسعر السوق . 


4 - ناقصا اندثار الرأسمال الثابت 


5 - يساوي صایی الناتج احلي 
6 - ناقصا الضرائب غیر الباشرة . 
7 - زائدا ٍعانات الانتاج . 

8 - يساوي صافي الناتج امحلي 


بسعر تكلفة عوامل الإنتاج . 


القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 





للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 
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تابع جدول رقم (9) الذي يبين الدخل 


الدخل الصافي (الربح) 


قياس الريعية - د 
ن ر قيمة الموجودات الثابتة + الأموال الدوارة 


* مقارنة هذه النسبة (7) أو المعدل للريعية بالمثل لها في السنوات السابقة على صعيد الاقتصاد 
الوطني بأسره. وفیما بین الفروع. وبالنسبة للشروع المكتابهة هي يلذان الخرى» ووااخل الفرع نفسةه خلال 
الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تستخدم في هذا المجال 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


جد ولة الإ ضتاج (الزراعي) 

من الممكن الاستفادة من بعض الجداول السابقةء بعد تطويعها لفرض 
الإنتاج الزراعي؛ بالإضافة للجداول التالية: 

-١‏ جدول يبين الإنتاج الزراعي النباتي خلال العام الأول للخطة. 

2- جدول يبين مستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي خلال العام الأول 
للخطة. 

3- جدول يبين استخدام الأراضي الزراعية خلال سنوات الخطة. 

4- جدول يبين الإنتاج الزراعي الحيواني خلال العام الأول للخطة 

5- جدول يبين نموذج لدخل المزرعة التعاونية خلال العام الأول للخطة. 
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1 - جدول یبین الانتاج الزراعي النبا علایین وحدة هيئة التخطيط الوطني. الوزارة النوعية : 
عملة البلد المعني خلال العام الأول للخطة النوعي : الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
6 . 


السنة الأولى 


1986 


ملاحظة : ك=كمية » م= مبلغ » ري-الأراضي المروية بالواسطة . مطر= الأراضي البعلية . 


القطاع أو الاتحاد 


معلومات أخرى : 


الرقم القياسي 


1986 
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2 - جدول یبین مستلزمات الانتاج الزراعي النباي بملايين هيئة التخطيط الوطني : 
وحدات عملة البلد المعني خلال العام الأول للخطة الوزارة اللوعية : 
6 . 


مواد خام: 

بذور وتقاوي 

ب- مواد خام مساعدة وأسمدة 
ج - ماء للسقي 

د - وقود » زیت » شحوم 
هم - کهرباء » غاز 

و - مواد للتعبئة والتخزين 


ز - أخرى مثل التكاليف 


الاستثمارية وعمليات الإصلاح 


والصيانة وبعض الخدمات 


المدفوعة 


القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 





للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 
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3- جدول يبين استخدام الأراضي الزراعية 
بالمكتارات » أو الدونمات . . . خلال سنوات 


الخطة 1990-1986. 


في بداية العمل 
بالخطة 
1986/1/1 


1 - المساحة الكلية 

2 - الأراضي القابلة للزراعة 
3 - الأراضي المستثمرة 

4 - الأراضي المزروعة 

5 - الأراضي المروية بالواسطة 
6 - الأراضي المطرية البعلية 


7 - الأراضي المتروكة للراحة 


8 - المروج والمراعي والغابات 


9 - أخرى 


هيئة التخطيط الوطني. الوزارة النوعية 
القطاع او الاتحاد النوعي : 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 
في فاية العمل 
بالخطة 
1990/12/31 
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4 - جدول يبين الإنتاج الزراعي الحيواي بملايين وحدة عملة 
البلد المعني خلال العام الأول للخطة 1986 . 


وحدة |سنة لسنة الأولى 
القياس |الأساس 
1985 1986 


5 - الأسماك 





هيئة التخطيط الوطني القطاع أو الاتحاد النوعي 


الوزارة النوعية : الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 
الرقم القياسي 
1986 


للتقدم الاقتصادي والاجتماعی 
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5 - جدول يبين دخل المزرعة التعاونية بملايين وحدة عملة 


البلد المعني خلال العام الأول للخطة 1986 . 


من بيع محاصيل زراعية نباتية 
وإنتاج حيواني 
محاصيل زراعية نباتية 


وإنتاج حيواي 


منتجات ونشاطات أخرى 
ترید في دخل التعاونية 


قروض من الجهاز المصرفي 


منح ومساعدات من الدولة 


والاتحاد النوعي 


هيئة التخطيط الوطتی 


الوزارة النوعية 1 الزراعة 


مدفوعات للنشاط الثقافي 


والإجتماعي 


- رصيد توسيع 
الموجودات الثابتة 
- رصید السيولة النقدية 


7 رصید الاحتياطي 


سنة الأساس 
1985 


الاتحاد النوعي للمزارع التعاونية 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 
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- تابع الجدول رقم (5) لدخل المررعة التعاونية 
طريقة مبسطة لحساب وحدات العمل في التعاونية ۰ 





مجموع أعضاء التعاونية يناقشون ويقرون هذا الأسلوب لتحديد وحدات العمل. فالنظام الداخلي للتعاونية يصنف أنواع العمل فيها 
ويضع لكل نوع؛ بالاضافة لعنصر الزمن الموحد المحدد بثماني ساعات؛ تثقيل الوزن عنصر الإختصاص وعنصر المسؤولية. وبالتالي 
يكون مقابل كل عملء؛ وحدات عمل متباينة؛ نظراً لتباين الاختصاص والسوولية. مع آن عنصر الزمن قد یکون موحداً للجمیع. 
وتسجل في بطاقة کل عضو تعاوني وحدات العمل التي حققها. وحاصل جمع كل وحدات العمل في الجمعية خلال العام مقسماً عليه 
الرصید من الدخل الخصص لتعویض العمل یوصلنا لعرفة القابل النقدي لکل وحدة عمل. ویضریها بعدد الوحدات المنجزة من كل 
عضو الی معرفة دخله السنوي. وبطرح ما اخذه من سلف یکون التبقي هو دخله الصافي. 


يط للتقدم الاقتصادي والاجتماعی 


جد ولة التشغيل للقوى العاملة 
-١‏ جدول يبين مصادر قوة العمل واستخداماتها خلال سنوات 
الخطة. 
2- جدول يبين تقدير كل من الطلب والعرض للقوى العاملة حسب 
التخضيصن: 
3- جخدول'يبين الحاجة للقوى العاقلة: حسبي التخضص الداكمة 
منها والموسمية. 
4- جدول يبين بعض المؤشرات الهامة لتشغيل القوى العاملة. 
5- جدول يبين تطور إنتاجية العمل خلال سنوات الخطة. 
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1 - جدول يبين مصادر قوة العمل واستخدامها بآلاف 
الأشخاص (أو بعدد ساعات العمل) خلال سنوات 
الخطة 1986 - 1990 


الزيادة حلال 


1 - عدد السکان الذین هم في سن العمل 
2 - عدد الأشخاص الذين أو تقل 
آعمارهم عن سن العمل وعارسون 
العمل فعلا . 
3 - العدد الكلي للسكان القادرين على 
العمل (2+1 ( 

ب- استخدام .ععین توظیف قوة العمل 
المتاحة . 


1 - عدد العاملين منهم في الانتاج 


المادي موزعين على فروع الزراعة 
والصناعة والبناء . . . الخ (وموزعين 
حسب قطاعات عائد الملكية) . 

2 - عدد المشتغلين ف الخدمات التعليمية 
والصحية والثقافية والإدارية وما شاكها . 


( وموزعين أيضا حسب قطاعات عائد الملكية 


هيئة التخطيط الوطني : 


الوزارة النوعية : 


العدد في آخر 
سنة الخطة 


1990 





القطاع أو الاتحاد النوعي : 


الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 


للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 
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2 - جدول يبين تقدير كل من الطلب والعرض للقوى العاملة هيئة التخطيط الوطني : 


حسب التخصص بآلاف الأشخاص (أو بعدد ساعات الوزارة النوعية : 
العمل) خلال سنوات الخطة 1990-1986 . القطاع أو الاتحاد البوعي : 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 
السنة الأخيرة الفائض أو العجز 


للخطة 1990 التراكمي خلال سنوات 


سمل ماهس > سا ]د اسه د 


2) 


ملاحظة : تقدیر الطلب يتم عادة عن طریق تقدیر حاحات الانتاج والخدمات في سنة 
5 - دبلوم بعد الثانوية الأساس والمتوقع في سنة ادف مع الأخذ بعین الاعتبار الاستفادة من التطور 
6 - ثانوية فنية التکنولوجی . 
7 - ثانوية عامة أما تقدير العرض فيتم عادة عن طريق مخرجات التعليم والتدريب وفقا إلى ما هو 
8 - إعدادية فنية سائد في البلد المعن في سنة الأساس وما هو متوقع في سنة الهدف وفقا لمسار التعليم 
9 - إعدادية عامة المتوقع أو المخحطط . 


10- ابتدائية 


1- دون الابتدائية 


ملاحظة : هذا الجدول من الأفضل آن یبین کل سنة من سنوات الخطة وقد احتصرناها هنا لضیق الکان . 
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3 - جدول یبن احاجة للقوی العاملة (بالعدد) حسب 
التخصص وفيما إذا كانت دائمة أو موسمية خلال سنوات 
الخطة 1986 - 1990 . 


هيئة التخطيط الوطني : 
الوزارة النوعية : 


القطاع أو الاتحاد النوعي : 


الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 


معلومات أخرى : 





للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 
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4 - جدول یبن بعض الژشرات اطامة لتشغیل القوی العاملة هيئة التخطیط الوطتي : 
خلال سنوات الخطة الخمسية 1990-1986 . الوزارة النوعية : 
القطاع أو الاتحاد النوعي : 
الجهة المنفذة والجهة المشرفة : 
معلومات أخرى : 


1990 
- الانتاج الإجمالي أو الصافي بالأسعار المحططة 
- الإنتاج الإجمالي أو الصافي لكل عامل 
- حاجة تنفيذ حطة الانتاج من ساعات العمل 
- ما یصیب العامل الواحد من ساعات العمل 
- عدد العمال الطلوبین 
- الرتبطون منهم بالانتاج الادي الباشر حسب الفروع 
- منهم عمال خدمات و شغيلة ادارة 
- العدل الشهري التوسط للاحر للمشتغل الواحد 
- رصید الأحور والرتبات والعلاوات 
- منها آحور أساسية ثابتة 


- منها العلاوات التشجيعية للأفراد والجماعات 


- الوحدة المعمارية للأحور محسوبة على أساس معدل كمية الأحور على إنتاج الوحدة من التحات. 


- إنتاحية العمل ونسبة نموها خلال سنوات الخطة » وينبغي أن تكون أكبر من نسبة نمو الأحور والمرتبات . 
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5 - جدول يبين تطور إنتاجية العمل خلال سنوات الخطة هيئة التخطيط الوطني الوزارة النوعية : القطاع أو الاتحاد 
1990-6 بوحدات عملة البلد المعني النوعي : الجهة المنفذة والجهة المشرفة : معلومات أخرى : 


1 - حجم الإنتاج الجاهز المعد للبيع المتحقق بعمل العمال 


الدائمين 


يوم / عمل مخطط للعمال الدائمين 
2 - حجم الإنتاج الجاهز المعد للبيع المتحقق بعمل العمال 


ا مو سميين 


يوم / عمل مخطط للعمال الموسميين 
3 - حجم الإنتاج الجاهز المعد للبيع المتحقق بعمل الجميع 
يوم / عمل مخطط للجميع العمال 





للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 
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تابع جدول رقم (5) 
حساب إنتاجية العمل 
لقد أكدنا على مؤشر إنتاجية العمل باعتباره من المؤشرات الهامة المستخدمة في التخطيط لتنمية الموارد البشرية 
وتشغيل القوة العاملة منهاء وهذا المؤشر توجد طرق عديدة لحسابه. وهذه طريقة مبسطة لحسابه: 
انتاجية العمل  -‏ غ عد كبية العمل انلازمة 
عا = الوحدة الواحدة من النتجات 
وتجري القارنة ببن الوضع في فترة الهدف مع الوضع في فترة الأساس. والستخدم هنایرکز علی عنصر العمل لوحده. 





مر ع < کمية العمل الحي اللازمة 
ع (ص - ص ) 
إنتاجية العمل الإجتماعي - ۱ عا - الوحدة الواحدة من النتجات 
3 ص - كمية العمل السايق المجسد بالاستهلاك 
المستخدم هنا جميع عناصر الإنتاج: الوسيطة زائدا الاندثار للموجودات الإنتاجية 
البشرية والمادية ومن الممكن حساب إنتاجية الثابتة والمواد الأولية التى استخدمت فى سبيل 
كل عنصر من هذه العناصر على حدة. اٍنتاج الوحدة الواحدة. وذلك في سنة الأساس 


ص!< کمية العمل السابق في فترة الهدف 
(کما هو مفصل في ص). 





تابع جدول رقم (5) 
حساب أياه العمل: 





هذا مثال لحساب أيام العمل الفعلية خلال العام على أساس وردية واحدة: 

- الزمن التقويمي = 365 يوما 

- الزمن الرسمي - الزمن التقويمي ناقصا أيام العطلة الأسبوعية (52 يوما) والعطل الرسمية (16 يوما على سبيل المثال) . 

5 - (52+ 16) - 297 يوما. 

- استعمالات زمن العمل الأعظم - الزمن الرسمي ناقصا الإجازات السنوية المحددة في قانون العمل. 

- زمن العمل المخطط - استعمالات زمن العمل الأعظم ناقصا التوقفات المخططة لغرض الصيانة وما شابهها. 

- أيام العمل الفعلی: 

إن عدد العاملين خلال الشهر قد لا يكون ثابتا في المشروع الواحد, ولمعرفة كمية العمل الفعلي المبذول في إنتاج معين عندما 
يكون عدد العمال متغيرا فيجري حساب عددهم لكل يوم عمل ثم يتم استخراج المتوسط الحسابي لعددهم خلال الشهر. على 
النحو المبسط التالي» بعد استبعاد أيام العطل الأسبوعية وعلى افتراض أن العمل بوردية واحدة. حيث كان عندنا هذا الوضع: 
3 أيام 29 × (عامل) + 4 ۱30 + 3 × ۱36 + 7 ۱32 + 5 ۲ ۱33 + 4 x‏ 34| 0 3425 
6 يوم عمل خلال الشهر (ما عدا أيام العطل) ۱ 26 
إذن المتوسط الحسابي لعدد العمال خلال الشهر المعني كنتيجة لهذه المعطيات هو - ١31.7‏ عاملاً. 


التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعى 


الاح 


لقد اعتمدنا علی الراجع الوْلفة باللغة العربية آو الترجمة الیها. ودلك من آجل التسهیل علی 
جمهور القراء الراغبین في الرجوع الیها والاستزادة منها. آما الذین بامکانهم الرجوع للمصادر 
اجنبية فقد آدرجنا بعضا عنها باللفة الاتجلیزيه وبائلفة التشيکیة. 

هذا وقد خصيرنا النمن اتكس بن اكان صحيريع: ولك عت اة ك اروك يجن 
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تنويه وشكر 


يود المؤلف الإشارة إلى أن الأفكار والاستنتاجات والمقترحات المذكورة 
فى هذه الصفعات إنما هى تدبير عن آرائه الشخصية. وبالتالی فهی قد لا 
تعبر بالضرورة عن رأي المعهد العربي للتخطيط حيث يعمل حالياً. وهو 
يسجل خالص تقديره وشكره للمعهد وللمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بالکویت. على إتاحتهما الفرصة لصدور هذا الکتاب, وللدكتور بدر 
الدين السباعي على جهده في مراجعته. وإذا كان المؤلف قد قدم فيه شيئاً 
مفيداً للقارئّ. فلأنه قد استفاد من اطلاعه على بعض مؤلفات من سبقوه 
في هذا المجال؛ ولهم جميعا تحيات الوفاء والاحترام. 
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